مكتبة فلسطين للكتب المصورة 


بعرا انب الفانوئي! 
للشراع اعرف ابرسايلى 


- .و إه ثيه 
اأستاذة القانون الدولى العام المساعدة 
كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 


را التي غس ملعت 


© ' شاع عبا فنالى ثرت 


بعضا انب الفانوئي: 
لدراع العرف ابرسائيالى 


8 روعالش راسب 
أستاذة القانون الدولى العام المساعدة 
كلية الحقوق ‏ جامعة ااقاهرة 


لمشت الور 


© ؟ شايع ها فال رت 


بيد : 


١‏ - فى صباح يوم الاثنين الخامس من يونيو عام 1931 قامت إسرائيل 
جوم غادر مفاجىء على المطارات والآراضى العربية » وانتهى العدوان باحتلال 
إسرائيل لجزء جديدمن الأراضى العرية » فاحّات الضفة الغربية البلة الأاردنية 
الحاشمية ( بقية فلطين العربية ) » والمرتفعات السورية على الحدود مع إسرائيل 
حى مدينة القنيطرة » وقطاع غزة وشبه ججدزيرة سيناء <تى الضفة الشرقية لمَداة 
الندووين..واثناء المعركة من ه حتى 4 يونيو أعام 0و( تناول مجلس الآامن 
الازمة فاتذذ خمسة قرارات ت#ضى بوقف [إطلاق انار وقدمت [اءه مشروعات 
قرارات عدة لم يوافق الجلس على أى منها ١‏ . فدعى الاتحاد السوفييى إلى عقد 
دورة استكنائية للجمعية العامة الهم المتحدة بدأت إجتماعاتها فى /١1/‏ / اكور . 
وقدمت لأجمعية العامة مسة مشروعات قرارات من الاحاد السوفييى 
والولاياتالمتحدة الآمريكية وألبائيا ودول عدم الانحياز ودول أمريكا اللاتيفية 
لم حصل أى منها على الأغلبية اللازمة لاقراره . وأثناء مناقفشات المعية العامة 
أعلنت إسرائيل ذم مدينة القدس العربية إلى القدس امحتلة فعلا وباشرت اتخاذ 
التدابير الادارية اللازءة لتحقيق ذلك , مما أثار الموضوع فى اججعية العامة , 
فتقدمت الباكستان فى أول يوليو عام ١470‏ بمشروع قرار ووفق عليه بأغلبية 
وه صوتا يقَضى بعدم شرعية الاجراءات التى اتخذتها إسرائيل بشأن مدينة القدس 
ودعوة [سسرائيل إلى إلغاء جميع الاجراءات الى اتخذتها بالفعل وأن تمتنع من 
الان فصاعدا عن القيام بأية أعمال من شأنه! تغيير وضع القدس . وبالرغم من 
النشاط الدبلومامى الواسع الذى بذل فى هذه الفترة » فإن اجمعية العامة لم تنجم 
فى إيحاد حل للازمة وقررت فى ختام دورتها الاستثنائية يوم م( سبتمير 510( 
إدراج أزمة الشرق الاوسط فى جدول أعمال الجعية العامة فى دورتها العادية 
الثانية والعشرين الى افتئحت دوم إسيتمبر ١9507‏ وبعد مناقشات طويلة فى هذه 
الدورة قررت العمة العامة فىم::تص فآ كتوير7>و تأجمل مناقشةالشر قالاوسط. 
وتعددت الاتهمالات من جدد بين الدول لدعوة مجلس الامن الإجتماع ظ 


» انظر التفصيلات فى كتاب ااعلاقات الدولية العربية » للدكتورة عائلشة راتب‎ )١( 
. صفحة 7إ"؟ وما بعدها‎ 4» 114. 


-- 3 - 


وطلدت الترورية العربية المتحدة ق ب نوشير ١.507‏ عقد جلسة عاجلة المجلس 
ابحث الموقف الخطير الناثىء عن رفض [سرائيلالانسحاب من الآراضى العردة 
التى احتّلترا نقيجة لعدواما الغادر فى شور يونءو ١559‏ . وتبنت نرجيريا ومالى 
دعوة الجرورية العربية المتحدة المجلس الاجتماع. وبعد >اولاتمضنية لاستصدار 
قرأر من ياس الآمن كنوت المملحة المتحدة بمشروع قرار - يوفق بين مشروع 
تقدمت به اند وآخر قدمه الاتحاد السوفييتى - إلى مجلس الامن ووافقالجاس 
على هذا القرارى ١١‏ ور سنة ١9517‏ . وشضى هذا القرار - الذى صدر ى 
نطاق سلطات مجلس الآمن كا حددها الفصل السادس من الميثاق ‏ مايلى  :‏ 


د إن ياس اللامن [إذ يعبرعن قلقه المستّمر للدوقف الخطير فىالشر قالاوسط 

وإذ يؤكد عدم شرعية الاستيلاء على الاراضى عن طريق الحرب » والحاجة 
إلى سلام عادل ودائم قستطيع أن تعيش فيه كل دولة فى المنطقة . 

وإذ يؤكد أيضا أن م الدول الاعضاء عندمأ قات ميثاق الام المتح<دة 
قل |اتزمت 5 لتهعصرف ودةًا للمادة الثانية من الميثاق : 


١‏ س يعلن أن تطبوق مبادىء الميثاق يتطلب إقامة سلامعادل وداثم فىالشرق 
الاوسط ء وهذا يقتضى تطبيق الممدأين التاليين : 

١ (‏ ) انسحاب القوات الاسرائيلية م نالأراضى التى ا<تلتما ف النزاع الآخير. 

(ت) أن تنهى كل الدذول حالة الحرب» وأن ترم وتقر الاستقلال والسيادة 
الاقليمية والاستقلال السيامى الكل دولة فالنطقة وحقها فى أن تعيش فى سلام 
فى نطاق حدود مأمونة ومءترف بها متحررة من أعمال اأقوة أو التبديد ما . 

لالد ويؤكد الجلس الحاجة إلى : 

)١(‏ ضمان حرية الملاحة فى الممرات امائية الدولية فى الاطقة:. 

(ه) تحقيق لسوية عاجلة اشكلة اللاجئين . 


ون ينها أنشاء مناطق ملز وعة ااسلاح 5 


سكت اه د 


لاقامة إتصالات مع الدول المعنية ودف المساعدة فى الجهود لوصول إلى آسوية 
سلمية ومقبولة على أساس الاصوص والبادىء الواردة فى هذا القرار . 


ل يطلب من السكرتير العام أن يبلغ الجلس بمدى تقدم جود المبءوث 

وهذا الآرار يؤكد ضرورة الاخذ بالمدأين التاليين : 

المدأ الأول: انسحاب القوات الاسرائيلية من الآراضى الى ا<تلتها فى 
النزاع الآخير : وقد أكد القرار هذا الميدأ باعلانه فى مقدمته على عدم مشروعية 


الاسنيلاء على الاراضى عن طريق الحرب وهو ما نص عليه ميثاق الآمم المتحده 
فى الفقرة الرابعة من المادة الثانية . وقد أثار لفظ «١‏ الآراضى » تفسيرات عدة 
خاصة وأن النص الاجايزى يقرر 05165غ16مع1 صموعة بدلا من دع ممع عطا 
غير أن مندوب المملكة المتحدة فى الجاس قدم للوفدين السوفيتى والهندى قبل 
جاسة بحاس الآامن التى صدر فيبها القسرار ‏ تفسيرات المشر وع البريطانى قرر 
فيها أنالاءتراض عل صيةةالاص ا خاص بالا نسحاب الذى تقولترجمته وانسحاب 
القوات الاسرائيلية من أراض احدّاتبا أثناء النزاع الآخير » تحبه مقدمة المشروع 
الى تنص على أن ١‏ مجلس الآمن يعان عدم موافةته على الاستيلاء على الاراضى 
عن طريق الارب , وأعلن المندوب الحندى بعد موافة الجلس على المشروع 
أنه يفم من المشر وع البريطانى أنه يدعو إلى [نسحاب القوات الاسرائيلية منجميع 
الآراضى النىجرى احتلاها خلال حرب يونيو وهى بالتحديد كل سيناء » وغزة 
وبلدة القدسس القديمة؛ والآراضى الآردنية غربى :مرالاردن. والآراضى السورية 
واضاف أن إسرائيل لانسةطيع أن تستند إلى الفقرة الواردة ف المششروعالبريطاى 
التى تشير إلى ه <ق كل دولة فى المنطقة فى أن تعيش فى سلام داخل حدود آمنة 
ومعئرف بها حرة من الت,ديد بالقوة أو أعمال العنف , » الاحتفاظ بأى أرض 
فى الصراع الآاخير. وقرر مندوب فرنسا أن اتروع البريطانى ام يثرك بالا 
للغموض فما يتعاق بالانسحاب من ١‏ الآراضى انحتلة» وأ كد اندو بالسوفيى 


0-2 ل 


أن الخطوة التالية بعد صدور القرار هى افسحاب القوات الاسرئيلية من جميم 
المناطق الى احتائبا خلال حرب يونءو ؛: وأضاف مندوب نيديريا « أن إأسحاب 
القوات الاسرائيلية هن جميع الآراضى التى إحتلتها فى الصراع الاخير يفبغى أن 
ام قَْ سماق لستطيع فه عي دول المطفة أن أشعر بالامن ."١6‏ 


الميدأ الثانى : إنباء حالة الحرب واحترام كل دولة الاستقلال السياءى 
والسيادة الاقايمية لكل دولة فى الماطقة فى نطاق حدود مأمونة معتثرف مماوضان 
حدود كل دولة فى النطقة واستقلاها السامىعن طريق إجراءات من بينبا [أشاء 
مناطق مبزوعة السلاح . 


وأعلنت الجهورية العربية المتحدة قبولها لةرار مجلس الامن مع [لتزامها 
بالحدود الاربعة لقرار مو كر ال1رطوم وهى »© لا اعئراف أسراثيل ١١‏ 3 


والاستقفلال السياسى لكل دولة 2 الما لنطفة 6 نطاق حدود مأمونة معترف بها 3 


وقد أثارت هذه الفقرة التساؤل فيما اذا كانت تفيد اعتراف الدول ألعربية باسرائيل 
والواقع أن قرار المجلس فى هقدمة هذا الجرء بتضمن « أن جميع الدول عندما قبلت ميثاق 
الامم المتحدة قد الترمت بالتصرف وفمًا للمادة الثانية من الميثاق » © وهذه المادة تفرض على 
الدول الاعضاء التزاما أساسيا باحترام الاستقلال والسيادة الاقليمية والاستقلال السياسى 
لالدول الأعضاء الاخرى فى المنظمة . والدول العربية » كأعضاء فى الامم المتحدة » تلترم به 
تجاه اسرائيل فى نطاق الاختصاصات الممنوحة للمنظلمة ومنها الاختصاص بالمحافظة على السلم 
والامن الدولى ٠.‏ فهذه الفقرة لم تأت بجديد فى نطاق العلاقات التى تربط بين الدول العربيذ 
واسرلائيل »© والاعتراف طبقا للقواعد الدولية المستقرة عملية ارادية بحتة تعبر عن رغبة 
الدولة المعترفة فى الدخول فى علاقات مع الدول المعترف بها . وبالتالى فلا يتصور بتاتا فى 
امجتمع الدولى وجود اعتراف ضمنى من دولة بدولة أخرى فى الوقت الذى ترفض فيه 
الدولة الآأولى صراحة الاعتراف بالدولة الثانية . ولا شك أن مصير اسرائيل همرتيط بابيجاد 
الحل للمشكلة الفلسطينية كلها . هذا والعرف والعمل الدولى لا برتب على تحديد الحدود 
أى التزام بالاعتراف » ومثال ذلك اتفاقيات جنيف لعام ١166‏ التى حددت خط م؟ كفاصل 
ببن كوريا الشسمالية وكوريا الجنوبية » وخط عرض ١7‏ كفاصل بين فيتنام الشمالية وفيتنام 
الجنوبية . وتد اعترفت فرنسا فى الاتفاقية التى عقدتها مع هوشى منه فى 5 مارس ١155‏ 
بالحكم الذاتى لفتينام ( قبل تقٌسيمها ) ولكنها لم تعترف بها كدولة مستقلة ٠.‏ ولعل الفقرة حت 


تخي ات 


ولا صلح معبا » ولا مفاوضة » ولا تصرف بالقضية الفاسطيفية لآنها مللكه 


1 00 وإزاء شكاوى الدول العرمة المسكررة دن وعأملة إسرائول للمد نمين. 
العرب فى المناطق الحدّلة قام يملس الآءن بإصدار القرار التالى : 


إن بحاس الامن » إذ يشعر بالقاق علىسلامة ورفاهية وأمن سكان الاراضى. 
العرية الخاضعة لاحتلال عسكرى من جانب إسرائيل منذ المرب التى أشيبت. 
اوم ه بواحه من عام /51 ١‏ » 


وإذ يذ كر بقراره رقم 5 الصادر فى ١6‏ يونية من عام 07 ور" ؛ 


وإد يلادظ ماجاء قْ نهر بر السك ر تير العام الذى نضمنه الوشيقة رقم. 


مإدودمء ويقدر جروده فا يتصل بهذا الآمر ء 


الى مازالت إدراثمل تضعباأ فما يتصل باستميال 0 خاص للسكرتير العام 2( 


أولا ‏ يطاب من السكرتير العام أن يوفد على وجه السرعة مثلا خاصا إلى. 
الاراضى العربية الخاضعة لاحتلال عسكرى من جانب اسرائيل منذ الحرب الى 


٠ )١و51( /ا؟‎ 


يماس هعم وهم 


حدب من المادة الأولى من القرار تضع تفسيرا للفقرة ب من المادة الاولى حيئما تقرر « ضمان 
حدود كل دولة فى النطقةواستقلالها السيامسى عن طريق اجراءات من بينها مناطق منزوعة 
السلاح » وهو ما يفيد ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ الرغبة فى الاستعانة من جديد بقوات دولية 
فصلا عن انشاء مناطق منزوعة السلاح بين الدول العربية واسرائيل . 


)١(‏ وهو القرار الذى دعا أاسسراثيل الى تأمين سلامة وأمن ورفاهية المدئيين قى الأراضى 
اللحتلة وهو القرار الذى أوفدت بمقتضاه الامم المتحدة الديبلوماسى السويدى نيلز جوران 


سس اسم 


#انا نت يطلب من حكومة | سراكيل أن استقبل الممثل الخاص للسكر دير العام 
ون تتعأون معه واسهل عمله : 


انا يوصى تقد م كل تءأون لأسكر ثير العام ىَْ جبوده (تحفيق تمد 
القرار ال+الى والةرار رفم /1” (/537 و١‏ ا 


ورفضت أمرائيل هذا القرار وذ كر <وزيف تيكواه رئيس وفدها لدى 
الآممالمتحدة أنه لايستطيع أن يقبل وجمة نظرالسكومات العربية «ذاتالجانب 
الواحد , . ؟ رفضت طلب يوثانت الذىأرساه إلى وزارة الارجمةالاسرائمللة 
والخاص بإرسال مندوب دول للتحقيق فى وضع العرب فى الأراضى الحتلة بعد 
معارك يونءو 9+7 . وكان يوثانت قد ذكر فى هذه المذكرة أن اسرامميل 
سوف تساعد الموقف ف الشرق الآاوسط اذا تخات عما تطالب به من أن تشمل 
مهمة المندوب التحقيق فى أحوال الي,ود فى الدول العربية » لآن قرارات الأأمم 
المتحدة نصت على نحث أحوال المدنيين فى الاراضى الىمتلة فقط . 


؟ - وف ١‏ ون سئة بمد-هةا1 7 وبعد صاءثات مضنمة من جانب 
العر بية المتحدة بإرسال خطاب لندوب السك ر تير العام (؟) ورد فيه : 


61 وق .هعدن لزان بأعليية 11 عسوا لأتق انو امنا “قلات اؤول عن التسيريه .ومن 
انولابات المتحدة وكندا والدانمرك ٠‏ وأعلن يوثانت بعد الموافقة على المشروع انه ظل على 
استعداد «منف بعض الوقت » لايفاد ممثل خاص للت<قيق فى وضع المدنيين العرب فالارانئى 
المحتلة . وقال « ان الممئل من الممكن أن يكون فى طريقه بأقل قدر من التأخير »؛ بمجرد أن 
بكون هناك تأكيد بأنه سيتاح له الاتصال والتماون الذى لا غنى عنه لانجاح مهمته » الاهرام 
فق اااسوعيتر ا 

(؟) كما كتب أبا ايبان الى يارنج بتاريخ ١١‏ اكتوبر يشرح له آخر ما وصلت اليه 
تاتيل 

عزيزى السقير حوثار يارنج 

استمرارا لمخزادثاتنا السابقة وخطابى فى الحمعية العامة فى م أكتوبر 15958 © نرغب 
, أن نجرى مزيدا من استكشاف امكانية تشجيع عقد اتفاق بين الجمهورية العربية المتحدة 


35 عزيزى السفير جونار يأرئج 


ان موقف الخبورية العربية المتحدة ازاء النسوية السلية التى أقرها يجاس 
الامن فى 7١‏ نوس 959( هو موقف معروف لديم م أنتى قد أعلنته فخطانى 
أمام المعية العامة يوم ٠١‏ أكتوبر م41١‏ . وأعود وألخصه فما يل : 


(1) أن اججبوريةالعربية المتحدة تقبل قرار مجاس الام نالصادر فى ؟انوفير 


سنة 9517( . 


- امحددة لحكومتى الجمهورية العربية المتحدة واسرائيل فى مسائل معينة ينطوى عليها احلال 
لذ نهائن "مكل 'خالة عرب وامك' عشوي عام أ كالح شاك رعتية ليسية "ق: ميل للدم 
الفانهة تبن «التخميوورة المرضة اليد رانين تقل وى الالو ركو ونال حفن الأ لقال بين 
الاطراف من النوع الذى كان متصورا فى تقرير السكرتير العام بتاريخ 51 مارس 1538 ٠‏ 
ولكن » كما قلت فى الحجمعية العامة فى م اكتوبر » نحن على أستعداد فى هذه الاثناء 
كال :الاراة والفواضيهانة. عن ظرئقي خرك تان ملموفتة معد :م الحفدورية البر: 
المتحدة . ففى هذه المرحلة الآولية » ليس امام حكومتى صيغة دقيقة وجازمة لوجهة نظر 
الجمهوردة العربية المتحدة فى المسائل المحددة التى هى محل الخلاف . وفى مئاسبات مختلفة 
لقي مك ندري بوهن طرق سالك اشرق الطاعات عن البنيانية الع زه 4ل تعن .داتها عل 
أفط: واحك . والة لكؤق ارا له قنمفه: اذا اسعطاعةه حكوماننا امد رسن كل منيننا سحاضات 
الاقرق نالدفة التن لاقن ان اناتى الا "من مالائهنا المتادرة من حوة مميتولة : 


والآن آخذ فى شرح وجهات النظر التى غونتها اسرائيل حول المسائل التى هى موضع 
خلاف بين الاطراف ٠.‏ 


٠ اقامة سسلامعادل ودائم‎ ١ 


نحن نعتقد ان « سلام عادل دائلم » هو شىء أكثر من انتفاء القتال © أو من « تصربح 
بعدم وجود حالة حرب » أو أكثر من تسوية سياسية . عندما تستخدم كلمة « سلام » فى 
ونيقة دولية » بكون لها المدنى الدقيق الذى بعلق بها فى القانون الدولى ٠‏ وفى السباق 
الدولى الحالى » تنطوى الكلمة بصورة واضحة على تغير جذرى فى جميع العلاقات السابقة 
دين الجمهورية العربية المتحدة واسرائيل » ذلك انه ما من شىء من تلك قد فسير من حانيبب 
الاطراف أو أى شخص آخر » على انه « سلام » ٠.‏ 

ان عبارة « أقامة سلام عادل ودائم » الواردة فى قرار مجلس الامن « 515 » »2 لهى 
النص الفعلى الذى ينبغى ان « تتدرج » تحته المبادىء الاخرى »© فالمبادىء المنصوص عليها 
فى الفقرتين )١(‏ »6 (؟) هن ذلك القرار ©» تخضع لاقامة السلام . هذه النقطة اساسية جدا 
بحيث «جب ؛ فى راى اسرائيل » على الاطراف ان تعرف بالتحديد الاتفاق الذى يتم التوصل 
انيه » على انه اقامة السلام وانهاء صراع عاش عشرين عاما » وذلك بشكل رسمى ٠‏ قالسلام 
دو المرحلة التى تعقب وتحل محل رقف اطلاق الثار ٠‏ 


ل 


زد إن اجرورية العر امه ة الماحدة عل إستعداد :مذ التزامام | الياشئة عن 


هدا القرار . 


(<) أنا ترى أن نقوموأ (وضم برثايج زهمى لتنفءد كافة “ود الهرار 1 
() أننا ترى أن يكون تنفيذ القرار تحت إشراف وضان مجلس الآمن . 


؟ - الانفاق : 

يجب ان يرتكز السلام نفسه وكل ما يتضمنه من نصوص » على اتفاق الاطراف المعنية 
هذا المفهوم وارد بصفة محددة فى القرار الذى تستمدون منه مهمتكم » وشدد عليه مرارة » 
الذى حوره وايذوه' ق الأسلن + اله عن كلن:حان : نتنق من متادة. الأار اف التفاكدة .ومن 
حانوقها ومسئولياتها الوازدة باليثاق + ان القرار لايعفى الاظراف من واجبها وحقها فى السعى 
فرك تاخل: فاق حول كل بكوانب مملبة: .فم الستلام + 

ان البيانات التى تصدرها الاطراف من جانب واحد لا تصلح ل لاهى ولا مقترحات او 
نا ليدات الحكومات والهيئات الخارجية ‏ بدبلا عن الاتفاق فيما بينها . وعندما تصل 
الأطرافتالن انقاق © :سكون من الطبيفن ان «تلقى 'اتفاقها-الوافقة والنامف الدؤلين > ولعن 
ندع مسئولية اقامة السلام على عاتق الحكومة التى يعنيها الامر بشكل مباشر . 

وفى رأيها ينيغى ان يعبر الانتقال من الحرب الى السلام بطريقة تعاقدية » فى شكل 
مفاهدة + كما يشفى أن تقرن الوانيقة المؤقعة الى تتفمن. اقامة اسلامعادل ودائم:© اوه 
تفاهم حكوماتنا بالتفصيل » وان نشتمل على خريطة للحدود الاقليمية ا المتفق عليها 
بين مصر واسرائيل »© وان تعلن انهاء النزاع وحالة الحرب بصفة نهائية » وان تحدد ان التزامات 
الدول الاعضاء تجاه كل منها الاخرى فى ظل الميثاق تنطبق على العلاقات بين الجمهورية 
ااغربية التهدة واسرانيل + 

؟ ب حدود آمنة ومعترف بها وتنظيم القوات المساحة : 

ان الحدوة الاندة والفعزفانرها لبت خوط" الودثة الشافة + وكان هذا وأقيحا عسدنا 
وقفت: مصر وامرائيل اتفاقية رودس عام 1169 التى أواضحت مادتها الخامبة « لا شبفى 
تفسير خط الهدنة بأى معنى على انه حد سيامسى أو اقليمى »© وانه مخطط دون المساس 
بحقوق ومطالب ومراكز أى من الاطراف فيما يتعلق بالتسوية النهائية للمشكلة الفلسطينية » 
ان. عبارة « حدود آمنة ومعترف بها » جاءت اولا فى مناقشات مجلس الامن عام ١951‏ وفى 
مشروع قرار مقدم من الولايات المتحدة التى أونسح بخصوصها ممثل الولابات المتحدة » من بين 
أشياء أخرى : 

« هن الوجهة التاريخية »© لم تكن هناك مطلقا أى حدود آمنة أو معترف بها فى المنطقة 
فلا خطوط الهدنة عام 1464 ولا خطوط وقف اطلاق الئار عام ١9351‏ ينطبق عليها ذلك 
الزهنف + ان السدوة الاملنة تكن قر زوه تعمل عن اظرافه واحد للق فق اتداول بولا يكن 
فرضها من الخارج “ ويذبغى وضع الحدود الامنة بالتبادل ويعترف بها الاطرآف انفسهم © 
كجزء هن عملية صنع السسلام » . 

اننا نرغب فى السعى وراء اتفاق مع الجمهورية العربية المتحدة على حدود آمنة ويعترف 
ده' ضمن اطار سلام دائم وسوف نرحب بايضاح رسمى لرغبة الجمهورية العربية المتحدة 
فى البحث عن مثل هذا الانفاق ٠‏ وضمن اطار السلام » بجب استبدال خطوط وقف اطلاق - 


وتذكرون أننى فى خلال إجتاعاتنا السابقة قد أبلغتكم عن وجبة نظرنا 


بالنسبة لكل بند من هذا القرار والصورة الى يمكن مها تنفيذ هذه البنود فى نطاق 


الجدول الزهمى : 


إن ماسبق أن أبديته فى خطانى أمام اجمعية العامةيوم ٠١‏ أكتوبر منعدوان 
إسرائيل على ثلاث دول عربية وعن موقفبا من قرار مجاس الآمن مازال قاما 


عق الان: 


النار بحدود دائمة وآمنة ويعترف بها » وعندلذف يجرى تنظيم وضع القوات يما يتفق تماما 
بع الحدود التى يتفق عليها فى ظل السلام النهائى والواضح ان أى اتفاق يجب أن بيأخذ فى 
حسبانه الخاص مشاكل الامن والحاجة الى تدابير دائمة وفعالة من اجل حرية الملاحة 
الاسرائيلية . 

انفاقمات الامن 2 

ان السلام ينبغى ان يكون من نوع « يمكن كل دولة فى المنطقة دن العيثى فى امان » 
وبالاضافة الى اقامة حدود اقليمية متفق عليها » بيجب ان نناقش اتفاقيات امن أخرى متفق 
عليها تهدف الى تفادى نوع الموقف الممرض للتهديد والذى سيب انهيار السلام فى صيف 
عام /19451 ٠‏ ويجب أن تشمل وثيقة اقامة السلام على تعهد متبادل بعدم الاعتداء . 

ه ‏ حرية اللملاحة فى اكباه الدواية * 

يجب ان تعلن حكوماتنا انه لما كانت قناة السويس وخليج العقبة طرقا مائية دولية » 
فان سياستهما هى انهما وكافة الدول الاخرى سوف تضمن حرية المرور للاحتهم ويجب أن 
'ؤمن حرية العبور بوسائل مناسبة ودالمة تستطيع ضمان عدم تجدد الحصار والتدخل ٠.‏ 

ان الابقاء على حالة الحرب البحرية حتى بعد قرار مجلس الامن الصادر فى أول سبتمبر 
6١‏ » كان الى حد كبير مسئولا عن الاعمال العدائية التى حدثت من بعد ذلك »© وعن انهيار 
نفلام الهدنة » ومن ثم من الجوهرى ان بكون اتفاقنا على هذه النقطة واضحا وصريحا الان . 
وبوجه خاص » كان هناك فى الاونة القريبة العهد » غموض بشأن موقف الجمهورية العربية 
ااتحدة من موضوع حرية المرور فى قناة السويس ٠‏ ان الوضع الدولى هو انه عندما تفتح 
القناة يحب أن تفتح فورا وبلا قيد أو شرط وبدون تمييز لسفن كافة الدول بما فى ذلك 
سفن اسرائيل ٠‏ ليس ثمة صلة لها ما ببررها بين هذه المسألة الخلافية ومشكلة اللاجئين التى 
لابد على أفضل تقدبر ان يستفرق حلها عدة سئوات © وقد رفض مجلسسن الامن © فى عام 
(١‏ الزعم بأن هذه المشكلات مترابطة » وبالمثل ليس ثمة اساس للتفرقة بين اعلام اسرائيل 
وشضحناتها . 

1] اللاجكون : 

أوضحنا موقفنا فى بيانى امام الجمعية العامة والذى يقول هن بين أشياء أخرى : 

| يجب عقد همؤتمر هن دول الشرق الاوسط ومع الحكومات التى تساهم فى اغاثة 
اللاجئين والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة من اجل وضع خطة خمسية لحل مشكلة 
انلاجئين فى اطار السلام الدائم » واندماج اللاجئين فى حياة منتجة . ويمكن دعوة هذا 
اوؤتمر قبل مفاوضات السسلام ٠‏ ّ_ّ 


بح لاا نه 


وأننا نعدر أن إستمرار احتلال الوا تالاسر ائملية للأأراضى العر بية؛ يشكل 
عدوانا متواصلا على سيادة وسلامة أراضى ثلاث دول أعضاء فى الآمم المتحدة. 


وأنكل يوم يمر دون [نسحابالقوات الاسرائيلية من الاراضى العربية لهو 
عدوان جل بل 4 وإهدار مسامدن لحم الممثاق 2 ويشكل ف ءاس الوفت موةنا 
«نطوى على أخطر الاحتهالات بالذسية لاسلام والآمن فى منطقة الشرق الآوسط . 


؟ فى ظل تسوية اللام يجب ان ينشىء الموقعون اجانا مشتركة لاندماج اللاجئين 
واعادة توطينهم لكى تفسر المشروعات المتفق عليها لاندماج اللاجئين فى الشرق الاوسط بمساعدة 
اتليمية ودولية . 

وسيكون من اامفيد لنا معرفة ما اذا كانت حكومة الحمهورية العربية المتحلة على 
استعداد للاشتراك فى مناقشات حول مشكلة اللاحثين الان ضمن الاطار المذكور فى البند 
سالف الذكر ٠‏ 

ا أنهاء المزاعم الخاصة دحالات الحرب والاحترام والاعتراف بالسيادة الخ ... 

يثير هذا البند فى القرار رقم 561 الى واحد من المواضيع الهامة التى ينبغى تنفيذها 
فى اقامة السلام . ان انهاء حالة الحرب ليس فى حد ذاته بديلا عن اقامة السلام ٠‏ وطللما 
لم تكن هناك علاقات سلام بين حكومتها قبل ان تبدأ حالة الحرب »© فليس هناك حالة قائمة 
قبل الحرب بيمكن ان تصبح فعالة عندءا تنتهى حالة الحرب لذلك يجب ان تحدد علاقتنا 
ا.جابا وليس سلبا فقط . ان اقامة اللام والاعتراف المتبادل بالسيادة يقتضى وقف كافة 
ال.دخل البحرى واجراءات الإمقاطعة والضفوط على اطراف ثالثة . كما انه بيتطلب أيضا الغاء 
التحففات التى أبدتها الجمهوردة العربية المتحدة بشأن عدم الطباق الترماتهم طبقا للاتفاقيات 
الدولية التى التحقوا بها على اسرائيل ٠‏ وبنفس الطريقة » لن تكون الاطراف المتعاقدة حرة 
فى تشجيع أو السماح باستخدام أراضيها لجماعات او منظمات «سلحة التى تهدد أمن وسيادة 
كل منها الاخرى ٠.‏ 

ان الاعتراف بالسيادة واحترامها الح نبغى ان يعلن بالتبادل وبالتحديد ©» أى 
« نعترف الحمهورية العربية المتحدة وت<ترم سديادة أسرائيل © الخ والمكس صحيح » وهذا 
أمر ضشرورى حيث ان الجمهورية العربية المتحدة أصدرت فى الماضى بيانات هامة بشأن 
« 5 للمدولة » بينما تبدى تحفظات صربحة أو ضمنية بشأن اسرائيل ٠‏ 


م - قرار مجلس الامن الصادر فى "؟ نوفمير 1951 : 

فى الثامن من اكتوبر ذكرت اسرائيل فى الجمعمية العامة ٠‏ 

« لقد قبلت اسرائيل قرار مجلس الامن من أجل اقامة سلام عادل ودائم وأعلنت عن 
استعدادها لاتفاوض فى اتفاقيات بشأن كافة المبادىء التى ذكرت فيه . وتعتقد أله بجحب 
تنفيذ القرار عن طريق المفاوضات والاتفاق والتوقيع والتطبيق المشترك لالتزامات معاهدة 
مناسبة » ٠.‏ وتتفق الصديفة التى استخدمت تمام الاتفاق مع شروط القرار نفسه . ونمتقد 
كلما بمتقد الذس تبنوا القرار » أن « القرار لاشنفشذ نفسه بنفسه» . ولذلك فهو بوتمد على 
الوصول الى اتفاق . وقد أصبح من الضرورى جدا صدور بيان اسرائيلى واضم فى هذا 
الصدد منف ١٠١‏ اكتوبر عندما وصف وزير خارجية الجمهورية العربية المتحدة القرار بالالفاظ 


- 


الآنية ٠:‏ م 


ولقد [اضح لنا من إتصالائك الآخيرة مع إسراء.ل أنما مازاات ترفض 
قبول وتنفيذ قرار مجلس الآمن وتمتنع عن تنفيذ التزاماتها الناشئة عنهذا القرار. 


كا أنإسرائيل ترفض حدى الآن الإجابة علىالاسئلة المتسكررة التى وجبتهوها 
لم بالفسءة للددود الامئة. وقد أصبح واضما أن السوبق رفض إسسرائيل الإجابة 
على سؤاكم يكن ف سياستما الوسعيه الى لساتهد ف ذم أراضى عر بيه ءن طر يق 


« وافق مجلس الامن فى 5١‏ نوفمبير 14517 على انه بيجب على اسرائيل ان تسحب قواتها 

من الاراضى التى احتلتها نتيجة لعدوانها فى ه بوليو لا95| ! ٠.‏ 

ان الكلمات التى تحتها خط لم ترد فى القرار وكانت فى الحقيقة موضع اقتراح ورفضها 
مجلس الامن والجمعية العامة . ان أسرائيل لا تستطيع وهى مطمئئنة ان تصدر أو تسمح 
بصدور تصريحات تدع مجالا للاعتقاد بأنها اذ تقبل القرار هن اجل المفاوضات »© قبلت مثل 
هذه التفسيرات التى لا وجود لها . 

ان تاريخ العلاقة المصرية ‏ الاسرائيلية يقدم أمثلة على الاخطار الناشئة عن تمهدات 
غير محددة . فعلى سببيل المثال » افترضنا عند توقيع اتفاقية 11659 كما افترض ممثلو 
الامم المتحدة الذين اشتركوا فى المفاوضات »© انه ستكون هناك ملاحة حرة لاسرائيل فى 
الممرات المائية الدولية . ولكن نظرا لان هذا ام بذكر صراحة » نشأت تفسيرات خاطئة كان 
لها أثر قوى على الحروب اللاحقة ٠.‏ وحدث نفس الثىء فى 11697 بالنسبة للعبارة غير 
ااحددة « الامال والتوقعات » . وفى لوزان فى ١169‏ »© تم توقيع « بروتوكول » كأسساسس 
لامناقنات »© وبعد ذلك بأيام قليلة طالبت الدول العربية بالجزء الاكبر من الاراضى 
الاسرائيلية ٠‏ لذلك يجب » على ضوء هذا التاريخ وعلى أسس اخرى » الا نوقع مرة اخرى 
دسمى وثائق أو تصرريحات لها تفسيرات متعارضة وغير محددة . 

ان التفسير الصحيح والمسئول للقرار هو انه اطار من مبادىء موصى بها طبقًا للفصل 
السادس هن الميثاق لتسترشد بها الاطراف فى الجهود التى تبذلها التوصل الى اتفاق . 
وى هذه الجهود » نبفى على الاطراف ايضا أن تخضع لالتزاماتها طبقا للميثاق وطبقا لمبادىء 
انقانون الدولى ٠.‏ 

4 ب عملية جمئع السلام : 

اننا نعرض هذه المواقف فى محاولة جديدة لتقديم التوضيح المتبادل للاراء والقضابا . 
وعندما تسجل الجمهورية العربية المتحدة موقفها من هذه المشاكل المحددة » فسوف يصبح 
فى الامكان وبمقارنات دقيقة » تقييم طبيعة خلافاتنا ومداها » والنظر فى كيفية احتمال تقدم 
جهود صنع اللسلام عندئذ . لانه حتى لو كانت مواتفنا الخاصة متباعدة الان الا أن اعلانها 
بالتحديد قد يساعد على أقترابنا من النقدم الفمعلى ٠‏ 

وبهذه الروح فانى على استعداد لان أظل تحت تصرفكم لاجراء اتصالات أخرى معكم 
فى السعى من أجل 7نفيكل مهمتكم ٠‏ 

٠6‏ الانوبر 145348 ,ا 

اموضاء 
آيا آابيان 
( سرى للفاية ) 


مد ع[ سه 


عدوانما قَْ الخامس من بوامو باك ١ع)رهى‏ السءاسة الى حرممأ ميثاق الأمم المتحدة 
وااتى :تعارض معقرار مجاس الآمن الذى نص على تأ كيد عدم شرعيةالإستيلاء 

5 أننا نلاحظ أيضا أن إسرائيل لازالت “تجاهل ماما حةّوق اللاجدّين 
الفاسطينمين م أقرتها الهم المتحدة ), وترفض تتفم قرارات أامة العامة الخاصة 
بااللاجئين . 


وأود أن أؤكد مرة أخرى أن تحةيق السلام فى الشرق الأوسط يستدعى أن 
تتبى إسرائيل عدواتها على الدول العربية وأن تذيذ نهائيا س.استها التوسعية , 


وأن تعان عن إستعدادها لتنفيذ الح-ل السلمى الذى أقره مجاس الآمن فى ؟م 


نوثير 951( . 

وأنا لازنا ترجو أن توخوا موقف إسرائيل بالفسبة لللأمور التالة : 

١ )‏ ( هل ستنفذ إسرائيل قرار مجاس الأمن الصادر ى 7 نوشبر 519و١.‏ 

زن) هل ستسحب إسرائيل قواتها من كافة الآراضى العر بية الى احتاتها نذيجة 
لعدوان ه يونمو 19571 ؟ 

إن إعلان إسراء. لاستعدادها لتنفيذ قرار مجلس الآمن وإعلان استعدادها 
لسحب قواتها من كافة الأراضى العرسة الى ا<تاتها نتيجة لءدوانما على الدول 

وأود أن أؤكد لم أن الجهورية العرببة المتحدة ستستمر فى التعاون معكم 
فى أداء بتكم 5٠‏ أننا نتوقع منسكم إجابات عن الاسدلة السابقة . 


ور أكتور :وا 


إهضاء 


ود رياض 


له م[ مس 


ع - وإزاء إصرار إسرائيل على رفض قرار مجاس الآمن » قام وزير 
خارجمة الجبورية العربية المتحدة بإرسال مذ كرة إلى السفير جونار يارئج تقدم 
تصوراً شاملا لرأى الخرورية العربية المتحدة فى موقف [-سرائيل وخططا,ا الى 
تحر ك على أساسبا : 


الججرورية العربية المتحدة . وزارة الخارجية 
( سرى جدا ( م دلسمسر 4" | 


عزيرى السفير جونار يارت 


لقد صدر قرار مجلس الآامن فى 7١‏ نوفير 519و( متضمنا النسوية السلمية 
فى الشرق الاوسط والان وقد انةضىعام على هذا القَرار» فإن إسرائميل مازالت 
تصر على اتباع أسلوب آشويه الهقائق والتلاعب بالالفاظ والتورب من مواجبة 
التزاماتها التى يفرضها علما قرار مجلس الآمن وإزاء ذلك فإ أود أن أسجل 
الملاحظات التالية : 


١‏ - إن إسرائيل لازالت ترفض تنفيذ قرار مجلس الأامن : 5 أنها ترفض 
الإنسحاب من كافة الاراضى العربية النىاحتاتها على أثر عدوانم! علىالدول العربية 
يوم ه يونمو ١977‏ روهى يذلاك ترفض تحفق السلام فى منطقة الشرق الاوسط 
برفضها النسوية التى أقرها مجاس الامن بالإجماع . 


؟ ‏ أناستمرار وجود قواتإسرائياية فون الأراضى العربية يشكلعد وانا 
دائأً ومتواصلا على سمادة وسلامة الدول العربية . 


م« إن إسرائيل لاتكتى الان برفضها قرار مجلس الامن » بل هى 
أصبحت تعمل ضد هذا القرار » ويد لى المسولون فها بتصرحات تو كد أهدافبا 
التوسعية ٠‏ وهى تعس بذلك عن السياسة الى رممتها الصبيونية العالمية منذ نششأتها 
والتى دأدت على تحقيةما لإفامة الدولة اللهودية فى فاسطين والتوسع با تدريحيا عن 
طريق العدوان والم#رب . 


- فنذ أن بدأ تالصريوئية العالميةفى تنف.ذخططبا هذه بدأت الاضطرابات 
ف فاسطين وم:طفة الثشرف الاوسط . 


د 1 0ت 


ه - وعند طرح ال مشكلة الفاسطينية على الآمم المتحدة عام .ور اضذت 
الجعية العامة قراراً بتقسيم فاسطين بين عرب فاسطين والهود . وأقامت حدودا 
لاسرائيل وهى الواردة فى قرار اجمع.ة العامة أعام 41 .١‏ 

0 وعلى اأرغم من أن شه ب فأسطن والدول العر دبةودولا أخرى عد بيده 
ول اءدرت أن اقتطاع أي عردءه من شوب وطن وإعطاءها لاسرائيل كان 
إجحافا وعدوانا على حقوةبم ؛ إلا أن إسرائيل لم تسكتف بالحدود الى قررتما لها 
الآمم ال متحودة على قرأر الهم عام /551ة| » 0 عات على التوسع فاستو أت 
فىعام 4 ١‏ على أراض عر بءة اخرى تبك ا عم| ذرره 7 قرأر التهسيم 
م:جاوزة بل (ك الحدود الى قررتمأ لم الامم المتحدة . 


ب إلا أن ذلك ' كن ليرضى زعماء إسرائءل . 
ققد رح إن جور اول رئاس وزراء إمسرائيل فىأول 6 لقياءها عام م4 ١5‏ : 
1 أفسدت وله فى لهاءة كقاهنا ( قيام إسرائيل ( 0 [ذا ادوم قل بدأنا 1 


وعلينا أن نمضى لتحقيق قيام الدولة التى جاهدنا فى سديابا من أأنمل إلى الفرات». 


وذكر فى ]أ كتوبر :196١‏ 
0 إن الحافظة عل الوضع الراهن لا يعدير معد رأ ؛ أقَد أقئا دواة ديناممكءة 
"وم عل التوسع ٠ه‏ 


كا جاء فى خطاب له عام ١401‏ فى مير سيع : 

د إنتى أقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية بشرط أن أستخدم كل الوسائل 
الممكنة للتوسع جنوبا . وليفهم اجيم أن إسرائيل قامت بالحرب وأنها لن تقنع بما 
بلغته حدودها حتى الان . إن الامبراطورية الإسرائيلية سوف تمتد من النيل 
إلى الفرات » . 

بم د وقد بدأأت إسرائيل ف عام همهوا فى <فيذ مخططاتما التوسعية ٠»‏ 
فاحتلت قى سوتمس من هذا العام العوجة - وهى الاطقة المزوع سللاحها سب 
[تفاقية الحدنة والتى تعودت إسرائيل ياترامها والالنزام بتتفيذ كاقة بنودها ‏ 
وطردت مرافى الامم المتحدةوأنز لت عل الاممااتحدة هن هذه المنطقة وأعلنت 
ضبا لإسرائيلمةكرة لتوقيعبا هذه الا'فاقية ٠‏ 


به وم كتف هذا الحد »؛ بل شدت عدوانها على مصر عام 1965 بقصد 
تحقيق أغراضها التوسعية . فأعلن إن جور يون ذم سيناء لإسرائيل كا أعلن أن 


انفاقية الهدنة قد مانت ودفات . 


وقد اضطرت [إسرائيل للالسحاب من سيناء عندما رفض الّتمع الدولى 
التوسع الاسراكملى إلا ا إشرا تل ومن وراتها الصرءونءة العالمة ظات اسريعدك 
وسدين اأغر ص من أجل 00 أهدافا التوسع-ة ؛ فعاودت عدوانمها عل الدول 


العربية فى الخامس من يونيو ١+9‏ من أجل ذم المزيد من الآراضى . 


وقد صرح أشكول 77/3/18 اعلى أثر العدوان الإسرائيل ه بأن إسرائيل 


إذا احتات أراضى جديزة فان تعود أبداً إلى الحدود السابقة , . 


كا ذ كر موشى ديان فى 1951/5/11 : 
ه إنقواق ينبغى أنتبق فى سيناء .وأن القدس ينبغى أن تظل عاصمة إسرائيل 
نحت سيادتها . إن إسرائيل بحب ألا تنازل عن قطاع غزة والضفة الغربية 


عن الاردن ه6اء 


وصرح دين فى ١19317//9/٠١‏ : 

د إن [-اثممل ترؤض العودة إلى <دود عام القدىمة أن على إسرائول 
أل سمح إدول أخرى تعمل اصلحتها الخاصة أن ّميرها على العودة إلى 
الأوضاع القديمة .. 


د إسرائيل إن تعود إلى اتفاقيات الهدنة أو لتلك الحدود الى أقرتها 


هله الاتقاقيات © . 


إنزائيل حت أن عند ون تن الآردن إلى الضن الإآض :أن امن تهات غرت 


الآردن يحب أن تسكون قاعدة دفاع عن حدود إسرائيل » . 


كا صرح ديان ف الخامس مني ليوم5؟ ١‏ أمام اتحاد ش,اباللكيبوةز الاسرائيل 
فى اجتماع عقّده فى الآراضى السورية الحتلة جاء به ما بلى : 


0-7 لكا 

ه إن أباءنا قد وصلوا إلى الحدودالتى اعثرف بها مشروع التقسيم عام ١47‏ 
وأن جيشتا قد وصل إلى حدود و4١‏ أما جيل الأيام الستة (أى الجيل الذىقام 
بعدوان ه يونيو) فقّد أمكن له الودول إلىالسويس وتهر الآاردن وهضءة جولان 
فى سورياء ثم أعان هوثى ديان» ٠‏ إن هذه ليست النهاية لآن هناك بعد خطوط 
وقف إطلاق النار الحااية خطوطا جديدة تصل إلى ماوراء نهر الآردن وقد تصل. 
إلى لبنان وأواسط سوريا » . 


وصرح اجال الون نائب رئيس الوزراء الالى فى ١951//1//1‏ : 


د إن أهن وءلى دود إسرائيل ااشمااية يتطلب منا عدم التخلى عن مرتفعات 


كا صرح ديان يوم ١7‏ أكتوير ده ١عا‏ بلى : 

2 ع أب أن هيم الاستعوهرات قُّ ص تمءات +ولان 4 فَأن صن ساناء وأن 
له اأضفة الغر دية وغزه إقتصاديا وإدارءأ 2 إسرائمءل ©“ -. 

وذ كر رئيس وزراء إسرائيل ف |الكايست 'وم ه وير 148 : 

م أن عند مأ نول أن مهن الآردن يعمير 3 ودآ أمنة باأكسية لاسرائءل 5 
فاننا نعنى بذلك أنه بمجرد عقد إتفاقية سلام أن أسممعح لأى قؤوات أعاية بأن 
'تعبر تلك الخحدود ؛ حبى بعك توفيع | تقاقمة صاح 6 وأن إسراثمل أ توافق على 
.. فوات أردنمة أو عربية أخرى فى الضفة الغربية لللآردن فىأية تسوية نهائية » 


373 دعو أيضأ ف |الكنيست ف ١١‏ أوثير 4548| : 

أن اسراقيل دوف شلك مضايق تيران 8 هن أية لسوبة إشكلة. 
الشرق الأوسط » . 

وهكذ! ضح خطة اسرائيل التو سعمة من عدواما على ثلاث دول عر امة 9 


الخامس من يونيو 1459 » فهى من واقع تصرحات المواين تهدف إلى : 


عه ةلات 
١‏ ضم القدس . 
 »‏ وجود قوات إسرائءاية فى سيناء واأضفة الغر بية وهرتفعات جولان 
فى -وريا. 
م« ل أنشاء مستءمرات أسرائياية فى الضفة الغرسية وجولان فى سوريا. 
ل ادماج الضفة الغربية وغزة اقتصاديا فى اسراثمل . 
ه س نزع سلاح كافة المناطق العربية التى تاها اسرائيل بمعنى عدم وجود 


ؤوات عر بمة مأ مع تواج_د قوات عسكربة أسراكياية / وانشاء مساتعهمرأت 


اسرائملية فمها . 


٠.‏ - هذاهو مفروم السلام لدى ا.مرائ.ل وهذه هى التسوية النى تبغى 
فرضبها على الدول الءربية والبى تقوم على استمرار ادلاها الاراضى العربية 
.دا لاغتصاما يعد التخاص من سكانها العرب ولجلب المزيد من المهاجرين 
اليهود لاسرائيل . 

روس وأن سياسة اسراثيل هذه ومطاءعها الاتايمية ومخططها ااتوسعى 
العدواقى تفسر رفضبا قرار يجاس الآمن والذى يطااببا بالانسحاب من كافة 
الآراضى العربية التى ا-تّلةها على أثر عدواما فى الخامس من يونمو دور يا 
يو كد عدم شرعية ضم أراض نترجة الحرب . 

؟٠‏ - إلا أن اسرائيل اول الاصاء بأما تعمل من أجل احاد تسوية 
سلدية حسب قرار بحاس الآامن وذالك عن طريق طرح أسئلةعديدة فىمذكراتها 
تى دهتها 5 » واءسرائيل بذلاك تعمل بوجبين مختافين . الاول الذى مثل 

ال سياسة العدرانية التى تتناقض مع ميثاق الامم المتحدة وقرار بجاس الآامن ‏ 
هذه السياسة التى يعبر عنها بوضوح رئيس وذراء اسمرائيل والمسئولين فيها . 
3 ها الوجهالآخر فهو الذى ي:ءثل فىالمذ كرات التى تتقدم بها اسرائيل اليك والتى 
تملاها بالخداع والتلاءب بالآ لفاظ» وكأن العالم لايسمع تصريحات رئيسوزراء 


لك 07 2 


الدول العر دمة 3 ولا شوك ظَْ نعوم 4 اسرائمل وعل” دن أعمال عدرأنمة وآوسعية 
فوق الاراطى التى تحتاها . 

عو وف الوقت الذى مازالت اسرائيل تكرر فيه هذه الاسدلة » وَيّد 
إهتنءت عن الاجاءة على السؤال اهمايق وهو :0 2 هل اعرائول على [س>عداد 


اتنفيذ قرار ججاس الامن » والانسح<اب من أراضى الدول العرية » . 


د وهل كن لإسرائيل أن توضح لم كيف يكن إنهاء حالة المرب فى 
الوقت الذى يعلق فيه المسّولون فى إسرائيل عن تصميميم لضم أراض عردة 


وعن الاصرار على استمرار #واجدقوات اسرائيلية فى مناطق عربية عديدة » . 


١1‏ كد ا ْنا تلاحول أن إفزائيل لازالأت رؤوض حدى لان الا جدابة على 
الأسئلة المتتكررة الثى وسبتمرها لها بالفسية لاحدود الأمئة . 


56 - إن اجرورية العربمة المتحدة مازاأت مموئعة أن فيك رار مجاس 
الآامن إغا سدؤودى إلى حااة لام قَْ الوق اللاوسطء أن أوصول لملا الهمدف 
يتطلب أن تقوم إسرائيل بابلاغكم بأنها مستعد ولتنفيذ هذا القرار وأنما ستسحب 
قواتمها من كاه الاراغى العر ديه التتى احتاتها تلمجه لعدواتها ف الخامس م بواءو 
سنة /19571. 

اا ل وأقاد أن أؤكد 5 5 3 سأظل مس هد الامستهرار قُْ [تصالابى 
مع 1 أن الجرور يةالعر دمة المتعودة ستواصل تعاونها 5 1 ممايدل تفرذ الميمة 


إلتى #ومون عها» . 


قت هذا وقد وهات أزية الفرق الأودظ إل عن أصيح معه [ندلاع نار 
از هوة خرف اهن مؤكداً مالم يستطع المجتمع الدولى تداركه . وقد عبر عن 
هذه الحقيقة ميشيل دو بريه وزير خارجيةفر نسافى إجتماع مجلس الوزراء الفرذمى 
بقوله أنه لايد من الميادرة بإتخاذ إجراء ما لوتف ١‏ الخلقة المفرغة لاون العنف 
فى الشرقالاوسطء وأنه إذا لمتتخذ إجراءاتسريعةفإن الموقف قابل للانفجار فى 


أى وفت . وورت ىَْ الآنياء أن اأسفير جوثار يوارج سفيدأ بو لة جد يدة بين ع واكم 


الشرق الأاوسط المتصلة بالآزمة مباثشرة وتهدف الإتصالات الدواية إلى تسهيل 
مرعة يار 4 الو تقوم أساساً على تنفيذ قرار مجاس الامن الصادرق 79 نوثم عام 
دور ء والضغط على إسرائيل لإعلان ق.وذا لهذا الَرار وبالصورة ااتى أوضحبا 
فاليريان زورين سفير الاتحاد السوفييى فى باريس الذى عقب على تصريح وزير 
خارجية فرنسا وله أن الاتصالات الان نتجه إلى تنفيذ قرار مجلس الآامن » 
وانسحاب [إسرائيل إلى ماوراء خطوط هو يونيو . ويتجهالرأى إلى ضرورة قيام 
الدول المكبرى بعمل مفسق لل أزمة الثعرق الأو سط داخل إطار مجلس الآامن 
لمعالجة الازمة(/ على أساس قرار مجلس الآمن الذى >تم وجود ساطة تفرض 
9" . غير أن وزير خار جيةإسرائيل 
أعان أن إسرائيل لن تقبل أى سلام لا يتم عن طر ب قّالمفاوضات المباثيرة وأضاف 
قائلا : ه وحبّى لو اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى على صيغة لحل 
الآازمة ء فهذا لا يعنى أن إسرائيل سوف تقبل بالضرورة هذه الصيفة إذا لم تكن 


اقرار واضوعه 6 وهذا هو در الامم المتحدة 


بكل مأ علاك 


الاولى . الادحرك من خطورط ونف أهتال الحالية فيل 2ق أسلام شر وط 
إسرائيل . 
الثانية : أى خطوة قد تقطع الطريق على ما تطمع فيه إسرائيل . 


)١(‏ سبق لوزير خارجية بريطانيا اصدار تصريح ورد فيه أنه يمتقد ان الطربق مفتوح 
أمام الدول الكبرى لتلعب دورا منسقا بدعم السلام فى المنطقة . كما أن اصدار ضمان »© 
من جانب الدول الاربع الكبرى »6 أو هن جانب مجاسن الامن التابع للامم المتحدة ل لابة 
نسوية دتم التوصل اليها » أمر جدير بالبحث . ولا س-_تبعد فى هذا الصدد » اللجوء الى 
حل تفرضه الدول الاربع الكبرى فى حالة عدم توصلل الطرفين الى اتفاق . 

ولكن ستيوارت اشار فى حديثه الى الصعويات ااكثيرة التى بمكن ان تواحجه حلا 
مفروضا من الدول الاربع الكبرى 4 بالنظر الى التوترات الدولية ااراهنة » وصووية اتفاق 
الدول الاربع الكبرى نفسها . واوضح سستيوارت ان مثل هذا الحل ليس هو افضل الحلول 
دل بأتى فى الدرحة الثانية أو الثالثة . 

وحذر ستيوارت فى حديثه من انه لو فشلت جهود بارنج كلها فقّد تضيع فرص الوصول 
الى تسوية سياسية تنتهى بجهود دبلوماسى »© وتقود الى مزيد هن سفك الدماء فى المنطقة . 

(0) انظر عدد الاهرام فى 6 ينايبر سنة 1959 . 


5 


وأضاف أن الدول الكرى لا أستطءم ص أن تغخرض أ [تفاق ول تصل [لمه 
إلا باستخدام القوة 00 ولا ون استخدام الهوة صضك أى طرف برفض دول" 
معنا 8 وأكد أن الولايات المجددَة ليد بزال تعارض ىَْ الانسحاب 5 قبل الوصول 
إلى إتفاق لاصلاحءوطااب الولايات المتحدة مساندة إسرائيل فالمحافظة على:وازن 
القوى فى الشرقالاوسط ودعا إلىعدم إحداث أى تغيير فا يتعلق بتأييد إسرائيل 
فى رفضها الإنسحاب من الأراضى الحتلة . 


ولاشك أن نزاع الشرق الاوسط بأبعاده الحالية ‏ يشير بموعة من 
المثما مل القانو:ءة هراض لحا هذا البحث ما هى المحرب؟ ومأ أثر التطور أت 
الجديدة على نظامما التَهَامدى ؟ 

وهل فذى مئاق الآمم المتحدة على حدق اجرب 0 ومأ الحروب العدوانمة 3 
وما وضع التو سدع الإفليمى فى ظل الواعد الدواية المعادرة ؟ 

وما الوضع القانون لل: ناطق الممزوعة السلاح 5ه وهل تو ججك علاقة ١‏ ين نظام 
المناطق مبزوعة ة السلاح ودين نظام الآمن الجاعى 0 

وقبل أن نعرض للا جابة علىهذه الاسدّلة يمسن بنا فى اليدء أن نون لدراسة 
ميدأ سيادة الدولة فى الفهوم التقليدى والمفووم الحديث . ولذلك نقسم البحث 
إلى مقدمة وأربعة فصول : 

مهد مة ٠‏ قَْ سمادة الدولة . 

الفصل الثاى : ف نظرية الحرب ( ددم المحرب الاحتلال العسكرى عت 

نجاية الحرب ) . 
الفصل الثالثك : المناطق مزوعة السملاح 5 
الفصل الرابع : فى مشروعية التوسع الإقليمى 


عن ةك 
مقدمه 
سسادة الدولة 


يعبر ميدأ السيادة فى القواعد الدواية الحديئة عن جوءة الحةوق والسلطات 


الى للدولة كشخص قأنوبى دولى لتكت الحق ف مطالءة الدول الاخسرى مأ ف 
العلاقات المتبادلة معها . وتنم هذه الوق والساطات ف العادة إلى ثلاثة أقسام 


. الخقو فق والسلطات التعاقة بالاستةلال الخارجى للدولة‎ ١ 
: لد الحقوق والساطات المتعاقة باستقلاها وسءادتها الداخاية‎ 
. م الحقوق والساطات المتعلقة بسمادتها الشخصية على رعاياها‎ 


والسمادة فى الاصل معناها الساطة المطلقة , غير أن الفقه('' والعمل والقضاء 


)01 بهاجم اليبعض مبدأ السيادة وبرى أله © 
#عكن أاذأذد ذذة موأووعرسءاء عط 2م سه ركصمتههاعم أونرمنقمصسمة]صا صل لمعطؤوتامطه بإأاهب+1/ا” 
-5أكل عط ه+ 5وزؤه+صمه0ه اوبونا عط كه عاعها عطا 6ه عونوععط وز 16 ,عوهيروصها امأعناكه صة 
“.سهاو طولئط ه طاابرا رعضن + وضهأ بلزمء7 ا © وصأءوينل ,عصمطء طعنطس +طونا ه 4ه عمعصمممعممه 
0 .ص ,1925 ,6 .٠لولا‏ .85.2.6 6ل 7أمععلاياهد ها عل ضوزأه]أ[ص ذا هل عك عصؤاطمعم ه٠١‏ روتؤزامص 
ذكرها 
هأ بإألروأعمع//ا50 04 وأععمده 7056م علكره50 رجءزيامه»|ا باوأكوامهة)5 عاعموقوة 
.5 .م ,1961 .5.2.6 ,برها أمعدهلؤ+معصمأث؟صة 
ْ حيئن برى البعض الآخر أت فكره السسيادة ٠‏ 
5ا لا .[أزم كه ومواأعمعلياع صمء عب +ووطون ه اله أغه ؟هظ وز لوأضوأم2علاو5 كه ضوزأؤمض عط“ 
16 غبط ١+,‏ أعنوه”م ل/لق35 م5056 .عكلولاه علأب لزوعلا قضه رعلاثاه طعبمم لزمع؟7 وز طعلطم أمأمد ه 
عط ...لإ +ألمع” 4ه ورمأغخه ضيه رومزم عفعطغ تمل صوطه لبإعطغ رغعه؟ ونط؛ عراصومععء نغ ازه) برمطع 
ع5نامظ عربرووعءم؟) عط ص[ +تعصعاء وصنأأهوماصره0 ه عط 0غ وعلاصزاممء بإللوناع,ع انو 04 مرمزعمم 
للامعباك لإأوزوعم 6ه نهم ه 5أ | لص ,!أ زط ل26عء 44 لإأورم2 52 ع6 عب لصت لصه خجروعط ميزه 4ه 
5© م0١‏ (فلترلاط عط عكاه+؟ 0+ كهمط عصض0© .لإأازدك عط انهم غ+عه؟ ؤآاطة عمهمصوةا مغ روصنعط علرلمط 
“.عط 0+ | عنغازا ل4انفوطد علا 5ن غمم درن ,وذ +ة 
3 ,82 .اوهلا .8.12.6 عمط .ما ضز بإلتضواء»6/ ه50 ,ركصع4عع1»ا مهلا 
.7 ,61 .اوهلا .©..8 ر,وسونزغهلطظط وعءعكل 506616 15ل لع ملعلرزممعبمايان5 ها ب,لإزووهءلصضة .© 
احترام القواعد الدولية التى ترد على مبدأ السيادة حتى ولو كانت تتعلق بأعلى سلطات 
الدولة ٠.‏ ورفضت الدعاوى التى دفعت باعتبار سيادة الدولة فوق القانون ٠.‏ قفى قضية 
ومبلدون رفضت المحكمة وحهة نظر المانئيا ‏ التى طاليت بحقها في مرور الذخائر فى قناة 
تبلل لحيادها فى الحرب بين بولئندا وروسيا على أساس ان معاهدة قرساى لا يمكنها أن 
نحرمها ‏ من ممارسة حقوقها الطبيعية فى السيادة ومتها حرية الاخدل بنظام الحياد الذى هو 
(حد الحقوق الرئيسسية المترتية على السيادة ‏ كقائلة ٠‏ 


كت 


الدولى رفض هذه النظرية واعترف بيدأ السمادة النسيية الاقمدة بةواعد الَانون. 
الدولى الى ساهعت الدولة فى وضعما أو قيلتها برضاء وحرية وبمعنى آخر السمادة 
فى الحدود القانونمة المشروءة . فيدأ السمادة والقانون الدولى كلاهما يكبل الآخر 
الدول ذات السمادة أضع قواعد أأهأنون الدولى . وةواعد القانون الدولى :عرف 


بميدآ السيادة كأحد الميادىء الاساسية والرئيسة الى تقوم عاءبا هذه القواعد . 


والواقع أن مبدأ السيادة هو ميدأ دستورى له أهمية -ي. يةنى نطاق القواءد 
الدولية , يعير عن حقيقة معينئة هى إر:كاز هذه القواعد على السلطة التساوية 
لاعضاء الجاعة التى تقوم هذه القواعد > علاقاتها والقول بأن سيادة الدولة 
هى خاصية تتمتّع بماكل دولة تعطيما الداطة المطاقة فى التقرير والحرية الكاملة فى 
العمل وتمنع,ا من ال#ضوع هكم القانون أمر غير سلي 2 . ذلك أن ضرورات 
التعايش الدولى اقتضت احترام كل دولة - على أساس العاملة بالمثل ‏ اطالب 
الدول الآخرى ٠‏ وإلتزامما بالإمتناع عن تغييرها أوالمساس ا بإرادها المنفردة . 
فالسمادة المقمدة لا تعنى تقممد حتقوق الدولة فى السيادة وإما تعنى تقميد ممارسة 
الدولة هذه الحقوق بطريقة تضر حقوق سائر أفراد الجماعة : فالقيود على السمادة 
ضمن تغيير حةوق السيادة من حيث الك و لكتما لاتمس مها منحيث اللكيف» 
طالما لم تتنازل الدولة عن إستقلاها أو تتخلى عن التزامها المباشر والحال للواعد 
الدواية . ذلاك أن الوحدةالسياسية التى لاترتبط بالقواعد الدوإية بطريقة مباشرة» 


لا تتواهر لها خصائص الدولة ذات السيادة . 


فبدأ السيادة لا بمنع قبول الدولة للقيود التى ترد على حريتها فى التصرف » 
وأى اتفاق دولى تشارك فيه الدولة هو قيد علىطر ءدّة مار ستها لحةوقما فى السيادة 


عط ...بعلعه #وعطونتط عط 4ه وصهلنموع0نوصمه أوععصضعو طابر وأعزأع]صمء صو [أأضع)مم» ونط”” 

0+ و5ععاه!1معل0من عأه+5 ه طعنط؟ لزط لإؤمءم+ لامه 04 طنتدباعصمء عط وذ رعه5 م4 وعمزاععل .نه © 
-©ل/ا50 5 04 002310611 قطن ترق ركعت «#وأناء21 0م © وتأشترم لمعم كزن42 موزنم5اعم عه لزموؤلرعم 
-عنء أدهة” ه وععهام لضأكا وتط؟ 60 «سننغهوز(اطه ره نلزأ0ع5 تنألأمعلامو لزضره طبرمل و١‏ .لإمصواعم 


+هط؟ وموصعءد عط ضزأ ع1ه+5 عط ؟ه كغطوق ضونوممء؟ 7 ه50 عط 4ه مزاع مععراء عطة صمصب صضروز 


14 وماأمعلضع أن غطوم عط +ن8 الزوس وناب عتاأ,مم ه شأ لومؤزعمععيرء عط ه16 صيرعط؟ وعئمزبوءء 


”.لا لأسواععء/اون5 عأهةغ5 عن ع+ناطنم +01 ثره 5أ 5لتعتترعوووته أمصةأأوصععاصا 
)١(‏ انظر للكاتة » المنظلمات الدولية 2م95١‏ ©» صفحة 6 © ه وأنضسا عصفحة ؟؟؟ 
وما بعدها . وانظر أيضا بحث الصور الجدبدة للاعتراف ؛ للمؤلفة © الاحلة المصرانة لاعانون 
الدوالى ©» ملحق للمجلد ركم 111 »؛ صفحة 18 وما بعدها . 


ل ”7 سه 


بطريقة أو وأحد ى. وععنى آخر ذإن س.ادة الدولة توف فى نفس الاحظة التَى 
تبدأ وها القراعد الدولية الرضائية فى العمل . وحاليبا ل وفى عصر التنظم 
الدولى ‏ بحد أن نطاق السيادة يتناقص فى حزن يقسع نطاق القواعد الدولية عن 
طر يق الساطات القانونية المنزايدة الى تتمتع مهأ الام المتحدة والانظات الفءة 
الآخرى . وميثاق الآء. المتحدة مثلا هو تقَنين لحقوق وواجبات الدولالاعضاء 
فى المنازعات التى تثور بب:نهم - ينظم صور التعاون ا 1تادل الفعال بين وحدات 


والقواعد ااتى وردت فى هدا الميثاق ايست فقط دستور الام المتحدة بل هى 
على حد تعير ها ب لسن القانون الدولى العام 1 0 1ع طة) 
مة::ا وءة.ولا من الدول الاءعضاء. م أن موانيق المنظات المتخصصة » واتفاقات 
حايف الأاوعة زعام ١‏ 3 واتفاقات <نيف الخاصة يعانون اليدر لعام 4م6١٠‏ 
|96٠‏ ب لءس عن تنازل الدول عن جزم كمير من <هوقها اتسير تقاين* القواعد 
الدوامة ١!‏ 5 1 


فى ذلك : 
-7ا50 عطا غخقطةا تاود مغ 100133 عن 1اععن عتنمته “رأطودام1م 15 )1 
غ1 طعلطن *ععتتره12 01 بمستلادع علا كموعدم عكن)ك 1 0ه الأتلوانم 


؟ا.متحهآ 2[1تملتفصععخصا رط تتحرمل 1110 عفعسكصم عط صتطا تر معمععمممن 


)١(‏ وقد وقفت نظرية السديادة دائما فى وجه تطور الجماعة الدولية ووضع نظام ملزرم 
لتسوية المنازعات الدولية . ودذهب بعضي الفقهاء الى امكان تحقيق وحدة النصوص القالونية 
عا فى شميل تحقيق: الذطون «القوائن للفو اع" ادو يه ىب بو قسن .طراق ودين اشهريدات 
الداقلية » حدن تصن عفن طاربق. التجرهم التاكلئ الوسه الى طفق الفعسالوة 'الشالى 
ببدها قاره/لا بدلا من الدولة العالمية اعنه+5 لاءهل/لا فيرى لصيمه5 ممعومه ممعط© 


أن القانون العاملى دحب أن لددمق الدولة العالمية وذلك عن طربق تحقيق وحدة يت 
وفالسشليلليك أوناوضصء2005 رر لا من وحدة تهرضها سلطة تشربعية عليا ٠.‏ انظلر ؛ 
عط لاط لعظذذاطيام ,ينها 0الوعءل/اةما ث2 وولكماء: صز وبرنا] ك4ضه بره] :مولع 1 لاا لخم 


37-1 .مم ,1959 ر,ر.كوهخطم ,لعه4ل علط ,رلزعوص واماه فصهة بماه] 4ه أممطءذد معطعععاع 


وانظر أيضا : 
.106 .م 1961 80 ما .خض ضز لإلغصوأهة ععلاه5 4ه وأععمكك 6ترعوعم 2‏ 50666 ريع ]زجرمرن)! 
)1 


.4 .م ,1967 .له .طغ6 ,يلاما أمدمأؤوصضعله1 6+ صونذ1ءبله:2 ]صا ربععاءة؟5 


والسيادة حالما هى تموءة الساطات الى تتمتع يهأ الدولة نى الحدرد ان #ررها 
القواعد الدولية ( وتتفاوت سممادة 'أدولة 2 لمذه الساطات » فبناك دول كاملة 
الس.ادة ودول ناقصة السءادة ٠‏ وعءنى أخر فإن تعيير ١‏ السعادة ,» هو تعيير فذى 


كن مك اتعمير انول إسول أدر ده بل ق4 5 


ويستخدم لفظ السيادة حاليا للتعبير عن ه._دأين : البدأ الأول هو عدم 
وجود الساطة العليا الدولية التى تستطيع فرض قراراتما على الدول » واابدأ 
الثانى هو ميدأ المساواة بين الدرل قانونا. وتة..د حرية الدول «التواءد الدوامة 
الأتافة لاينق فكرة السمادة وإعا تدطى لما معبى جد ردأ موحد 4ك الذدحرف وَووًا 
للّواعد التنظيمية الدواءة الختافة التى التزمت الدول بمراعاتما . 


أولا : #رميداً المساوأة نثدجة منطفية لدأ السيادة » بل إن الخط الفاصل بين 
قساف اه الدو ل من سبة » واستقلالها من جبة 0 ىَّ 0 دصدب كعد يده . فسمادة 
الدولة تتضمن تعاوتما مع سائر الدول ولا تعتى ‏ بأى عال - ضوعم لها . 
وتءاون الدول أساسه المساواة يثها » وإلا خضءت [حداها الآاخرى وفةّدت 
امستهلالها ووااتالى س.ادتها . والمساواة هنا معناها المساواة فى التوق والواج.ات 
التى تقررها الَواعد الدولية . والم-اواة فى الحقوق أمام القواعد الدولية رتب 
جموعة من الاثار القانونية الملزمة ى العلافات بين الدول أعضاء اجماعة. وتقتصر 
المساواة فى المنظات الدولية ‏ ف الوضع الالى لاجاعة الدولية ‏ على الاسارأة 
القانونية » إذ توجد آفرفة فعلية بين الدول الصؤرى والدول الل كيرى ا حن 
القيتو ] » وبين الدول المتقدمة والدول النامية | الجزء الرابع ‏ من الاتفاقية 
العامة الخاصة بالتجارة والتعريفات ‏ الجات التى الشدّت فى .8 أكتوير 
سئة 417و( ل والذى أضاؤه بروتوكول / وراير 956 ومح المواد نام ٠.م؟‏ 
الجديدة ا ٠‏ وجرى الماظيات الدرلية على | لاعتر أى بعدم المساواة المعلية الاوجودة 
بين الدول اللاءضاء 27 وتميز الدول السكرى قوق ريسية 9" خاعة ى ميدان 


امسلل 5 


(؟) تجرى المنظمات تفرقة بين الاعضاء فيما يتعلق بحقوقهم الوظيفية ءانا 
وغطواء ويتحدد ذلك بمدى مساهمتهم اللسدياسية والمادية فى تحقيق أهداف ووظالف 
'المنظمة ومدى القوة المادبة الثى تتمتع بها الدولة . ومعنى عدم المساواة الفعلية للدول الاعضاءعس» 


الاجراء'ت الجاعية. ولقد استخدمت الدول الكبرى هذه الحقوق كوسيلة لتحقيق 
تحلاءا من الحةوق والواجيات المرنية على عضويتها فى هذه الحرئات . وعلى العكس 
نيحد أن الاخذ بيدأ المساواة المطلقة بين الدول داخل امات العمومية المنظات؛ 
أدت ‏ فى نظر البعض ©2‏ إلى الإساءة للنظام العالمى 


والواقع أن حقوق الدول فالسيادة تنكو ن جزءا هاما من الةواعد الدواية؛ 
وهو جزء يدفق ولا حارف ض مع أحكام ‏ القانون الدولى فى نفس الوقت . فالقانور نْ 
الدولى الحدبث اه 00 عبارة . ع جموعة القيرد الى تقيد من سيادة الدولة أ وهى 
قود ارتضتها إرادة الدول ذات السيادة نفسها . ويرتكز السلم العالمى وتتوقف 
مدى فعااءة المذظيات الدولية على تنفيذ الدولة وا<يرامبها للق.ود التى 7باها على 
حقوقها فى السادة » وهى قيود ترد عادة من جبة على صور العلاقات الدواءة 
الختلفة ؛ 5 أنها تبعد فى نفس الوفت - وعبارة - عن م.دان القسوية الجرية 
المنازعات الدولية بالطرق الجاعية . ولا شك أن عدم وجود نظام إجبارى 
للحلول السلءية ‏ حتى :النسية المنازعات القانونية هو أم يومف له . ذلك 
أن القسوية الملزمة للمتازعات القانونية » وإنششاء الاجبزرة السلممة ا الزمة لفض 
المنازعات الدولية السياسية هو خطوة هامة “و توثيق التعارش السلمى بين الهم 
وإقراره :: 

ثانيأ : الاستقلال والسيادة . واستقلال الدولة معناء تمتع الدولة جموعة 
من الحقوق والسئطات والامتيازات الدولية 5". ومبدأ استقلال الدولة تاط 


اعطاء البعض جزءا أكبر من البعض الآخر فى تسيير عمل اللمنظمة وتوحيه وتقرير مششساكلها 
وأعمالها ٠.‏ 

6 «تظلق «عليها مارك كون فندن دعوء1نألأمم ومأولن ز-ااء5 المرجع السابق 
دمفحة ؟١١‏ . انر استارك » المرجع السابق ©؛ صفحة ١٠١5‏ . 

» ادت اساءة استخدام عدم المساواة داخل مجاس الامن الى تقييد نشاط المجلس‎ )١( 
كبا أدت المساواة المبالغ فيها بين الدول الاعضاء فى الجمعية العامة الى تجميد هذا الفرع‎ 
٠. !١؟ انظر كوروفيتثكى » المرجع السابق » ص‎ ٠ الرئيسى الواظلمة‎ 

(؟) ومن هذد الحقوق ١٠:‏ ساطة التقرير فى مسائلها الداخلية . ب سلطة قيول 

وترديل الأحانب © حا الامتيازات الدببلوماسية »© د له السيادة ٠‏ 


ميدأ المساو!: »كا مختلط كل منهما بدأ سمادة !لدولة . وقد طالب روسو قدبا 
بإحلال فكرة الاستقلال حل فسكرة السيادة 217 » فى حين يد أن اللجنة الخاصة 
التى قامت بإنشائما الهم المتحدة لبحث مبادىء القَانونالدولى الخاصة بالعلاقات 
الدوامة والتعاون وين الدول تواقن ذهءت ىت متأفشاتما عام ناما ١١‏ وعام !| 
إلى مع الوه المساوأة دو صمه شي ] لمق الام :تقللال ل 


ويقع على الدولة هنا التزام بعدم التدخل فى شدون الدول الاخرى واحبرام 
استقلاها . ويقصد بااتدخل الاعمال التى تزيد عن رد رغية الدولة فى الوساطة 


سس الدول المعينة ٠‏ بقصد الأ ثير على حدر به الدو له السما سمه ف الكارير 0 ٠‏ دون 


يا 


3 
٠» نلر‎ 1 

رأعصة أ غ)ومسععامز عمعلره "!| كصمل مغ “!ا عل ععءضهلمسعمغلمتاا ,لمعدوتنه2 وعم فط © 

8 ,73 .لول ,.©. مل 


() انظر : 
ماوع لامعا (أهلرونأأسصيعع لصا ؟ه ودعامأعصاءط عط؟ نه عع)1لصصه© اوزععمذ .لل.لا 
5045 و نمه لوزأه2عمه-0© لله وصملكماع 5‏ برالصعتم! وصاصيةء 
الثار استارك ؛ المرجع السابق ©؛ تدفحة ٠ ١٠١6‏ وايضا كوروفتئى » المرجع السابق » 
صفحة ٠١‏ . ونجد صورة لهذا الخاط فى أخنف البعضى بان حق الدولة فى أن تذتار نفامها 
السياسية والا<تماعية والاقتصادية والثقافية ندرج تحت مب دا المساواة فى حين انه 
ما هو الا تعبير عن ميدأ استقلال الدولة ٠.‏ 11 
(؟) ويششمل هذا الالترام الشئون الداخلية والخارجية ‏ كما ورد فى مشروع اعلان 
حقوق الدول وواحباتها الذى وافقت عليه اللحنة القانونية التابعة للامم ااتحدة ٠.‏ فتفرر 
المادة الاولى وائلثالثة منه : 
ا المادة الاولى : لكل دولة الحق فى الاستقلال »© وبالتالى الحق فى ان تمارس دجربة 
ودون أى خضوع لارادة دولة أخرى »© جميع اختصاصاتها الداخلية ومنها اختيار شكل 
حكومدها + 
ب ل المادة الثالثة ٠‏ على كل دولة واجب الامتناع عن أى تدخل فى الأشئون الداخلية أو 
الخارحية للدولة الاخرى كما بقرر نفسن الالتزامات الاعلان الخاص بعدم قبول التدخل فى 
الشئون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها الذى أقرته الجمعية العامة للامم المتحدة 
فى | دسمبر ٠ [١95868‏ 
ويلاحف ان التدخل عن طلريق صور الضقطل الدب اوماسى المختلفة تختلف عن صور 
التدخل التى تفصدها هذه النصوصس وهى سور قد تدمل الى حد اتخاذ احراءات مسدلحة ٠.‏ 
ومن الممكن التفرقة بين نلاتن صور من التدخل : 
١‏ التدخل فى الشئون الداخلية ممأكمء بمعلهأا أمصعاما كنة ذل الذوالة 
ومساعدتها للحكومة الشرعية او للثوان ٠‏ 
ب التدخل فق الشكون الشاردية مالس برعامز اأممعمتبرع كما لو تندخلت دولة فى 
العلا قات الخارجحية ا1تأزمة اموحودة بين دول أخرى . ومثالها دخول ابطاليا الحرب العااية 
الثانية الى حانب المانيا فلل انجلترا . 


أن يكون هذا التدخل سند قانونىي/ والندخل أو التعرض للشدّون الداخلية أو 
القارس الزولة اغوي قبي ور هذه الناولة وأحتة ادع ه افتا والخةلطا20: 


والاصل ف التدخل أنه عمل غير مشر وع إلا إذا أعطت الدولة هذا دن إدولة 


5 التدخل العقادى مضع معلم]ز معبأؤغنلممط و أعمال الاكراة والانتقام 
التى لا نصل الى حد استخدام القوة لدفع أضرار تسببت فيها دولة أخرى ٠‏ كفرض الحصر 
البحرى السلمى على دولة لمخالفتها التزاماتها الدولية . 

د الدعابات الندة عع لمأ عب7أومع طناك وبقصد به صور الدعابة 
والنشاط الهدام الذى قد تعوم به دولة بقصد احدات انقلاب أو ثورة أو حرب اهلية 86 
درلة أخرى ٠‏ ّْ 

انفار دخصوس هذا الدوع من التدخل ؤرارات الامم اانحدة فى “" نوفمبر ١1569‏ © واأول 
سدلم وأمن الانسانية الذى ادان صور النشاط التى تهدف الى اثارة الحروب الاهلية فى 
؟ه علهوء ه22 ”“”.عنن؟5 ععطاوصه صذ عكأتعتد أأبنء +معصصمه؟ 0+ ليعل+مابعامء وهم ]ألبازاعه لع5أمهو.ه”“ 

.20 5ه بلإلأموبسعء5 اده ععوع عط أوماموه وععوع]06 


ولقد أقر المجتمع الدولى حتى عام ١155‏ ( الحرب الاسبانية الاهلية ) مبدأ التدخل فى 
الحروب أو الثورات التى تعرض مصااح وسلامة الدول الغير للخطر . عير ان الدول اتفقت 
عام ١985‏ على هجر هذا المبدأ وعدم التدخل فى الحرب الاسيانية الاهلية لاى ظرف من 
اروف . وحينما تدخلت بريطانيا وفرنسا عام 1185 ( بالاشتراك مع أسرائيل ) فى الشكئون 
اأصرية بدعوى تهديد مصالحها الحيوية »6 أدان الرأى العام العالمى الممثل فى الجمعية العامة 
للامم المتحدة هذا التصرف واعتبره مخالفة جسيمة لاحكام الميثاق . فمصر لم نقم وقتها 
بعدوان مسلح ينطبق عليه نص المادة ١ه‏ التى توطى الدول حق اتخاذ اجراءات الدفاع الشرعى 
الجماعية . ولنفسسن السبيب اعتبر تندخل الولادات المتدددة وانزالها قوات عسسدكرية فى سيروت 
عام 4ه9١‏ اساعدة لبئان سد صور النشاط الخارجى التى تهدف لاحداث انقلابات فى لبنان 
عمل غير قانونى . وقد دافمت الولابات اإتحدة عن تصرفها هذا بانها قامت به بناء على طلب 
حكومة لبنان الشرعية . والقاعدة هنا انه فى حالة الثورة الداخلية وحتى اذا ما قام احد 
أطراف ااإنزاع بالمطالبة بتدخل دولة اخرى فان هذا الطلب لا يسبغ المشروعية على عمل غير 
مشروع أصلا ٠.‏ خصوصا وقد ثبت أن النزاع فى لبنان كانت صيبغته داخلية محضية أثارت 
الشكوك فى شرعية التدخل الامربكى » ونفس القول ينطبق على فيتنام ٠‏ 

وقد قامت الولابات المتحدة الامريكية فى ؟ ديسمير 1877 باصدار تصريح مونرو المتضمن 
للميادىء التالية : 

ا ان القارات الامريكية قد وصلت الى درحة من الحرية والاستقلال لا تجعل هناك 
محلا لأى احتلال أو استعمار لاتليم من أقاليمها من <انب احدى الدول الأوروبية . 

ب 62 ان كل محاولة من الدول الاوروبية لفرض نظمها على جرء من أحزاء القارة الامر بكية 
بعتبر خطرا على أمن وسلامة الولايات المتحدة » وأن الاخيرة لا تسمم اطلاقا بحصول أى تدخل 
:هن الدول الأوروبية فى الشئون الداخلية أو الخارجية للدول الأمردكية . 

ىد أنه ليس للولابات المتحدة أن تتدخل فى الشئون الخاصة بدول أوروبا ولا شأآن 
لها بالحرب التى تقوم بين هذه الدول . انما لا ينفى هذا حقهافى الدفاع عن نفسها اذا وقمع "* 


لدوم دس 


أخرى يمعَتَضى اتفاق دولى // على أنه إزاء ما تكشف عنه الحياة الدواية كل 
١ 0‏ اة اقداكل بين 3 الدول ا2تافة وما 3 ذلاك من ا 0 
0 معيئة ا أل 07 صور التّد+*ل إلى حد ا الذوة الى 0 
الفقرة الرأدعة منالادة الثانية من ممثاق الام المتحدة. إلا فالحالات التىيقررها 
الميثاق . ومن هذه الصور التدخل الجاعى تطبيةًا لمءثاق 3 المتحدة » تدخل 
الدواة ماية حدهوقبا ومصا حم ا وسلامة رعابأها فى الخارج ٠‏ والدفاع الشرعى ٠‏ 
إذا ما كان التدخل ضروريا لوقف أعال تهدد خطر عدوان عسكرى “مسلم ؛ 

وتدخل الدولة فى شون الاقا!. م الموضوعة نحت حمايتها » والتدخل فى شئون. 
الدولة التى نالف القواعد لدوة مخالفة .جسيمة 5 لو كانت قد قامت هى نفسها 


بالتدخل فى شدُون دولة أخرى . 


اعتداء على حقوقها أو أصبحت مصالحها مهددة تهديدا حدبا أو وجهت اليها اهانة من احدى 
انلدول الأورودية ٠.‏ 

ولقد استدندت الولابات المتحدة الى اليند الثالث من هذا التصريبح للتدخل فى شئون 
القارة الأمر بكية اذا ما وحدت تهديد بالتدخل من حانب دولة أوروسة أو اذا ما وحدت ان 
مصالحها الحيودة معرضنة للخطر ٠‏ وبالتالى فان هذا المبدأ الذى وضع لمنع التدخل تحول 
منذ أواخر القرن 19 الى نظرية تبرر تدخل الدولة التى قامت باصداره ٠‏ غير ان سسياسة 
حسن الحوار التى سارت عليها الولابات المتحدة بعد الحرب العالمية الاولى أعادت لهذا 
المبدأ قيمته الاأولى . ونتيجة لاتفاقات الامن الاقليمية الحديثة التى عقدت بين الدول الأمردكية 
يمكن القول آن هذا المبدأ كل تحول من مجرد اعلان سسياسى بالارادة المنفردة الى تفاهم جماعى 
اتفاقا اقليميا وعدن أمدمأوء: الا أن مسدأ مونرو 5 يتم صبغه تماما 
بالصيغة الدماعية ©» فمازالت له قيمته الذاتية بالنسية للولايات المتحدة ©» وهو ها بخلص من 
0 الوتيات المتحدة بفرض 3 البحرى 0 2 التوبر 5 للع تنفيذ منشآكت 
بانزال قواتها فى جمهورية سياد قَْ ابريل 00 بدعوى واه رعاباها ولمنع قيام نظام 
شيوعى فى هذه الجمهورية . 
ودين الكرسى البابوى وهى تقرر : 
265 أترو0ه26 لزله؟ا طعاطط وؤأذ© صوعاغه7 مط معلاه ورملءلءزلدتعيز علاأدباءء»<ء جره بلاإأصواءمء؟50 عط 


6# نهم ©عطخ ترن تأعمعط2 صسوللتعلارع12ض1 لقنه د5علباءعمم معع5 لإأملط عط؟ 6+ وصتداملمعءصرمه 5ه 
“ع صولاهة؟١‏ عط؟ 


. ؟5١؟ انظر على صادق ابو هيف » القانون الدولى العام 5515 »© صفحة ؟.؟ الى‎ )١( 
| معطلوصضه نغ لرزوم م لإط 0556215 596046 © منعطم؟ جهطة لإأامعأوه! و5ىولاه؟‎ 54054 6 
غطوء ه وصأواءمعلاع.‎ +٠ ".عابو وكه بها أده تل هصععاصا طغلب لمع ؤوأكوموءعه وص و[ ولط؟ رعصمعبمعكه|ا‎ 


انظر استارك » المرجع السابق » ص 19ة ٠‏ 


العا : السيادة الإفليمية : 


والدول ‏ كا هو مءروف - هى أشخاص القَانون الدولى الرئدسية . 

ولا يوجد تعر,ف » تحدد للدولة غير أن ااعناصر الرئيسية لوجودها معروفة . 

والمتفق علدءهإشتراط توافر عناصر ثلاثة فها وهى وجود : شعب » إقا. مو وتتظم 
55 0000 أن توجدك جمأعة سماسمة تمار مر ألساطة والقضاء فى فى حدو د [قليسمعيةة 2 
فضلا عن مبدأ ااسيادة أو أهلية الدخول فى علاقات دواية مع سائر أعضاءاجماعة. 
فنجد أن المادة الآ لى من إتفاقية مونتفيديو التى وقعت علها الولايات المتحدة 
ودول أم رك اللانينية عام مومهو و الخاصة حقوق وواجبات الدول تقرر : 
مر 
5 انهه 11 سيك 01 0625082 2 25 عغ63هك عط1» 

ه (ط) 1 1 ه (2) : 011211112310585 ع ساتكده[]آه1 عط 
211 0غ اع 2مدء 3 (0) 23520 رأمعصسمعء00 د ع) لمع 2 


”رو غ5 ععطؤن طغتت عمملتداءع مغوز 


والدول ال تتوافر فيها هذه العناصر هى الب تلعب الدور الرئيمى فىتوجيه 
العلاقات الدو اية و فى #طوير القواعد التى تحسم هذه العلاقات . غير أن الدولة 
لا كنها ممارسة ساطاتها واختصاصاتها فى الداخل أو فى الخارج إلا بتوافر قدر 
معين من المشروعية «ضمن ى الداخل إستمرار الساطة 5 بحةق التعايش السلاى 
المنظم فى العلاقات الخارجية ٠‏ والنظام القانوق الدولى رغم تحديده لعناصروجود 
الدولة لاريضع لنا أساسا قانونا للدولة ؛ بل بفعرض هذا النظام القانون وجود 


ألدو لة خب :هه ١‏ ى توآافر تت وهأ وده الء: تأصر . 


ولعل أم عناصر وجود الدولة حاايا هو عنصر الإقليم الذى تطبق فيهالدولة 
قوانينها وتمارس فيه ساطاتها وسيادتها . ومن المعلوم أن إقليم الدولة هو ذلك 
وه ون اادكرة الارضمة الذى تمارس علءه الدولة سمادتها وسوده سلطانها . 
فو تكرن اعلا من قطاع يابس هن أرض المعمورة وما بعلوه من فضاء » 
وما بيط به من الماء . والءنصر البرى من [قليم'الدولة هو ذالك الجزء اليابسمن. 
الارض عونا فك اتاار نج 0 عم الدولة )هن انفد 


| وس ل 


جميع المعالم الطبيعية الى تضمبا هذه الحدود"" . ولا بد من وجود الإفليم البرى 
لأدولة . ف,و شرط مارسة الدولة لسمادتها ف الداخل ومارستها لعلاةاتها الدار جل 
مع الوحدات السياسية الأخرى الى يتوافر ا نفس هذا الامتياز . وتمارس 
الدولة على هذا الإفاء م الساطة العلا . والسرادة الافليمية معناها ممارسة دولةيعي'ما 


عل يمسي ل ببسب هسب 


لعشم وس و د عي 


داخل إقليم معءاين م ف السا ده على الأاشخاص والممتاكات 00 على 
هذا الإقليم2» . وتوصف السيادة الإفليمية فى بعض الأ <وال بأنها غير قابلة 
لجز ئة» غير 2 [وججد سياللات كدبرة ف العمل الدولى لتوزيع عناصر السءادة ا" 


ولد اقتسمت الدولذات السمادة كل مناطق وأقاليم العالم تقر بأ ٠‏ مع جزه 
عن البخر غيط كل .منطقة أطاق عليه تير الجر الافلتفى ٠‏ ومارض كل :ذولة 
ذات سيادة اختصساصبها الإقادمى غير المحدود على [قليمها . لايقيدها فى ذلك إلا 
القتوية: الى ثةزوها الوؤاعد الدولية ارق ورءوا اتاهذاك؛ بهن والمافى» القاوبة 
العامه الى تأخذ عا الاهم المتمدنة . وه قيود بحب أن نحدد بصراحة وأن تفسر 
تفسيرا ضيدًا . والاءاراى بالدواة يتضون العزام هذه الدولة ننزاما قانونما بعدم 
الإعتداء على الاختصاص الإقليمى للدول الاخرى ذات السياءه أو كا قررت 
محكية العدل الدولية قى حم ها" : 


)١(‏ انر حامد سلطان » المشكلات القانونية المتفرعة على قفضية فلسطين مجموعة 
محاضرات فى معهد البحوث والدراسات العربية »1955 ١95!‏ » صفحة م . 
؟) عرف ماكس هوبر الحكم فى قضية تحكيم حزر بالماس السيادة الاقليمية بما يلى : 


عع 0قعمءع0١ا‏ .ععدعل سعموعلما وع أ ؟أضوأاد و5ع51؟5 صععساعط ووزاكماعء معطأ هسز بإلمسواعرعببن؟9”' 
8وأكنااءءاء عطة ن+ رستعمعط؛ وؤاأءوعلاء من غطوام عط وذ عطهاو عط 4ه صوللروم هن + لمموعم صآ 
.5 .م ,22 .املا ,1928 ..ا.ل .صث “2.ع+ 516‏ © 04 55نز[1عضنت64 عط ,عأت56 معطنن لصنت 4ه 


(؟) فمثلا نحد ان السيادة الاقليمية قد نشارك فيها أكثر من دولة كما هو الحال فى 
ااكوندوميئون © فضلا عن أن العمل الدولى يقرر وحود حالات ايجار أجزاء من الاقاليم كايجار 
أحزاء من أقاليم السين لروسما وفرنسا والمانيا وانجلترا! نى أواخر القرن الماضى فيما أطلق 
عليه معركة التنازلات 2225 06 6 نأاهت8 دين هذه الدول ؛ وابجار انجلترا لقواعدها 
و غرب الاطلدعاى للولابات المتحذة الأمرركية فى مقادل خمسين مدمرة أمرككية احناحنت الببا 
الأولى فى حربها مع المانيا ٠‏ وفى حالة الابجار تمارس الدولة المستأجرة السيادة الاقليمية 
المؤقتة » فى حين بظل للدولة الموّحرة سيادة موقوفة . وقد تحتفظ الدولة بالسيادة كأمانة 
الاين لشعوب اإأنطقة المعنية » وهو وضع عصبة الامم بالنسبة لاقليم السار وقبل عودة 
هذا الاقليم لالمانيا عام ه15 والمناطق التى وضعت نحت الانتداب »6 والقواعد الدولية لاتحدد 
الطريقة'التى تخلع بها السيادة عن دولة أو تضفى على دولة ما . 
(5) قضية اللوتس »© انظر * 2 


بص ربنها أمممأغهوصءةولصهة أتاطييم هآ برقامء” لضه بضمعط؟ ,معطعووت/ا 96 


ل 


1 لأناملاة 11 غخغطة كه[ عتماك 1ن آن له المع عدا بلي انلا [لخه 
1111[ 115 1701 كعم نام "نط1 1011 لرصعع 1 طاعتطنكد مالصرل] فللا جرم عحسمحم 
]1 111150111011[ معكك فده 0غ 1110 كأ[ ركالمطناً عنعن الطتلتك ,سملن لل 
ا 000 لاف 
والوظيمة الآدن للقانوراابرى مه '”, وزيم الإختصادات بن الدول وممذا 
الممى تيد أن تعمير النعايش 7اسلمى الذى استخدم أخيراً » ,توافق ‏ ف الممدان 
القانوق ‏ ويعر عن حَقَيقَة داءة مستمرة . واليناء القانوتى لاجاعة الدواءة 
برتكز على ممارسة الدول . كل فى نطاقها الإفليمى - لاختصاصات وساطات 
تقرها القواعد الدواية وترتب الاثار القانونية على حدوثما . والمعايير النى يتم 
بواسطتها تو( السام بت هى معماران يكل كل منهمأ الاخر .فبناك إختصاص 
إقليمى و[ختصاض تهى «إشتبز الأختصاص الإقليمى أنه إختصاص مطلق 
مر ١‏ .[ختصاص مطلقٌ معن ى أن الدولة صاحبة السياد” ٍ الإقليم ها وحدها 
اءق فى مارسة إختصاصاتما وساطاتما عليه دون تدخل دولة أخرى , واختصاص 
شاءل ععنى أن الاختصاص الإفليمى بمتد ليشمل كل ساطات الدولة سواء أكانت 
نشر بعية أم قضائية أم تنفيذية فى كل صورها وأشكاها ومظاهرها. ولا يعنىهذا 
أن الإختصاص الإقليمى [ ختصاصغير محدود : فبو [ختصاص مقيد. لآنالدولة 
تانزم ‏ كا سيق لنا القول ‏ بمهارسة إ[ختصاصاتما وسلطاتها فى حدود الواجبات 
والالتزامات إلتى يفرضما القانون الدولى . ودعوى الإختصاص الإقليمى المطلق 
ه. دعوى لطأ أبعاد بعيدة فى جماعة م #نظم بعد تنظم| نبائا كا هو حال الجاعة 
الدولية المعاصرة.والموضوعات اتَعلةَة بالإقليم» واجمارك. ولواح النقد واستغلال 
المواد الآواية والاسواق هى مسائل #دخلف الإختصاص الإفليمى الكل دولة . 
واكل دولة حق تحديد أبعاد نسليح قواتها العسكرية فى أقاليها الختافة تطبيقا لمق 
البقاء » فلها أن تقوم بإعداد القوات العسكرية اللازمة للدفاع عنبا وقت الحاجة » 
ربانشاء الحصون والاستحكامات وكل مانحتاج إليه من وسائل الدفاع» و لاتلتزم 
بعر ض ا نازعات للحلول السلمية أو إحداثأى تغيير فى الاوضاع الدولية القائمة !"' 


: انظر‎ )1١( 
بعأأاطنم أهدزمأغمصع]صا زممكق عل وعماعصلء2 ,رصعومععمه5 عرومكىد‎ 5.2.6. 1960. 


؟) .10 ت5نزاأ+5 أهرهة| 4 هتمع أامر1| 


د 54 لس 


إلا إذا قبات ذلك صراحة وللدول الاخرى حرية قبول هذا الوضع أو الإلتجاء 
إلى صور الشغط المختافة التى قد تصل ‏ فى ظل القواعد الدولية التقليدية ‏ 
إلى حول استخدام القوة )١١‏ : 


والوافع أن العمل الرئيسى للقواعد الدوليةهو إيراد القيود على بمارسة الدولة 
لاختصاصاتم | الدولية ممق لصا الدو الآخر ى . وهذه القمود نوعان : التوع 
50 1 وفيه يه بعض ن الافخاصضو متلكامم ودور أشاطهم الختلفة احضو 3 
اتشر يعات الدولة أو لوانحبا , والنوع الثانى خاص بالقيود ذات الصفة المادية . 
تمترى و أبفاد بعض العماءات التى تقوم مما الدولة قد لا :توقف على #قدير 
ساطاتها الداخلية » و نما تتداخل فبها قواعد القانون الدولى . وف الاحظة التى 
تنظم فيبا هذه القواعد شاط أجبزة الدولة الحتافة مطالية باتخاذ مواقف 
أو 06 معيئة يتحدد [خةصاص الدواة و«صبس مقيدا . ويترتب على النظريات 


الفهرءة التى أخذت بالسرادة المطلقة و الاختصاص الاقليمى غير المقميد - بطر يقّة 
غير م.اشرة فى وجود الهواعد الدوأية . وقد ارك هذا الفقّه أثم ره فى قواعد 
القانونالدولىالوضعية (المادة م؟/7 من ميثاق الام المتحدة) . والنطاق الاقليمى 

الذنى تنص علءه هذه اللمادة يعلى النطاق الذى تمارس فيه الدواة نشاطها دون أت 
تقيدها فى ذلك القواعد الدولية أو ممنى آخر النطاق الذى تحتفظ فيه الدولة 
حريتها فى التصرف . ويترتب على ذلك أن الاختصاص الاقليمى ليس وصفا 


)01 مأ ععره+ 04 لإعممسرعممنو عطخ 4ه ممم ميو 1قم1مم هن عن !أأوصمء بإلمواعءمعبرج؟” ١:‏ 
““ركضهةزكماعم أعصضةنأامصعكما 
2 
.68 .م ,1967 ,له طؤ5 ,لامها أعصضه:ؤ مسععغض عه أموناممه شه رنعومءطنع2 مه باداءذ وممويوى 
ويعكس القوانين الداخلية » لاتوحد فى القواعم الدولية المواعد الآمرة 
(لإعذامم عناطيم أمضهةتؤهصعغم1ً) كمعوه© ونال زى القواعد التى عق اأعفناء “هماه ده 
على عدم نعديلها . وهذه القواعد على عكس القواعد ود الققم015 2045 رس 


وحود نفلام قانلونى فعال بمتلك السلطات التشر بعية والفضائية وله القدرة على صصدياغة القواعد 
الأمرة » كما بمتلك الاجهزة المادية الفعالة . والجماعة الدولية لا تمتلك هذه الاجهزة » وتعتيد. 
على قيام أعضاء الجماعة بتنفيكل التزاماتها بحسن نية وفى حدود المعقول . وطللما اخذدوا بدلك 
فان هذا التقييد الذاتى يخلق ‏ مع الزمن ‏ نظاما فعليا #615 م046 مستقرا . 
الملجتمع الدولى المنظم حاليا 4 نحد ان المادة الثانية من ميثاق الامم ااتحدة تنشىء قواعد 
آمرة أى 5واعد قالونية لا بحوز الاتفاق على تعديلها أو مخالفتها . شفارتز نيرجر ؛ امرجم 
أسابق » ص 9؟ ."5 ٠.‏ 


دث 


07 لك 


مطلعًا غير قابل للتغيير ٠‏ بل هو يتوقفب ‏ وبالدرجة الآولى ‏ على مدى 
الارتباطات الدولية ااتى التزمت بها الدولة . وهنا تظبر أهمية الواجيات والةوود 
العامة التى ترتيط ها الدولة طبدا اواعد القانون الدولى » والقيود الخاصة التى 
نرقبط مها الدولة طبةًا المماهدات أو للقواعد احلية العرفية . فبذه وتلك :ال من 
مدى نطاق الاختصاص الداخلى للدولة ويصبحم الاختصاص الداخلى اختصاصا 
أسبيا ماف تيعا (تطور ةواعد ألقَانون الدولى والا!انزامات التى ترتيط بها الدواة 
أمام ا أفراد احماءة . 
والواقع أن علاقة ميدأ السيادة بالقواءد القانونية :وةف على درجة ارتباط 
هذا المدأ ١‏ اانظام. |/ها: أولى الدولى . فكاما أزاد هذا الارت باط كذءا فدّدت السمادة 
معناها المطاق لتصبح ساطة قانونية منظمة . وقد اكتسبت سلطة الدولة » داخل 
حدودها القومية معنى مطلهًا وتداخات فى القواءد القانونية بدر عه أغطت 
لاسيادة معنى الاخ+:تصاص المطلق . وقد أدى هذا الو ضع إلى زدادة سيطرة وسلطة 
الدولة على أقالم, اواقرت ادر اعد القانونية الدواية هذا الوضع ومنعت تداخل 
السمادات الأخرى التنطاق الإقاميمى للدولة . وسواء أردنا أ والهارد فإن السمادة 
5 خلاصت هن العمل الدولىخلال قرون طويلة » تتداخل فما الإعتبارات السياسية 
امع الاعتبارات القانونية » ولا يمكن قبول الدفع بأن عبد العصبة أو ميثاق الا. 
المتحدة قد أحدثا تغييرا كبيرا فى السلطة التقديرية التى تتمتع ما الدولة فى حماءة 
مصالخحبا الحيوية فى ظل فسكرة الاختصاص الطاق أوالاخةتصاص الإقليمى للدواة . 


وود أظررت جر بة خسين سئة من التنظم الدو لم ضرورة تداخل مل السمامى 
مع عمل انون لإججاد ان . والسبب فى ذلك واضح - فن اللحظة الى لااسكتق 
وما الدواة «صورهن التعأون الأؤقت 0 تعمل على [نشاء جماعةدوأءة ضع لدظ.ى 
دائم فإن الفجوة التى تفصل بينالموضوعات التى:قيل التنظم روهىمن عل السيامى) 
وبين كيفية /قنين هذه الموضوعات ( وهى من عمل 'القانونى ) تقل [تساعا . 
وختاط عمل ر جل السماسة رر جل المانون هنا فإنشاء الفذروء وديد إختصاصاتم! 
وكيفية وذيع هذه الاختصاصات وةواعد اتخاذ القرارات الماعية » كلبا مسائل 
للا مان تحدبدها إلا بطر رقة قأنونية ٠‏ ومن جبه أخرى #طلب وضع «وأثيوق 


حت نه حت 


المنظيات الدو أمهة ديرا ووزةا عاد لا للووى السراسية والاقتصادية والاجتماء.ءة 
أكَّ تتح 8 العللاقات الدواية : 


رابا : وقد استقر العمل على تحديد الحدود الجغرافية التى ارس فما 
الإختصاص الداخل للدولة وهو تحديد تحكه القواعد الدولية التى تددم الدولة 
من الاعتداء على أقالم الدول الاخرى أو المناطق العامة الخصصة الإستءءال كل 
أعضاء اججاعة الدولية («صمسصسصين عععين»:!) والحدود الجغرافية محددها 
عادة اثفاق الاطراف المعنية ما فى معاهدة تنهى حالة <رب بين دواتّين (القواعد 
الدواية التقليدية ) وإما فى وقت السلم عن طريق عفد اتفاقات خأدة بتسوية 
مشاكل الحدود وفها تحاول دولدين أو أكثر إعادة النظر فى تعيينحدودها سيب 
أو لاخر . وقد تحددث أن تظل الحدود دين دواتين >لى خلاف وةتا طويلا . 
ولا شك أن هذا يؤثر على العلاقات الودية بين الدولتين ومهدد مصام رعاياها : 
ولهذا جرى العمل على تطبيق نظام معين 1لدء؟؟ علمط ستمضع سد 2 
هذه الخاطق . ويوخذ هنا فى العادة عدا الفعالية مم76 '! عل مرزكك نان 
الى تحدد فى هذه الحالة وبعين الحدود الجغرافية للسيادة الإقا.مية عل اسن 
أن الممارسة الفعلية للسيادة فيرة معينة على إقام معين تضع الآساس القانونى 
لأستمرار هذه الممارسة . ويتفاوت تقدير مدى الممارسة الفعلية ومدتما تمعأ 


للاروف الجؤرافية والاروف القانونية ا موجودة : 


أ سد وإذا م ادعت دواتان السمادة عل إقلم معان طيقًا داك لدم «إن 
الس.ادة تمطى لأدولة الى مارست اختصاصاتمها وساطاتها وملا على الإقاى "© . 


؟ -- وإذا ما أدعت دولة اكتساب السيادة على إقام كان جزءأ هن دولة 
أخرى نظراً لمارستها اختصاصاتها على هذا الإقلى خلال ذترة معيئة » إن السيادة 


(()ا اق قكضدية دمطاءءء ع دعل +ع ومعزموصنكة وعك علأأه44ه'! بين فرنسا وانحاترا 
قكررت محكنةه العدل أعطاء أهمية خامدة لملاهر ممارسة القضاء والادارهة والتشربع 
ها © أمنونعممعيرة “!ا 6 تع ممه ©5 أنن 5م6اع0 لالت عأضعطممم عبعاه؟ بععنابء]غومهم ومع 


”.ضوأؤهادنوتعًا ها ث'نني أد مله ودعامعها صملكمء لدأمزصله'! عل غع صملعءزلزمسز 


تعطى لهذه الدولة إذا ماثيت مارستها فعلا لسلطات الدولة بصفة هادئة ومسدّهرة 
خلال وثرة معةولة . وهى دورة التقادم الذنى تففد فيه دولة سيادتها على إقلم 
وتسكتسيه دولة أخرى . وبعكس الانفصال الذى يكتسب فيه سئد الملكية الجديد 
شرعيئّه من القدم , وإن التّادم ‏ يفترض تعارض قوق الدو لدين . ولايمسكن 
تحد بد عدد معين من السنوات تمارس فما السيادة الفعلية ٠ك‏ هو الال فى القانون 
الداخلى ويتمين هنا عدم معارضة صاحب السيادة الاصلى هذه الممارسة.» ذلك 
أن الممارسة الفعلية لحقوق السيادة وحدها لا تمك لانشاء سند جقيق الملكية . 


م ل والهورة الاخيرة خاصة بالاستيلاء على الآراضى التّى لا مالك ها . 


وبلاحظ هنا أن الدولة التى #دعى السيادة على إقاى يتعينعليها ممارسة ساطاتما 
درصفها صاحية سيادة فى مواجبة كل من يتواجد عليه ( رعايا أم أجانب ). فإذا 
مأ وافقت دولة ما على ممارسة دولة أخرى لمظاهر السيادة على جزء من [إقليمها 
دإن هذا لايعنى! كتساب الآخيرة للسيادة على هذا الإقليم . غير أنهمن جهة أخرى 
لا يكنى أن تقوم الدواة التى توقفت عن ممارسة أى سلطة على الإقلم بتقدديم 
الاحتجاجات الشفوية , لللحافظة على حقوقها فى مواجبة طرف أخر بمارس 
ساطات السيادة مدة كافية على هذا الإفليم . 

فالقواعد الدولية ترتب آثارأ بعيدة المدى على ال+مازة الفعلية الاقليم وتعطى 
الآاولوية لإعتبارات الاستقرار و النظام والامن . ولذلك تلتزم الدولة بإتخاذ كل 
الوسائل اتى تضهما القواعد الدواية تهت :صرف الدول ذات السيادة للمحافظة 
على حقوقبا '. وقد وضع مياق الامم المتحدة جموعة مطولة هن وسائل الهلول 
السلمية السياسية والوّضائية حت :صرف الخاعة الدواية . وإذا ما ا-ةافذت اادولة 


هذه الوسائل كان ها أن تستخدم المادة زه الخاصة بالدفاع الشرعى عن النفس. 


وتكنى معاهدات الحدود بوضع اانقاط اارئيسية لهاء وتعين الدول المعنية 
لودة دواءة :تسكون دون فمين كوهولن امعملك الحدود على الطبيعة وتقدم تشرير! 
منصلا بعر ض على 8 ا 5-7 المع..ة. ودوم الاشيرة به صمااتسميللات وااواناءق 


اللاز مة ذده لدان ودس 0 هاما ونأصؤوة وال يكون وله الاجان 6وافقة 


3 
الحكوما ت المعنية . سلطة إعادة النظر فى أجزاء معيئة ددها <دود إداربة(" , 


ونلاحظ أنه أياكان الد الفاصل الذى يقع عليه الإختيار ‏ فإن الدول- 
مدفوعة بفكرة الحافظة على أمنها وسلامتها ‏ تميل إلى وضع تنظى لدو دما 
قد يتضمن الآخذ بنظم أمن «مناععامن عل وعداجنم لخايتها من العدوان 
8 هن <وادث الحدود التتىقد تؤدى إلى [شتعال الحرب . وهى نصوص قد يدم 
وضعيا إما بعد نزاع مسلح , وذلك انع تمدد الاعمال العدوانية » وإما بعد 
حوادث متكررة على الحدود » وذلك انع تكرارها . وتتاف هذه النصوص 
تبعأ الاسباب والاهداف التى ترى إلى تحقءقها . وقد تنكون مدتما غير محددة : 
وقد نكون عحددة بفثرة زهنيةمديئة قصرت أم طالت(")وقد تغطى هذه النصو ص 
كل حدرد الدولة9! » وقد :تقزر لجدء معين من <دودها 0) وتتضمن هذه 


)١(‏ منطقة محايدة ومّالها النظام الذى طبق على السافوا » والطقة الى 
اتفقت عليها السويد والأرويج عند حل الاتحاد بينهما فقد أعطى لهذا الإقام الحق 


بعماءات ور رمه ؤنه 5 


(ب) منطقة متزوعة السلاحويترتب عليها تزع سلاح المنظقة وإزالة المنثشءات 
العسكرية ألأوجودة وحر> إنشاء القواعد الجديدة ورم وضع أو هرور ةواعد 
عسكرية (عدا قواتالامن) »وتحرم [قامةمخاز نأساحة أو مواد حربية . و مثاها 
9ع - عع من معاهدة فرساى » والادة الثالثة الخاصة باتفاق ععوعط]1 . 


)١(‏ انظر ؛ 


.12 .مس ,1951 ,عأأالطنسم لوده ]وص ةمأ 6زمعل عل 6غزهء7 ,غعءطز5 
(؟) الاتفاق الذى عقد بين فذلندا والاتحاد السوفيتى فى اول بونيو ١1554١‏ للمحافظة على 
السلم على الحدود ععغاادمء6 «اأهم 15 كان لمدة سنة وقابل للتجديد سسنونبا الا اذا أعلن 
أحد الأطراف عن رغيته فى عدم التحدبد قبل ثلائة شهور »© أو فى اعادة النظر فى الاتفاق أو 
ميته فى الانسحاب ٠.‏ 
(؟) اتفاق 11 اكتوبر بين السويد والنروبج عام ه.1! ؛ والمادة ؟5 هن معاعدة فرساى. 
(6) الاتفاقية الخاصة بحدود ‏ 539668 الموقعة فى 56 يوليو 1558 . 


(ح) منطقة منزوعة السلا جريا على حرم إقامة التنظهات أو الحمئات 
اللتن تعمل 1< تضه أو التخر يمن و تأربيد أعمال العدوان على ليم دولة أخرى . 


1 2101001116 2 للمع032 016 ل 5ع طلغوع0 اطع تمع 011172 2150110115وت1()'' 
“170117 ع اماه[ ع0 ع15م0لعععغ1 ع1 عسغضم 2421165 5ع :امم 1 011 


والواقع أن إستةرار حدود الدولة وتعيينها هو قبل كل ثىء أحد عوامل 
السلم والآمن » وهذا هو الذى يفسر الحساسية المتناهية التى تعااج بها الدول كل 
ما بمس بالسلامة الاقليمية لادولة . ويا أن عمليات تعيين الحدود هى ءنصر من 
عناصر النظام والآامن . إن أى حادثة حدود قد تؤدى إلى أزمة دولية خطيرة . 
وهذه الحقيقة هى التى وضعبا واضعو الادة العاشرة من عبد عصبة الآامم نصب 
أعينهم ٠‏ قد دفعتهم الرغية فى المحافظة على الس وحايته إلى تقرير مبدأ ضرورة 
إحترام وانحافظة على السلامة الإقليمية للدولة . وهذا فد أدانوا العدوان دون 
أن يتعرضوا لمشروعية المطاليات الدولية وأخضعوها للتسويات السلمية . 


ونفسهذه الفكرة الخاصة حا ةالسرادة الإقلءءيةهى أساس العنصر الإقليمى 
فى تعريف العدوان : فيا أن الدولة هى تنظم إقليمى » فإن الإعتداء على حدودها 
لاعكز فصله عن فسكرة اأمدوان على الدولة ذاتها . ولاشك أن اقتطاع جزء من 
[قليم الدولة بالقوة المساحة هو أكبر عدوان على إستقرارها الإقليمى » سواء 
أقرت ذلك معاهدة أم لا. وتاريخ العلاقات الدولية واضحف الدلالة على إختلاف 
العمل الدولى ؛ بهذا الخصوص ٠‏ تبعا للزمان والمكان . فالقيام بضم جزء من 
إقليم فمنطقة أنشأ فا توازن القوىحالة تقايدية من التوازنقد لاتواجه معارضة 
حالة مياشرة » ولكنها قد تؤدى فى النهاية إلى أزمات سياسية خطيرة . فم 
الآلزاس واللورين لم يقابله رد فعل كبير من المع الدولى عام 1807١‏ » غير أن 
هذا الضم كان أحد الآسباب المباشرة التى أدت إلى قيام الحرب العالمية الآولى . 
1 يختلف الأمر حالة قبول اجتمع الدوللى لهذه العملية [ما العدم وجود العو : 


تا اتا ااا ا ا للا ا ل الا 


ره) أنظر 6ع#طلة المرجع السابق »؛ ص 58م ٠‏ 


ذاه ع سد 


بوجود ديد للتوازن الدولى » وإمأ لآن مقتضيات هذا التوازن قد و صلت إلى. 
ا 0 


لمم 
يو 
ا لح ل جرم يجي رو وى ليل 


0ك توسديك رغيات ف هداف الدول الكيرى تجاه هودف أو بزاع معال . 


مسي لس سا مسا لواو _عرييويي يي و 
هو 


ولهذا يذهب الفقه والعمل الدولى الحديث - فى عصر التظم الدولى ‏ 
إلى أطااابة بعدمالإعير افبالتغييرات الإقليمية الذاتّمة عن إستخدام الهو ويشترط 
الموافقة الحرة من شءوب هذه الوا ليم ٠وينظر‏ إلى ااتصوص واإعاهدات الخاصة عنع 
[مستخدامالقو كأحد مكاسب القانون اادولى الوضعى الهديث. أما الفقهالتقليدى 
فيرى أن الاءعثراف معاهدات التنازل النايجة عن [نتصار الدولة على دولة أخرى 
حقيقة فى المجتمع الدولى الذنى يعطى الاهمية للحمازة الفعلية للاقليم » ولايتطاب 
ضرورة موافقة الدولة الى فقدت جزءا من [قلهها لإاضفاء المشروعية على هذا 
التصرف/والاءنراف قانونا هو ملية تعبر با الدول عن رغيتها فى إقرار «وقف 
أو عملية معينة » وهو وسيلة أثرها النظام الدولى لصيغ مطالبة [قليمية بالصيفة. 
القانونية المثشروعة0) ؛ وحتى لوكان سند مللكية الدولة ضعيفا » (إن إععراف 


دولة به عمنعها ما يعد من المنازعة ىَ مشر وع.ده . 


و«هن جدبه أخرة فإن اعتهزان الدول ورفض الاعتراف إوصع [قليمى معين 
بودى عمرور ألوقفت 5 إلى سقوطه 7 وللدول اأسمطة التدديرية المطافة ق. 
الإءراف إلا إذا قررت قاعدة دولية عكس ذلك . ولها_أى للدواة ‏ الحق 
ف تقميد هذه السلطة التقديرية بواعد معينة تحددها الدولة [ما بإرادتها المفردة. 
٠‏ إمأ بإتفاق درلى أدوم بعقده مع غيرها هن الدول . وقد أسشدت الوللارات 
التحدة إلى ممثاق برايند كيلورج لاإصدار تصر بح ستمسون ىق أعقاب غزو المايان 
خنشوربدا عام ١#ور ٠‏ وقصدت أأولايات الماحدة هذا التصمر سم ٠»‏ إعلان عزمها 
لى عدم الإعتراف بالتغميرات الإقليمية الى مم عا لغة الالنزاءات الدوامة ٠‏ 


الاسم 


6 عولع!ال/امشقاعه + ووع لوصأ |لألز عأعغط) ووع؟سصياء د5ع1ه51 طعاطكم لزط 5مه6©6 ه ؤ5ز صه[]اتلصومعع85'' 
ركلا نطلا رسضوأآء 17050 عن وسونتكهنأؤأد ه 6ه بؤعع له اوموع|ا مضه ععصعأوليزع عط وعم لااعوصعط1ا واد ن-وت؟د 
“.تصضعطغ مغ عاطمدممصمه عط و5 لأناه؟8 رضةل]أضومععء: عبد 6ه ععمعوطه عط صا 

انفثر شقارتز تبر جر 6 المرجع السابق ؛ ص أفأكا. 
أنفار أيضا للمؤلقة © النظربة المعاسرة للاعتراف ملحق للمحلد راقم رثكا من محاة 


القانون الدولى » صفحدة الا وما بعدها ٠.‏ 


جد 1 انث 


وقد تضمنت نفس البدأ المادة العاشرة من عبد عصبة الآمم والفقرة الرابعة: من 
المادة الثانية منميثاق الأمم المتحدة. 5 تأ كد أيضا فى الإعلان الصادر عنمؤ تمر 
السلام الأمريك الماعقد فى بونيس أبرس عام م١‏ ء وف ميثاق بوجوتا الذى 
أنشأ منظمة الدول الامريكية عام م4١‏ . ونظرا لآن مبدأ حسن النية فى نفيذ. 
الإلتزامات الدولية وظيفته الاساسية وضع القيرد على حر ءة الدولة ذإنه يتعين 
على أعضاء الجاعة الدولية الإمتناع عن إثارة المنازعات حول الإلتزامات النى 
إعترفوا ما أو وافقوا عاها. 

ولاشك أن القواعد التى تم الدفاع عن النفس مع الإلتزامات التماقديةالنايمة 
عن ميثاق برايند كيلو ج وميثاق الامم المتحدةتثير التساوؤل حول مدىمشر وعمة. 
المطاليات النائجة عن [ستخدام القوة رغم [إتفاق الجماعة الدولية على تحر مها . 
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العصّل الأول 
2 مشروعية الحرب 


صاتك القواعد الدواءة تطورات كبيرة على م العصور 0 وق مم احل تطور 
الماءة الدولية الآولى :-كون قانون الشعوب من جموءة القواعد العرفية الى تنظم 
العلاقات بين الدول الآوروبية المسيحية وقت الهرب مع التركيز على إلسانية هذه 
المواعد ووضع الود اللازمة ها . وكانت قوانين المياد وواجمءأته هى بدأية 
معالوة الجاعة الدوامة لواعد السلم ه وءعن طريق هذه القواعد عدوت حدوق 
والنزامات الدول المايدة باستقرار نسى عل الاقل ب فما يتعلق بعلافاتما مع 
الدول الهارية . وبالتدريج فرضت هذه القواعد نفسها على المع الدولى 
واستقرت قواعد قانون السلم والحرب العرفية فى أواخر القرن الثامن عشر . 
وججرى العمل الدولى خلال القرن التاسع عشر على إعطاء الآواويةللةواعدااسميةوالنظر 
إلى حالةالحرب بوصفبا وضعا إستئنائيا فى الجتمع الدولى ول تحاولاجماعةاادولية 
وضع تنظ لها . غير أن هذا الاتّجاه ‏ ونظراً لآن الحرب كانت الملجأ الوحيد 
فظل نظام توازن القوى فى جماعة إعتنةت الاخذ بسماسات الضغطالختافة ‏ جانب 
الصواب . فقد لجأت الدول طوال القرن التاسع عشر إلى اتخدام صور القوة 


لاس.اب عختافة لنوااء 1 كانت مروعة أ غير «شروءة(١!‏ ل 


ولاشك أن الحروب سواء فما يتعلق بأسياءها أو آثارها هى التعبير الفريد 
عن أهمية دور الوة كوسيلة مادية فى ميدان العلاقات الدولية . ولم بحاول الفقه 


)0 رء5لاوء أؤلال 406 آ آظ2 عط كمض أعلزل مره أدكباز 20 عط عكشع5 ©6ضه كز لزهم عهوي”ار هثمر”7/ 


طانم وماللإععصضممء هز “أويز” 4و١‏ عط عون عب +مطغ ©موصعد مع 1نه| هط+ هذ وأ | .ودوعصعغعامضمم» 
قاط 0+ ععتعلعم قم كره ,لز 500936 وسأصزهة+أهن 4ه عوه ع5 0ن ,لإضوضام مط كرره عموماعممم 
عط ضز لعموب عط+ وتتدب رعللأنهعط ديز ه عه كيامعم؟د لإلانا لضف .لإؤأمعطز! مضه «نطوممد نه أأنسد 
-0©628 رلعلزسامصسهة وا “رهلا غديز” عؤعورظم عط غهعط1 ععلاظم عكلأا ه ضذأ ذذ 6[ 0850© بعدصعد عتمرهك 
. 16و أه أطوء عط؛ مباقعط وطبب مومطغ برط لعووك؟دم لإأابكينره! قنه لإاعتاطيم «ولا ه لإطعمعظط؟ وذ 
34 .»56 ,2 .© ,ا عاممه8 ,5أءزتااءع8 ؤأأء|)6© عع ميل 66 رعماأمنخم “.روب 

ذكرها 


85 .م ,! ,1925 .1ط.ا.ل.ش رخطواءل/الا برعصضابت >؟ 


فى القرن التاسع عشر أن يعاب هذه المشكلة واقتصر دوره علىمسايرة الواقع 
الدولى وعلى وضع القواعد الى تنظم الإلتجاء إلى [ستخدام صور القوة الختلفة . 
واقتصر على معاججة نظرية الحرب واستخدام القوة باءتبارها حةيقة #>ردة 
ولم بحاول أنيضع لنا نظريةمحددة لللاسباب التارضخيةالحروب. واقتصرت الةواعد 
الدولية على مءالجة نتائج الحرب وآأثارها دون أن تعنى بمدى مشروعية [علان 
الحرب أو الإلتزام بعدم إستخدام القوة ٠.‏ ولعل هذا ما يفسر قيام مؤتمرات 
لاهاى بتنظم العمليات الخربية دون عاولة معالجة أسبابها . غير أن هذا الدور 
السلى من جانب الفقه الدولى أدى به فى النهاية إلى الوقوع فى تناقض انوي وفعلى 
| يتمكن من التوفيق بين إرساء القواءد الدولية على أساسوجود الدول السدقلة 
ذات السيادة الماح بإعطاء هذه الدول المقق إستخدام القوةللدضاء على [ستةلال 


وسيادة الوحدات القانونية الاخرى فى نفس الوقت . 


الو الرول 


توازن القوى : وقد أدى خوف الدول من ١اكةساب‏ إحداها اكَوةَ سياسية 
واقتصادية وعسكرية كبيره سمح لها بفرض إرادتها على سائر الدول والتطلع إلى 
يق فلكره الدواة العالمية إلى ظبور مبدأ التوازنالسماسى م1206 4ه معسهلة8 
واستقراره منذ القرن السادس عشر(2 . وقام مبدأ التوازن بدور الحارس على 
الجاعة الدواية » ووقف فى وجه المحاولات !ا#تلفة التى بذاتها بعض الدول 
للحصول على امتيازات وحةوق وسلطات على حساب باق أفراد الجاعة . واستقر 


© انظر‎ )١( 
ا ناك عأصعله'| ع 5+5 5ه 062646 هلانريه50 وأ ,2ءألام 40> كمأكأادده؟5-عرهالخ‎ 
.م ,1945 ,اأمصةأ+مممعامأا‎ 64-97, 1١ 5ع5 5له6ل 6أوشه 54,641 توتكأهواصمومه'| عل ع6ل!‎ 000065 
.م ,1938 ,66 .لا ,.©.5.2 روعدكمطجح‎ 299-01 
وأنضا‎ 
رد طدطرعاط وؤنوغع وعل 216»عتزامرعمايووو5 +ه و5عأه تر وزؤهضمعع]5] 5ض 11ت15لرهو 0 ,ينعأ لمعن‎ 1 
1961, .م‎ 13-16. 
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هبدأ التوازن » خلال القرن السابع عشر » فى المفاوضات الدببلوماسية » غير أن 
الاعتراف الرسمى مبذا الممدأ كأحد قواعد الدّانون الدولى الوضعية م إلاقى 
معاهدات أوترخت عام مإبن١‏ . فقد قررت انجائرا وأسيانيا ( الاطراف ى 
المعاهدة ) أنهما عقدنا هذه المعاهدة )١١‏ 


لل 11]6للانقطصع) 2[ أه ععلقم 1[ ععل[أمعصن اك «رععت م أررعم ران[ 
أل5ع102 دعل 1ن 1510[ اتلثل ععوطا 1[ "لاك رع لاةصتك ملردنبن 


ورافبت الدول الآوروبية كل منها الاخر حذر وأثار التوسع الإقليمى ‏ 
فى هذه الفترة ‏ ردود فمل عنيفة من سائر أعضاء الماعة اللأوروبية التى 
سمحت يصور الا كتسابات الاقليمية الختافة ‏ برط الخحصول على ما ياثليا . 
وارتكيت مخاالغات عدة 1م هذا المدا ( كتقسم بوائدا عام لالع #قبورء 
هو( من جانب بروسيا وروسيا والمْسا) وأثرت هذه العمليات على التوازن 
الحقيق فى أوروبا وكانت سببا فى الهوادث وااشكلات التى أدت 9 قيام 5006 
العالمية الآ ولى . والواقع أن تطبيق مبدأ توازن القوى لم يكن له من أثر إلا إقرار 
حْ القوة والإات” بامتياز جماعة الدول االكبرى على <ساب الدو [الصغرى . 
أو كا عبر ردسلوب : 


لك ©501725215 111ل قغطع12 ١آلا‏ خوعتت بعوعةا عأدأمااضسة ١‏ لل أدمل)"'" 
-50[ «سع[) 011230 رماع 0 عتالتصون هعع 11110 كدنلخن رمم ععل سسمجمل 
؟) 


معدمعللن]: ععل بهن ]رايت 1 
الكرى )للوفوف : ىن وجده 52 ءمت 0 والتوازن السياسى: وأ#رر ف 
معاهدة التدواااف الى ع2-<دت لوقه الدول الاربع فُْ شوهموكت (أول مارس 15ما ( 
أن الغرض نا كرت هر وضع حد 1آمى أوروبا ولإرساء السلم الأوروى عل. 
توازنة فوى وعادل دععصودئنن”1 دعل عدا ناينم غ156] . ونصت المأدة 17 *ن. 


)1 ذكرها كور فتز 6 الأرجع السنابق ه صفحة [١‏ . 


1 .321 .م ,رؤصعء© وعل *أ270 يرل وعماعماء5 وعلصضه+ و5عل ملمزؤغوزاط رطهاكلعج_ 


د 56 لم 


هذه المعاهدة على أن الهدف منبا هو الحافظة على التوازن الآورونى وفرض 
احترام سلم واستقلال الدول الآوروبية . وتفارض الحاف ال ةدس والمو هر 
الأرروى وتآمر باس المحافظة على السلم والتوازنالآآورون طوالالقر نالتاسع عشر . 
ووضعءعت عصرة الهم مدأ التوازن مو ضع الاعثشار بطريقة غير مياشرة »؛ 
فررت ف ديباجتها إقامة العلاقات الدولية على أساس من الشرف والعدالة 
وألز مت الدول بالعمل على +خفئض السلاح طيدًا لمخطط براعى الأو ضاع الجغرافية 
والاعتبارات الخاصة بدول معيئنة ( المادة مه ) كا ألزهتها بالمحافظة على استقلال 
وسلامة الدول اللاخرى . وظن البعض فعلا أن المقصود هو الحافظة على سلامة 
وأمن الجاعة الدولية » غير أنه نظراً لارئياط هذه الأوضاع «ضرورة الحافطة 
على التوازن أو بمعنى أصح بضرورة المحافظة على الوضع الَائم . وهو ما اعتقد 
واضعو الميثاق أنه يساوى التوازن - فإن ميدأ توازن القوى ظلت .له مكانته 
فى عبد العصية . وهو ما تعبر عنه المادة و( منه الى تعطى المعية الحق فى دعرة 
أعضاء العصبة لإعادة الأظر فى المعاهدات والمواقف الدولية التى قد تهدد السلام 
العالمى : 
دع طبر 310 5ع1 غ181 رعنأتا ل 5مطاعغ ع0 ,أتاعم عن [ألمءوفظ*". ["* 
د٠0‏ 122105 065 اع تيده 2011761 طلا له “معل706م 3 غاغاعو5 11 عل 


خصطمل 175112110114165 1216 51112110115 كع 16ل أكخطلة «عأطاقء11مم ص1 كما 
.“7220106 ككل عدله”1 1 الهغم نع ملاعب ]0111م معتلام فصر نل 


فقد دعت هذه المادة إلى [عادة الاظر ى التوازن الذولى كلها جد جديد فى 


الموى ٠ )١'‏ وعودت موعة ميرة من المعاهدات بين الحر بين العالميتين, وبعد ادرب 


)1١(‏ حاففلت الدول الاوروبية الكيرى خلال القرن ١9‏ وحتى عام ١115‏ على توازن 
القوى فى أوروبا / حرب القرم 1486 ه6وم| “الحرب الفرنسية البروسية .لما ل الالما 
نم فترة استقرار نسبى » حرب البلقان . وف الفترة ما بين .لإلم! ب ١9116‏ ( النى يعتيره. 
الكتاب العصر الذهبى لاستقرار العلاقات الدولية وفيه تطورت العلوم والفذون وزادت رئاعية 
الشعوب الاوربية ) ابتعدت انجلترا عن التدخل فى المنازعات السياسية الاوروبية ب بعد ان 
فعيت باملاكها تضم الا والفعيرت تنسيامدابية لاترادة الأروويى + قر أن انانما: تلييث 
هذا التوازن ‏ عام 1١9١56‏ رأسا على عقب » ثم عاد بمد الحرب بواسطة المساعيدات 
العسكرية التى قدمتها ااولابات المتحدة للدول المتحالفة ٠‏ وخافت انجلترا ب بعد مزرسمة 
روسيا والمانيا ‏ من القوة الفرنسية المترايدة وزاد التنافس بينهما مما سمح لزوسيا والمنيا” 


عت 8 56 حت 


العلمية الثانية ظبر ممثاق الأعم المتحدة . وهو ميثاق هدف إلى الحافظة على 
التوازن السياسى فى العالمكله » أو فى بعض أجزاء العالم الختلفة فى إطار التوازن 


العالمى بطريقة مياشرة أو غير ماشرة. . 


ولااشك أن توازن القوى العالمى داخل الكتلتين ‏ الشرقية والغرببة ‏ 
والسباق الرهيب نحو النساح الجارى الآن ف الجتمع الدولى » هو الوسيلة الوحيدة 
انع الهروب بين الدو ل السكبرى . غير أن هذا ااتوازن لا يستطيع وحده أن ينع 
المنازعات الإفليمية الخطيرة أو الحروب التى تقوم بين الدول المتوسطة القوة 
شامق انها أرق أنركنا وات لالدو ها نا سدق أجواء ليزه دك 
المعمورة ‏ محاولات مستميتة للمحافظة على التوازن السيامى لتواجه القوى 
المتزادة لدول معيئة . بل إن الدول ذات الاعداد السكانة الرهيبة ‏ اند 
والبا كستان والصين ‏ تميل من وقت لاخر » فى علاقاتها مع الدول الكبرى 
إلى إقرار أو قاب التوازن فى هذه المنطقة من العالم تبعأ لمصالحها الذاتية . وهذه 
المعارك السياسية ‏ التى تصل فى بعض الآا-وال إلى حد الال المسلم ‏ دور 
فى أغلب الآ-وال داخل نطاق مشكلة التوازن العالمى ككل . وتشترك الدو لتان 
الكبريان فى هذه المعارك بطريقة غير مباشرة ٠‏ بل وقد تشاركان فيبا «طريقة 


م.اثرة إذا ماتعرض التوازن يينهما للخطر . 


والواقع أرس هبدأ توازن القوى قد ول الآن إلى مبدأ سيامى عملى . 
فالمعاهدات وامحالفات لاتشير إليه صراحة » وللكنها تضعه نص بأعيتها وتساوى 
بيه وبين ميدأ المحافظة على الوضع القاخم مو مخدءه ونظراً للمكانة الى شغلبا 
هذا المدأ فى المفاوضات الديبلوماسية فى القرون الماضية وفى ؛عض المءاهدات 
الحديثة بت 1-7 القول أنه قد أصبح فقأعدة عرفمة من قواعد القانون الدولى . 


هك أن سكن اتفدنها! باعويرة أثانبة توخلت> الولاداكت-الفحدة فق الحريه العالية” الفانية + هين الى 
التوازن الدولى لم بعد بعد الحرب الى ها كان عليه قبلها ٠‏ فقد ارتبيطت روسيا بدول الكتلة 
وانذت هذا" «الفوارين ف "العوازى 'اللثاان: ااوخره: اننا بن“ الاتحاد؟ العرافيسن و ااولاناكه 


و,التالى بتعين عل المنظات الدولية ألا تستبعده من أعماها وأن تحاول البحث عن 
الطرق المناسية للمحافظة على توازن عادل . 

ومن المنطق أن نقرر للشعوب أيضا الحق فى أن تقرر العناصر الرئيسية لهذا 
التوازن على أساس احترام قواعد القانون والعدل . 


الهوي التالى 


فى تحريم الحرب 


تحر م استخدام القَوة : 

عبرت كلمات الاهن الجاعى والمسمو لية الجماعيةفى الحافظة عل ىالل » فىأعقاب 
الحرب العالمءة الأولى . عن أمل البشرية فى إقرار كم القانون والنظام فى جتمع 
دولى » رفض حتى ذلك الوقت» قبول أى قيود فعلية على<ق الدولة ذات السمادة 
فى الالتجاء إلى استخدام القوة كوسيلة مشروعة لا ستخلاص الحقوق الدواية . 
وارنكزت نظرية الآمن الجماعى على فكرة بسيطة محددة هى تضامن ااقوى المرة 
للسلام تضامنا فعالا فى وجه الدولة البتى تحاول عن افة التواعد القانونية . ولمنصعب 
وقتها تصور إمكان تنظبم وتحقيق هذا التضامن ٠‏ خصوصا وأن وسائل الارب 
الحديثة لم تكن قد تطورت بالصورة الرهيبة الى وصلت [ايها الأن. غير أن 
الإرتباط بين فكرة التحر يم وفكرة السيادة كانله أثره فى تردد الدول فى التنازل 
عن امتياز وحق ارتبظ من قديم يحقوق الدولة الآساسية . غير أن فكرة التنظم 
الدولى كان لحا بريق دفع بالدول إلى قبول فسكرة التنازل عن حق استخدام القوة 
داخل التنظمات الدولية . وأى تنظم دولى فعال يضطلع بعبء المحافظة على الم 
والامن الدولى يفترض وجود الاجبزة اللازمة م أنه «فترض رغنءة الدول فى 
التعاون الصادق مع المنظمة وققامبا بتنفيذ التزاماتها الدولية حسن نية(١).‏ 


أن سود العلاقات الدولية : 
““وعأصه لصت مز كسمأ غماعءء و5١‏ زوم زمكقل أن؟ عصصمط 5ه“ 
انظر :© 
-ه6”ص 5ع! +ع عمأءسامم عط .عع, هم ها ث والامععم ال طوأؤءعنلمع1م) “!ا روعمعططعء/ةا وممك 
.9 .م ,1951 .5.2.6 .لمصعومم معد أننو وعصغاط 


ودفع الدول إلى ق.ول ف-كرة التذظ ظمما كشغفت عنه الحروب الشاملةمن العلاقة 
أا-كبيرة الموجودة بين رقا وبين استخدامالهوة ٠.‏ واستدال النظر 
[ احرف وها وضولة اتسقين الشرادات القورمية أو سارها انتمز ارا لاعيال 
سمأسية معيئة وأذق و كانف لهداك الجر ب فى العلاقات الدرلية السابقة :؛ الحر بين 
عادة حدودة » وجرى العمل على أن ثرك الدول المنتصرة للدول الموزوءة قدراآً 
من القوة مكنها من المشاركة فى بناء +اعة دواية سلبية جديدة . غير أن الاروب 
'شاملة غيرت من هذا المفبوم وحتّمت ضرورة إجراء التغييرات العسكرية 
والاقتصادية والسمامية اللازمة فى حياة الدول التى تخسر الهرب سواء عن طريق 
[أشماء القيادات العليا المسكرية التى تتمتع ق الإشراف والرقابة الدائمة ( ألمانما 
بعد الحرب ااعالمية الثانية ) » أو عن طريق فرض الْتَءويضات الباهظة التّى تبدف 
أصلا إلى ضمان سلامة وأمن المنتتصر أ كثر من تعويضه عن خسائره » والاستيلاء 
على القوى البشرية عن طرق استغلال أسرى الهرب حتى بعد التهاء العمليات 
.العسكر بةوانتهاء حالة المرب . 


عقدت قبل الهرب العالمءة الآاولى 
اءتيار بعض أنواع الحروب عملا غير قانونى. فنعت اتفافية لاهاى الثانية التى 
عفدت عام .و( - الإالتجاء إلى استخدام القوة لتنفيذ الالتزامات الدواية إلا 
إذا رفت أأدولة فول التحكم ٠.‏ واشترطت اتفاقية لاهاى 1 ثالثة الت ى أفتمت 
أساسا منع بدء العمايات البية قبل إصدار الإخطار أ و الإنقار اانفنين 


١‏ وقد حاولت بعض المعاهدات أل 


.".03.-_ 


اللازم 558 أن يكون الإاعلان الصادر بالحرب معهو لا ا 0 وذلاك 
حتى لا تقوم الدولة بإعلان الحرب لآسباب تافبة . 


؟ ل وقررت المادة العاشرة من عبد عصبة الهم التزام الدول الاعضاء 
باحترام السلامة الإفليمية والاستقلال السيامى للدول أعضاء العصية 27 . 


1 عامنأعرغتنسة؟ مغنووغهأ "| عممعاءة اك 5مأدكده:9© عأنووغ عرنأممه مأصءأترلمه ن عه موأععودعر ن“ 
.“اماع50 ها عل وعتطمعطاط دذه١‏ وبرهغ ع6 #أقعوةام معنو ]زامم ععمهلمعمفلم ١")‏ غد 
المى أقاليم الدول الاعضاء إوإتماضاة؟ نم5815 فقد ضمنت لحذة القانرنيين .- 


انض اتسنا نوا مد ابي ١‏ السخمية نر ارد فدات ل 11 فوا د قا هن وى لعا 1 - 
خى دلس.ن مه يقر قو دراسر مقر دن .2 


55-05 
كا ألزمت اس العصية - فى -الة تمهديد سلاءة الدولة واستقلالها ‏ بأن 
نتشاور فى الإجراءات الواجب اكخاذها لتنفيذ هذا الالتزام : 
*7م1غجع لاطه عغناعه ع0 مماغتءععه :1 عع12اذ5 02 1203625 ع<للة 371561 “ 
 »«#‏ وقرر ابروتوكول الخاص بالقسوية السلممة للمناز عات الدولية الذى 


.وافدّت عاءه جمعرة عصمة ة الآمم 5 دورتها الأافشةت لوق 74 - وضم 
إجراء ملزم لحل المنازءات الدولية سلما ونص فى مادته العاشرة على أن الدولة 


ل ار 


التى اجا إلىالى_ب طذاافة للا نا مات ال ي وددت ق فى عوك العصية أو ف هذا 


إلى وو كوك موس معءل بة: 
-15 11306 عطخ 01 71012162 صا عه مغ واهموع2 طعتطر عغوغاك بورع رع 
5 020001 غتضعوععم عطا صلاعه اأمفصمعنلهن) عطا صذ لعستدخصمء دعستكاج) 


212875501.” 


واءتبرت المواد التالية أن تعيير :773 0+ +2رووع: إشمل الاعدال التىقد :ؤدى 
.إلى يام الحرب والاعمال العدوانية الى لانصل 0 ول إعلان الحرب(0) 8 


أخاص دن ذلك أن الم واعد الدولة ااوضهءة _ دعم عدم إعلاما مم 
ءشدر واعمه ة الجرب «صراحة ول ممداق برايند ايلوج 1-7 اعدترت بعص أعمال 
اجرب أعر الا عر مشروعة ف معاهدات شاد لك ف التصديق عاءها عدد كير 
.من الذول ٠‏ 1 


© اناده 1م12 منان 5نأهة لد ها عهلولم 6ل ترمللءألرعه5ض1 عدن عصأطروه .... 6ن6فلأكصمه» ,10 ملءاغرهة "1" 
>> جروج رحروزؤواوا7 .علغعء عمخدرمه وأأنه:001 16لا ©الكزوج 6ع ,د65 6أ6:+4 145 نهجع 6ص ملكضسم رميرولءذامص 
.“2616 يال غرهة بايد وعاعللنين ذ5ه| #ضعدمصم: ماآعينوه| عند 6أ06651ره؟ معموضعم 15 غوروزة 


انظر : هانر وهيرج » المرجع السابق » صفحة 86 ٠‏ 

)١(‏ وسشكك كونيس رابت فى قيمة هذا البروتوكول مقررا أن قدرة هذا النص على 
اعتبار كل استخدام للقوة فى العلاقات الدولية عمل غير مشروع يتوقف على الاجابة على 
مق انين 2 

ب هل بضع هذا البروتوكول أاجراء ملزمنا لحل المنازعات الدولية التى قد تودى الى 
الحري طون الحرنية ؟ 

ب هل بيتضمن العايير اللازمة'لتحديد -متى بعتبر أن الدولة قد التجأت الى الحرب5ة 

أنظر 


8 ,1925 .ط.ا.ل.ة ,ةب كه بععحونل زاب 0 عط 


سه © نسم 


7 ب مياق برأ نيد كاوج : 


تناز لت الدول ا موقعة على هذا المثاق عن حةبا ى الالتجاء إلى الخربه. 
فأعدم ع2 للاعط دل فقد أعلنت الدول مه تناز لها عن المارب كوسيلة لتحفي.ق 
السماسات القومية 29 ") أدانت الالتجاء إلى ال1رب كوسيلة لتسوية المذازعات 


لدوامة م6 8 


وممددد الدتوىاامانون هذا الميثاق فدماجته والمواد الارلى و لمانمة م4 
م فى اأراسللات الدييلوماسمة التى سيقت عقده . ورتب على هذه اانتصوص 


النتامج التالية : 


٠‏ - لم يعد فى إمكان الدولة الدفع بمصالحبا الذائية لتبرير الإلتجاء إلى 
اأضعرف 5 3- م ول وم ]| من حووق الدول ذات السمادة ٠‏ 


* سا سبق أن بإنا أن فقه القرن التاسع عشر قد أقر مشروعية إنتجاء 
الدولة إلى الحرب للدفاع عناستقلاها واستيفاء حقوتها الدواية . ونظراً لعدم 
وجود ااساطة ااعليا الى تتمتع إساطة إإزام أفراد الماعة باحترامالحقوق المت.ادلة 
فقد قرر ميثاق برايند؟يلوج ( ميثاق باريس ) عدم مشروعية الالتجاء إلى القَوة 
لاستيفاء الحقوق فى تمع دولى نظي ١‏ وأعان ضضرورة اسوية النازعات 
والخلافاتالدولية أدا كانت طبيعةبا أومصدرها بالوسائل السلدية وأدان الالتجاء 
إلى اهرب كوسيلة لتسوية المنازعات الدواية . 


وممءدثاق براءند؟ .لوج هو قانون فير كامل 3اء46مءمصضةذ عرع.نا لا يتضون ال+جزاء. 
على مخاافة أحكامه » و لكنه كان خطوة فعالة فى سبي لتقدم القواعد الدولية"! . 


)0 ““6أهرهةغهمه عنولةاأمم 06 ولع لام عصرم عموبعيو 15[ 6 صمأنكمأاءموصعء8”” 
زب “كاا همه 1م ممعاها 5ع 66ل دعل #ممصعاومم عا مممم مبمعناو هآ ة ورنرمععء: هل لمعمصرهلتره6”” 


9) ولا بحرم هذا الميثاق الدفاع الشرعى ٠‏ ففى مذكرة بتار بخ " ونيو ١9958‏ اعلنت 
الولايات المتحدة : 
96 ألان ممجهنباو وآ عمأصمهء 6ُؤأهم؟ عل وأمءوأمغصسه #عزممم ه! ودول زعام ملايادم؟ ع5 مم لس 
©1 6 #سعممقطها جوع زوعمل 6 .عوصعغ4ملق عصسسلغأوةًا عل *أممك ا أأمء ع© عنو أمنو ده عصمهو بره 2 


ا وم ساد 


هم وأدان ميثاق سافتدرا لاماس الموقع فى ٠١‏ أ كتوير ##وافى ريودى 
جانيرو الحروب العدوانية ووضع على عاتق الدول إلتّزاما بحلمنازعاتم! بالطرق 


د .د5ة ]امم وها ؤلزه+ وطهمكى غقعصيعلأءأأمطز بصعغمم»ه كوه ل غع ردقه54 وها ويره4 عل م6لأعمأممعباياهود 
05 ولنن[11دهودذأك وه[ #لامم مهو ودهد ع 60096016 لاهن 6 رعم15] زوع ضوزكمم عبومط© 
مااء © ,رعوتوه/ار1 علا لاه علاوه911 عدن عمأصم ععنلن 4631 دود ععلمع64 عل ردؤغنم؟ 5ع ومهةل 
-أوهًا عل عمنعيو هل ن وزررمعهم ها لفهوللاء وععمهأوممعتاء دعا أد ععلأء6ك عنمم غ ألميو ه عايععو 

1 تتينيلك 


وهو تحفظ قصدت به الولابات المتحدة المحافظة على مبدأ مونرو كعامل منعوامل 
السلم والامن فى القارة الأمرنكية 3 
وكررت الحكومة البريطانية فى مذكرة لها بتار بح مابو لم؟ؤذا : 
هن لضع أمعد6عمم 6ألمومام1ة ا +ع عم+غ-صعنط | +ترعكل عل ترولص بال وصمأوة ووصنهلمعء عملأؤزيرء إز'ينن” 
عآناه+ ععأتروه ضولألء0016م عناعا ...6 أأوناء56 عمأههم ع نززمم ع10ه25 علامم أن ثلا غه لوأعةمه غّء6ادذ 
“”عوصع66ل مسصستطغأوة| ع0 ع(لادع53 عثانا عبنوأضص و8 عرأمصع “1 عيامم +أوععن5114مه> جمبوه14ه 
وهو تحفظ بتعلق بما بمكن تسميته بمبدأ مونرو الانجليزى ٠‏ فطبقا لما ورد فى الفقرة 
المعاشرة من هذه المذكرة »© لا بلزم هيثاق بارسس الحكومة البردطانية أذا ما تعلق الامر بحمابة 
بعضش مناطق وأقاليم العالم التى بشكل أمنها وسلامتها اهمية خاصة لامن وسلامة الامبراطوربة 
البررطانية ككل . وبمقتضى هذه المذكرة احتقفلت لانحلترا لنفسها بحر بة التصرف وانخاذ 
ما يلرم من الاحراءات لحمابة هذه المناطق ٠.‏ 
وهو ما أدى الئ التفرقة ب عنلك وضع ميثاق الامم المنحدة ‏ فى الادة اه بين الدفاع 
عن النفس الفردى والجماعى ٠‏ فالدفاع الشرعى ممكن حتى ولو وقع عدوان على عضو 
آخر من أعضاء الجماعة 8 
ان ميثاق برانيد كيلوج واتفاقية الدفاع الجماعى الشرعى قد : 
ر 019560116116 85| ,كثر5أؤألاممم #أعطة 4ه قمأؤهأاما؟ صسز مععلهةلمع0مضد كنه١اا‏ أن لواحب لعرعلصعم” 
65 عصاماءعهل هشطة كه ورمز2ملصيه؟ امنتعءتلنيز لصه أمعامم4وتط مط+ لعلرمم6وعكق وعللمة:؟ مومع 
00065517 10 «ونكهله: ضز لإلأنأنأممممضم!آة عأباموطه 6ه عل0ن62015 جره كه للملاأععصمو» لإؤأامرزيعم 
00 090156 501501109 7[1ج5أق0 0 لإآنال 116 20165ن5190001 ©1858 001لا 056م26/[ 0ت ذل | .كرهمب 
“.5017 +ه45 ضآ عه نغ غطون مط ضعط؛ ومصب لعمعع؟صمء ز قط ,ووودعرووه 
-150©6018 ©6560 5ه 6( رلزهاد55ع699 604 5مهللا 06 005ز13ن51 أوعوه! هط1 لممع+آه +عن2 وزط+ ووواصنا”” 
“.ضهةنتأمعءه0 05 عه ته وصاعط 10 عوماء و5عصصرمه لضه لاه خه وصآ 
وقد أخذت محكمة نورمبرج بوجهة نظره فيما تعلق بالاثر القانونى لهذه المعاهمذدة 
وقررت انها : 
7 الأوس- اعلا هط لعودمعناء: ععقط طعاطبر واعن 06 وعملرع5 0 ظرز عضه لزلدره د5عغ نب )دمهع»” 


2323230 كم ]آنا لزإلممتصضممفط نغصضة ببعنوخ أوصمنأغوصعع؟صا #طوسوءمط عمط لصه أموها١‏ وز عوبر لاه 
”.لمتعاصهه 4ه همذجرهمد 


انظلر © 


.1947 .اماءلءذ ,دها أماعمودعذف مه85 منعارع سف معزم1 
صفحة /19؟ الى لّمه"؟ . 
6 0901555 65 معمعم 5ه م106و عط جه لإأعممنود نزها أمدهنغوص نص غنيم عبعوط )ا 
.49 .م ,1955 .الهش .ضمأأيءعكدعم +55أه6و0 5ه لإل#أممصسسط 5ه عل51 عط4 سه لصه رعرهعننوس. 
كما ورد فى حكم محكمة نورمبرج ما بلى : 
-نا؟1551 600056 ع معناو 15 ث عاأعسصدعاه5 ومتؤوأعصممعء هآ ,رامصسطء؟ يل ممعصوم ه] ورمرمن” 


-6ضمع51أ لأم,4 سه ,رأوء هملالاؤيم أكدأه ممنعيو وا عنمو عنوأامضا عامصمتلكمه عدوأؤنامم عل غممم 
.232 .ص,ا .+ ,عمععي6 عل وداعستاصاء© ولممء6 وعل وقعممم .,“عصزءأومااذ اأممةة+ 


لل 7ه ا له 


السليم ١1١‏ . وأعان مياق تاباتشيك قّ ؟ مأرس م1646 » الممادى”ء العامة لتحر .م 


الهروب وفرر عدم الاءعراف أ لتوسع الإقليمى ارئب على [ستخدام الدرة 3 


5 -- وحيما تطامت الدو ل خلال الجر بالعالمية الثانية إلى [نشاء منظمة دو امة 
تعمل على تحرجم الحروب عمات على توسيم نطاق التحريم ليشمل كل صور 
استخدام القوة . فورد فى الفقرة الثامنة من تصريح الأطلاطى الصادر فى ١6‏ 
أغسطس ٠4١‏ - والذى انضمت [ ليه 7؛ دولة فما بعد التزام الدول بالتنازل 
عن استخدام القوة'. وأدانت لجنة المشرعين الامريكية فى تقريرها الآول الذى 
قدمته ى ه سيتمبر ١949‏ استخدام القوة كوسيلة سساسية لتحقيق السماسات 
القومية وكوسيلة قانونية لفض ا نازعات الدولية9) . 


* تقرر المادة الاولى من هذا اايناق‎ )١( 
#معضحمهلصمء كملاع 'ننو ففصم |اعدمعاهد غخومعممهاءةل وعلصم]عه+مه© ووهلألموط وعؤييرن1 وها”‎ 
ميان +ع ركأه؟6 5همم لات ل عمثترمء يبرن وعالعيغنط وصملءأماعءء: 5عيعءا د5صهل دوأرددععو6 “0 وعممعنيو وعل‎ 
1 +زه0 امم أنن +لعزه5 كأل'يب ع«فمذلمت عبنواعبو عل ولصعءة]6أآل يه 5][لكسرمء دعل +معصولوغء‎ 
علوم و5ع]| نهعم معنن معلمؤأثرم عأنه عصبث ل ععدتاومقء عد ك5مم وومبعل عم وملا ممع مععقاةٌ ةو‎ 
5ع 101 أأمعك ع1 عرعوذ5مضمء عناو و5عباو[6أاعمم‎ 1101161. 


58 5+ 065 #لامص +#لن+ ,ع65000 بال 5ض 11ت د5ع| دعآلاه؟ علان (55غؤ» مارم و[ خصو واؤذ“” 
ها عل عمووكب !1 0 «+سعصيعاممز؟ «عفعصمصعم +لرمملاعل ر,اأعب ]لءتمد عملمه ل معنو عبو81خممم علدلءه ل 
“ع 
المرجع السابدق »؛ صفحة 5ه 7ب .5 . 
6 ب1944 ,لإممناضول ,كلقع تناع0 أوءئ 01 ,لاله ,كصتامءل6جرم-معأها و5عأؤأءريز عل (رمأذكأترتره© 
.28 .ص 
وقامت مجموعة من القانونيين والمتخصصن الدوليين الامر كيين بو ضع مشير وع لنظمة 
دولية فى أبريل عام 15146 »© تضمن المبدأ الساده منه ما يلى : 
+ عمعرن4؟ | ث وؤزلامءع: إبزوغ عل عنصع#وطه د عل 5+0 عباومعط ول اد وها أهوباءق قل وه ”“”|١(‏ 
اكه ناه5 ,أه+8 عوآياتن "نا ع©ع/ات 5لن( لولعم 5©5 ولرنل ععمن؟ | 6 ع#النلامععء” عل مععهودوتم من ]تزه عل 
هط لسع 5! ث دتمم ركاهة+5 وعل 6أنامت نسسصرمء هأ عل غضعاعمصمه عوومهوءه'! عمم مُؤوأيومزيه 6و6 بر 
-عغ4طه عل +ع 5ه دعل 016ا5 5ن 1الطرموك هأ عل +سضعلمم ترم عدووره'! أوامل د5صضهد ععصره؟ضز مع ل 
60 لاو لات ©©مه؟4 3] «هم 6جمصصة'5 عل +65 صب ن ولطأذزها مععد أذ رصةأثأهطمءموت'! مأت 


عممع7500 لازه5 ها ,عااعلمءه5 ١5طا‏ عل .كه .“أه62 جياه صب نمم آنا عمكأرو ععره؟ | 6 مكارو]ايره 
448 .ص ,1947 ,والمه5 رووؤوأعصضهء-مه5 6 علزنةلط ه| »06 (1899-1945) 


كما تضمن المشروع الرسمى ميثاق الامم المتحدة الذى تم تحضرير ه ف دوميارتون أو كس 
قَّ الفقرة الرابعة من الفصل الثانى ادا التالى : 
-726ع51ز عدرهةت لهاع كمناء! وورهكق ,+مرم 0 ضعلأؤقطهة ”د موزأهكأاصضموع0'! 06 و5معطمعه و5ه1 وبه7”' 


-0طتروعدأا عمغأضمعلت عوريكل رععره؟ ه] ع0 أوامصس»ة'! 6 تناه ععموصعط ولا 5 #أرامععء 06 روعامدةة؟ 
“.111 ول وصاء وه] ععبان واطلة 


:صفحة 516 . 


ست وت عب 


ضوهن ميثاق الامم ال:ددة الناص على ع أن :<داد الهوة ف الدساجة 6٠2‏ ٠ه‏ 
وأن ذكفل بقيولنا مبادىء معيئة ورءم الخطط االازمة لها ألا تستخدم القوة 
اللدلفة قن قبن افده اللقار كه جر و توق للق 2 الرابدة يق لاد اافاتيق الى 
تلزم أعضاء الامم المتحدة بالإمتناع فى علاقاتمم الدولية عن أن «ددوا بالهوة 
أو أن يستخدموها ضد سلامة الآراضى أو الإاستقلال الس.امى لآية دولة أو على 
أى وحده اخ لا شق ومقاصد الأمم ده 1 ونرك الممثاق ساطة جد بد المعنى 
الحقيق هده الماعدة القانونمة اس الامن الذى #ررهاأ قمعأ لاغاروف الخمطة 
للمجلس ساطة ندر در الإجراءات القبر به )١7‏ : 


ومن جبة أخرى لا تضع هذه المادة التزاما على عاتق الدول والمنظمة بضمان 
سلامة الأراضى والاسدّةلال الداخلى للدول الاعضاء . وقد كانت المادة العاشرة 
دن عبد عص.ه الامم تفرض على الدول الاعضاء التزاما بالحافظة على سلامة كل 
منهم من أى عدوان خارجى وبتقدم المساعدة م.اشرة للدولة المتءرضه لأعدوان. 
فى ين خاو ميثاق الامم المتحدة هن التزام الدول الاعضاء بواجب عان سلامة 
أراضى الدول الاخرى أو استقلاها السيامى » كالتزام قانونى مباشر 29 . 

غير أن المادة ؟/؛ هى خطوة رئيسية نو تطوير الةواعد الدولية . وفى حين 
لم بحرم عبد عصبة الامم كل صور استخدام القوة » واقتصر ميثاق برانيد كيلوج 
على منع استخدامها كوسيلة لتحقيق السياساتالقوهية» نجد أن ميثاق الامم المتحدة 
فى هذه المادة ي»هم منع استخدام القوة. ومن اأتفق عليه أنها تلزم حتى الدول غير 


)١(‏ انظر للمؤلفة »© النظرية المعاصرة للحياد » صفحة هلا » وكتاب المنظمات الدولية 


صفحة الى . 


(؟) وتؤيد الاعمال التحضيرية للميئاق هذا التفسي © فقد اعترض البعض على صياغة 
النص بهذه الطريقة واراد الوفد النيوزيلندى ادخال تعديل عليها يرمى الى الزام الدول 
الاعضاء بمقاومة الاعمال العدوانية عن طريق الاشتراك فى أعمال ايجابية » ولكن التعديل لم 
بحز أغلبية الثلثين المطلوبة ٠‏ 


لد 8© ا ملس 


الأعكاء بوهفرا تقنين لاجد اماد القازوقة: العامة الى تمن عق فزن 
واعتقاد دولى عام ومسسةدر . وقد أثار تطبيق هذا المداً ومداه مئانشات فيه 
طويلة . ومع استبعاد الموافف وامنازعات التى تتفاب علها صفة تبديد الم 
أو استخدام القوة ‏ والقوة المساحة هنا تشمل الإجراءات الثى آستخدمبا 
وحدات بوليسية مسلحة إذا ما استخدمت الأاساحة «دف القسر فضلا عن 
الإجراءات التى تتخذ صورة المَتَال المسلح بواسطة و حدات عسكرية تابعة لدولة 
معيئة ‏ د و يروم الخالفة » أن إجراءات القسر غير المساحة لا يمتنع قيام 
الدولة ما . فصور الضط السيامى أو الاقتصادى ٠‏ وقطع أو التهديد بقطع 
العلاقات الاقتصادية والمالية مع دولة أخرى .» توءتير إجراءات مشروعة 


ولا تدخل صن صور الهوة لىّ عرمها أنواعد الدواءة(١) ٠.‏ 
ومتنع استخدام القوة » طيعًا لا<كام المادة الثانية» فى اللاحوال التالية : 


3 ده أستخدام الدوة صل السلامة والسمادة الإقليمية لدولة أخرى‎ ١ 
والمقصود هنا الاجراءات التى ترى إلى حرمان الدولة اللأخيرة منااساطة الفعلية‎ 


على جزء من إقليمها» <تى ولو كان هذا الرمان «صفة مؤقتة . 


؟ - استخدام القوة ضد الاستقلال السياسى لدولة أخرى » والمقصود 
هنا الإجراءات التى ترى إلى المساس بحرية أجبزة الدولة وسلطاتم: ى تتنظم 
شونا طبقا لتقدير هذه الاجبزة والساطات اصالحبا الوطنية؛ وأيضا الإجراءات 
التى ترى إلى التأثير على كيفية مكوين الاجبزة الدولية الداخلية » ( كلع أفراد 


مسدو لبن وإدلال اخرية أكر درو نه علوم / 5 


م« ل والصياغة غير الدقيقه للجزء الآخير من الفقرة الرابعة من المادة الدانية 


)1١(‏ وهذا لا بمنع طبعا ان تقوم معاهدة ثثنالية أو نص فى معاهدة جماعية بفرض التزام 
على الدولة بعدم قطع العلا قات الاقتصاديةمعدولة أخرى بطر بقة تخسر بمصالحها 3 وسترتبأءضا 
اعتبار اعمال الانتقام المسلحة أعمال غير مشروعة طالما لم يأذن بها الفرع المختص فى الامم 


ااتحدة . 


م ... أو على أى وجه آخر لا يتفق ومقاصد الامم الماحدة0/؛ تجعل من 
الصعب تقرير متى يدير استخدام القرة عملا غير مشروع . 5 أنما تف.د بطر يقة 
غير مباشرة » وهو ما بخاص أيضأ من نصوص أخرى فى “اليثاق» وجود ظاروف 
وحالات معينة يعتبر فيها استخدام القوة عملا بتفق مع أهداف الامم المتحده بل 
.لخدام هذه اللامداف والاغراض ٠‏ وهن هذه الا<وال 1 

( () قيام مجلس الآمن بإتخاذ إجراءات القبر لحفظ الس .والآمن الدولى 
( المادة ؟؛ ). سواء مباشرة تطبيقا لاحكام المادة (م4) أو عن طريق التنظيات 
الإقليمية طبقا لاحكام المادة ( «ه ) ٠‏ وتباشر الجعية العامة وبءد إصدار 
قرار الاتحاد من أجل السلم ‏ [+تصاصات معيئة فى ميدان الامن الجاعى إذا 
ما أخفق مجلس الامن ف القيام بواجياته إسبب استعال حقالاءتراض (الفيدو). 

زب) رفض إحدى الدول #:فيذ قرارات مجاسالامن وفَا للميثاق(المادةه) 
سواء مياشرة أو بطريق العمل فى الوكالات ااتخمصة التى نكون عضوا فها 
(الماده )0 فلادول الاخرىء إذا لمكن مجاس الامنمن[ عدار القّرارات 
التنفيذية اللازمة » الحق فى إرغاعها على التنفيذ بكل الطرقالتى ينص عاما الها نون 
الدولى التقليدى . ويرتيط بهذه الالة أيضا نص الماده 4/؟ التى تعطى لاطرف 
فى دعرى صدر حك فيا لصالحه وامتنع الطرف الاخر عن القيام بما يغرضه عليه 
الحسك. الحق ىأن ياجأ إنى ءجاس الآمنالذىيقدم توصراتهأو يصدرقرارا بالتدابير 
التى يحب انخاذها اتنفيذ هذا الهم . ولا شك أن توى هذا النص واسم ٠‏ 
ويسمح بإتخاذ أى إجراء مهما كانت طبيعته » ومنها استخدام القوة المساحة ٠‏ 
وقد قدءت أراء عدة لتفسير هذا الاص ف الفقه الدولى» وعارض البعض الالتجاء 


(1) ويرتيط بهذا نحديد وضع قوة الطوارىء الدولية إلتى أرسلت لمصر عام 1١5865‏ 
.والكونجو عام 1١15٠.‏ . فبالرغم من ان هذه القوة قد اتخذت شكل قوة بوليسية عسكرية 
.وتكونت من وحدات عسكرية وطدية فان مهمتها اختلفت عن مهمة القوة العسكرية التى تكلف 
بانخاذ اجراءات قسر أو قمع دولية . فالتواجد بين القوات المسلحة التابعة لاطراف متحاربة 
.انع أى اشتباك بينهما 4 أو مساعدة حكومة وطنية فى المحافظة على السلم والامن الداخلى » 
مهمى وظائف وأهداف تتعارنس تماما مع ما تتقصده المادة ؟/؟ . فهذه القوات لا ترمى الى 
عازف كشوط” سياسية: علخ جكزنة ففينة 2 “افقلا عن 1ه وسرة هده القوات علن» أزاخن 
الدول الاعضاء يتم بموافقة حكومة هذه الدولة وهو ما ينفى الصيفة العسكرية عن هذه 
القوات ٠.‏ ويتغير الوضع لو ان الموافقة قدمت من حكومة ثورة لم يكن لها الحق فى الارتباط 
.باسم الدولة ٠.‏ 


جكه ‏ لد 


إلى استخدام القوة لتنفيذ حك قضاتى . غير أن ذلك لا يؤدى بااضردرة [إل. 
اسشعاد كل دور استخدام القوة فى هده الخحاله .. وتفسير الماده 0 كوب 
ألا يصدر فقط عن الرغبة فى تغادى المنازعات المساحة؛ و للكن أيضا عن الحاجة. 
الى فرض احترام الاحكام القضائية . ومن ااؤ كد أن القول بأن مجلس الآمن. 
له أن يأذن لدولة كسبت قضية دولية ‏ تتعاق مثلا بالسيادة على اقلم معين 
بتنفمذ هذا الحم بطرقها الخاصة و وضع يدها على الإقليم المعترف لسيادتها عليه؛ 
لايتعارض مع روح وأهداف ااتنظيم الدولى المعاصر . طالما قامت الدولة. 


بإجراءاتها تحت إشراف مجلس الامن ومراقبته .. 


(ح) ا-تخدام الدول الاعضاء نى الآمم المتحدة القوة » سواء منفردين. 
العا لممة الثانية معادبة لاحدى الدول الموقمة على الممشاق 4 كنم ججدد سماسة العدوان 
من جانها طهدًا لاحكام المواد ؟ه.:/ا١(‏ من الممغاق 219 5 


) و ) وأخيراً وايس آخرا حالة الدفاع الشرعى التى تنص عليها الماده ١ه.‏ 
من ميثاق الآمم المتحده مقررة « أنه ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو يذتقص 
الحق الطبيعى للدول فرادى أو جماءات , فى الداع عن نفسبا إدا اعتدت قوة 
مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحده. وذللك الى أن يتخذ مجاس الامن التدابير 
اللازمة لحفظ ااسلم والآمن اادولى . والتدادير التى يتخذها الاعضاء إععالا لمق 
الدفاع عن اانفس تبلغ الى الجاس ذوراً » ولا تور تلك التدابير فما للمجاس, 
عقتضى سلطته وهس:واياته المستمدة من أ-كام هذا الميثاق من اق فى أن يتخذ 
فى أى وقت مابرى ضروره اتخاذه ءن الاعمال لحفظ الللم والامن الدولل 


أو إعادته إلى تنصابه ٠»‏ 


)١(‏ تنص اللمادة اه : « ... أما التنظيمات والوكالات نفسها فانه لا بحوز بمقتضاها أو 
على بدها القيام بأى عمل من أعمال القمع بغير اذن المجلس »© ويستثئنى مما تقدم التدابير التى 
تنخذ ضد أى دولة من دو[الاعداء .. أو التدابير التى بكون المقصود بها فى التنظيمات. 
الاقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول .. » وتقرر المادة 1٠١‏ 
من الميثاق : « ليس فى هذا الميثاق ما بيبطل أو بمنع أى عمل ازاء دولة كانت أثناء الحرب 
العالمية الثانية معادية لاحدى الدول الموقهة على هذا الميثاق اذا كان هذا العمل قد اتخف. 
أو رخص به نتيجة لتلك الحرب من قبل الحكومات المسئولة عن القيام بهذا العمل » . 


لس يام سل 


ويلاحظ عل هذا الاص أنه يؤدى إلى اتخاذ التدابير اللازءة منجانب الدولة. 
المعتدى علها بدون حا جة إلى استئذان مجلس الآامن . وهذا طبيعى ؛ ونخاصة 
إذا ما لاحظنا تقدم وسائل الحرب الحديثة بدرجة لا يمكن معها لدولة الإنتظار 
حتى يتخذ مجاس الآامن الإجراءات اللازمة لحفظ السلم . وقد قيد ميثاق الآمم 
المتحدة استعمال حق الدفاع الشرعى بقودين ركدسيين : 

ذو تتووف مارسة حدق الدفاع الشمرعى على وقوع العدوان على الدولة .. 
غير أن الميثاق لم يعرف العدوان وثرك لادول حرية كبيرة فى دير وقوعه . 

؟ ‏ بحب أنتتوقف» الإجراءات الدفاءيةفور قيام مجلس الآمنبالإجراءات 
أو الأعمال اللازمة لحفظ الل والامن الدوك . 

وسوف نلدءرض للدفاع الشرعى بالتفصيل فم بعل . 

يد متنع على الدواة الدفع عدأ الضرورة لدرير اما بأعمال عسكرية 5 
وتظبر حالة الضرورة حمنما تضخطر اااروف دولة ‏ للدفاع عن نفسبها ضد خطر 
جمدم وحال لم نتسبب فيه بإرادتها ولا يمكن لها دفعه بطريقة أخرى - إلى القيام 
بعمل عدوانى على دولة أخرى لم تقم بأى عمل غير مشروع من جانما. وقد أسىء 
استعمال هذا المبدأ كثيراً من قبل . وأمام الدولة التى تدفع به الاجبزة السابية 
اللازمة لإيجحاد الحل شا كبا . وقد علق أتزيلوق على هذا الحق فى قضية 
صصتطك عوعون قاءئلا 200 : 
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الث اثثالتٌ 


ف تعر ف العدوان 
ويشرط الى ارس نظم الامنالجماعى مبمما فى المحافظة على الم أنتضع 
الشروط الدكفيلة بتحديد المعتدى لتعرف الماعة ضد هن :وجه وتسكتّل جبودها. 
الجاعية. وتاظم الإجراءات اجماعمة الفعالة الى :ضون ايرام اائزاءات اجتمع 
0 2 .م ,63 .هلظ رظره .560 ,لطع 


لسارم مله 


١‏ الجد يد وعقّاب العدوانعن طر بق عمل عا مى مشيرك نسام فمه 03 الدول الاعضاء 
القانون الداخلى 6 على در جة تنظم الا جراءات اللازمة لمعدر وه ة وعقاب المعقدى , 


.وعلى مداى ترافق التنظ.م مع متضيات الضمير الانساق 8 


وقد أغفل القانون الدولى التقايدىتحد يد العدوان ولم وضع أي معايير سمح 
.بالتفرقة بين المعتدى وبين الضحية . وتعريف العدوان لدس بالآهر السول » وقد 
تطلءت القواعد التقليدية قيام الدواة باخطار ما ر أفراد الجماعة ذيتما. ف واعلان 
الحرب . وإغفال الدولة اصدار الاخطار اللازم لابب أن يكون و وسيلةللتلاعب 
1 2 ب الحرب والسلم 8 والمصالم الانسا أمة ٠‏ والسءاسية والعانونية ت#طاب <تها 
تعد يد الاعمال العدوانية وعدم تركبا عرضة لتلاعب الدول المتنازعة فى التفسير 
خاصة بعد أن دقت التفرقة فى العصر الحديث وكثر الالتجاء إلى صوز القوة التى 
لاتصل إلى حد الاشتباك والقتال المسامم كالحصار السامى والاعمال الانتقامية 
واشتياكات ال+دود المساحة البس.طة؛ وظهور صور جديدة من الهروب كال+رب 
الباردة وال#روب الاآهلية الثى تعاوتها هيات أجنبية وصور الاستعمار 
'الجديد الختلفة . 1 


ولدل أثم تطورات القرن الءثربن هو التنظيم القانونى لمق الدولة التقليدى 
فى الالتجاء إلى الهخرب كوس يلة مشمروءعة لاس ةتخلاص حدوقبا الدولية ٠.‏ ونظرية 
الآمن الجماعى ‏ وكا سيق القرل ل هى أظرية قانونية نقضى بمشاركة الدول 
55 فى الحافظة على السلى وعلى السلامة الافلومية والاستقلأل السيامى للدول 
ضخية الاعمال العدرانية » أو هى على حد تعويرن مأتوم:ه10: 1١‏ 
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وقد ذهب ميثاق الآمم المتحدة إلى أبعد مما ذهب [ليه عبد العصية أو مئاق 


)١(‏ انظر 
.2 .ص ,1936 ,لبا لأمسءهء5 عمزاععااله© 


--. لقم لس 


برايند كيلوج 1 فلم إس تددم تعبير ادرب فى معناها الضمق تاقدءة م0غ1مؤ5ه , 
وإنما أحمل علبا فكرة تمديد السلم وخرق السلم وأعمال |اءعدوان وبااتالى غطى 
المنعالوارد فى الميثاق كلمن الحرب ععناها التقليدى وصور لقتال المسلمالغتافة . 
وقد ورد النص على ذلك بطريقة منتظمة فى أجزاء متفرقة من الئاق . فتضمنت 
الدبباجة الاشارة « هن شعوب الامم المتحدة آلينا على أنفسنا ٠‏ . . أن تقذ 
الاجيال المقبلة من ويلات الحرب ٠...‏ . 


كا نصت (افقرة الآولى من اللادة الآولى من الممثاق د ٠ ٠‏ . . ذل اطيئة 
لتدابير المشتركد اأفعالة انع الاساب التى موك د اسل ورفعها 6 و قمع أعرال 
العدوان وغيرها ون وجوه الالال بالسم ©6م» »© ٠‏ 6 . 


كما قررت المادةالثانية إلزام الدرلالأءضاء >ل منازعاتما اادولية بالوسائل 
السلسة » وهو مايرتب عليه تقييد حرية الدولة <الة وقو بزاع مدد السلم 
والاءن الدولى وإلزامها بالالتجاء إلى الاجراءات السلمرة المخصوص عليها فى 
الفصل السادس. كا تفيد التزام الدول بالخضوعاقر ارات بحاس الآامن ويخاصة 
تلك المتعلقة بالاجراءات الججاعية ٠.‏ 


إلا أن الميثاق لللاسف لم يعرف المقصود بافظ «الحرب ء أو «العدوان» . 
وذهب بءض الكتاب إلى أن السملام الذى يرى الميثاق إلى تحقيقه هو السلام 
الدولى نظرأ لاقتصار الءثاق على النص على عءارة والسم الدولى» . ورتيءوا على 
هذا القول إن امحافظة على السلم الداخلى ( أى الهروب والثورات الداخلية ) 
لايدخل ضن مةاصد وأهداف المنظمة إلا إذا امتدت آثاره إلى خارج [إقليم 
الدولة وأدى إلى تعكير السلم والآمن الدولى ٠.‏ وهر ادعاء يتناءى اعءتياراتعدة 
تؤثر فى الأوضاع الدواية . فالحروب الآاهلية :تفاعل فيرا عدة عوامل سياسية 
عتتلفة كا #تصارع فيب الدول بطرق مستترة اتأييد جماعات معينة داخل الدولة. 
وتركنقدير مااذا كانت هذهالحروب تعكر الل والآمن الدولى عرضةللتفسيرات 
التحكمية التى يصدرها يجاس الأمن طيمًا للادة وم من الاق دون أن تحدد 
الميثاق معنى هذه الالفاظ هو من أكى العيوب التى توجه إلى ميدّاق الامم 


المتحدة . خاصة وأن الدرل الاءعضاء فى اليجاس :صرف عادة وفمًا لمصالكها اأغردية 


كد ج18 فته 


ا ووفا لمةتضياتااظروف السياس.ةالبحّة دون أن يكون الأو ضاعالقانو:. ئية 
0 الاخلاقة المتدافة ممقة الوضع القأنونى للمزاع 0 لم داخل الدواه أى 

أ 

وما لاشنك فيه أن نظرية امحافظة على الم وفرض إحترامه لم يحددها الميثاق 
ف واجءات والتزامات مخددة » والتجد بد سكمير 2 ممثاق الام المتددة هو 
إعطاء بحاس الآمن الساطة التقّديرية الواسعة فى إصدار القرارات والتوصمات 
الملزمة التى تلتزم الدول الاعضاء بإتياعبا . 

وتحن هنا أمام أحد فرضين : 

أولا : ظاهرة وجود الحرب أو القتال المسلح الناتج عن عمل عدوانى . 

ثانياً : ظاهرة الإلتجاء إلى الحرب أو القتال المسلم إعالا ابدأ الدفاع 
عن امس ٠‏ 


أولا : الاعمال الءدوانية : 


إلى جانب سلطات بحاس الآمن الواسعة فى تحديد الاعمال العدوانية وإيةافها 
المادة 1 ) جد أن أحكام ودهبدج و و أكدت أن كروت العدوانية 
أو الى تشع عغالمة للالتزامات الدواية هه أعمال غير م؛ مشر وعة : بل وذهبت 
الى 2 5 أن أعمال التخط.ط أو التحضير أو التحريض أ والقيام > 
عدوانة الف الإلتر اماف الدو ألمية هى جراثم دوامة :ؤدى إلى اه 1 


الذين يقومون بإرتعابها"" . 


وقد استئندت الحكة فى ه_ذه الاحكام على الادىء التى وردت فى ميثاق 
برايندكيلوج . 


)01 طذز عوط ه امه روأووعرووه 6ه هلبا وطأووس خه ,صمأغهأغاضة رصمهاغأممممعمم روصامصمام” 
“دع ننأوءء+؟ أمعرهة1ؤأوسرع لها 0 تزوزغخهأاهأ؟ 


د 4١‏ نا 


والمشكلة الرئيسية هى فى تحديد متى تنكون الحرب أو أعمال القَتال 
السلح عمل من أعمال العدوان طيقاً مبادىء نورميرج وميثاق الأمم امتحدة . 
ذاذا 3 دولة بالدفاع عن نفسها ضد عدوان دولة أخرى فين ار يعمل 
مشر وع ولا يمكن توجمه تهمة البدء مرب عدوانية لها . ولتكن لو أن دولة 
هاجمت السلامة الإفليمية والاستقلال السيامى لدولة أخرى رغم وجود النز 1 
'نعأ قدى دولى 006 تقوم ها بعمل عد رأنى . وقد عدت بجموعة كبيرة جدا من 
الاتفاقات اعنام ية خلال فيرة مابين الحر بين 6 الأعمال العدوانية المتبادلة ونم 
إستطع واضعوا هذه الموائ.ق التغلب على صعوبة تعريف العدوان(١) ٠‏ ولم يوجد 
حل نمابى للمشكلة حتى الان 7 ' تصل لجان الام م المتحدة إلى رأى مو<د دول 
تعر رف العدوآن .وقد قامت الأمرالتحدةبتكليف انما بوضع تعر بف لاعدوان ل" 


)١‏ قرر مجلس الامن عند نظر النزاع الكورى © أن عمليات كوريا الشمالية هى خرق 
لقال ععمعم عه طعمعبط 6 * وذلك فى قراره الصادر فى ١5‏ بونيو ١986.‏ . فى حين 
استخدمت لجنة الامم المتحدة فى كوريا عند ارسال التقارير للجمعية العامة » فى 4 سيتمبر 
© تعبير 6 عه عند الاشارة لهذه العمليات ٠‏ 

١؟)‏ ورد غيه : 
-عكم عط 4ه غطوذ! عط؛ صز ممنأووعمووه كه سمخ أماععل © 5ه 6415م عط عازلعمياء ن+ ليونلم” 


ل 7ن 


لاأطضعذدة أسععودعت وز 
لتدعظط أله دسونغهل! لعغلتملنا عط جه مم مطح عع وزو لإالصممم/ لمع مذ غخمط+خ وصامعل1ومهع» 


#كنا مه #معمط+؛ عطع كموء»6 وصرولكواء؟ .كصز مأعطغ صرز صزمع4عم أدلامر وصمأكجهلط لعغأاصلا عط عه وممط 
18 امه (,1ه54 لصت 6ه ععضعلصممعلصز أوءعءلئءئامم جه لالأموعءفصا أوأهلأمع؟ عط؟ أؤمأوموه ععرن عن 
ركه هلط لع؟أونا عط 6ه دعوممعييم عط طغكتم لمع أدأوضمعم| معصممم معطؤه بزمهة 

0 80 5أ وروأجهل١ظ‏ لعأنصلا عط كه وعومصعييم تلمط عط 6ه ممه غمط4 وصامعلتومم© 
كعالاكوعته ملاأأععآاوء علاأاعع#؟ه ععلن1؟ ه؟ رلمع غوطة نع ,هه لإلأتريعة5 مه ععمعم |مصمنعوصرعلمز 
؟© لوأودع/مصيد عط مه6 لدكره معمعم عط نع وزومعط؟ كه أملامووعء أنه ورمألصع بعرم عط مومع 
رععهوعم عط 4ه 5عطعمعئط ععطأه مه لوأردمنووه 6ه وغعن 

-قتلمطم عط هأ وسمنؤهلط لعغامنا عط وسلغممعمصمع وعاطم)م لإمووصملموم هاغجهمطة لععمتميصمم 
اله ؟ععموعم 60 5عذهت+5 كه |لأنس عط كه وصزمعطغوص2؟ +5 عط؛ كستأمصطمع ععمعم ,كمأ 6ه مععصممم 
,5600© عط؛ وعلصن وكوموأغؤووزأاطه 

لأناه؟ دوأووع09097 5ه وروملغتصالعل ه خهمط؛ صسوللء نتمم ف4معمموع 1د دز مبعطة1 غمطء وصامعلأوصمو 
1م000 عط م0؟ كته معمعم .غ15 06 ©4علرودعأامزوجم عط مه؟ عمعترهلممصصرة عاطمععلزوصموء عوط 
09665510171١,‏ 05 وؤأع وتأأدعباععم لموع «#عأممعط© عط مع0506نا دوع الاكوعم ملأزاأعن44ع 04 

,0006551011 0 أزوأةأأسضاغعل لعداصومءه: لإألممعدء96 مهن للالئؤه وز عرعط؟ مط وموومدح 

لمعملا © مععه عط 6ه نز ]ء مارو ل4وعممموعلنب ه ةذ عبعط: هط ودع2أرومعهه 1.2 
,تدع 000 65 نز ]أصأمقعل هط 

-016© ,الوأودعروهف وتأسأف#ع2 6ه (لرشللؤوع بن © عط لره مع+ 1زم صره© [واععم5 ه وعءظواأاطمادعء .2 
أمءء5ع»66 عط 6ه +نولزوعء+2 عط لإط 60 لزرأمممه عط 0 وعنن52 معطصملط عب زع لإلمنط؛ 4ه لعومم 
-عممة: امعتأطمممومعو عاأطقنأيسوء عطة 4ه عأامأعصائم عغط1 سوكهءهلأكمرمه ممأ وصاءاة؟ بلبإاطصعوذكه 
دعم عط لأابمطد لأمهب؟ هطة 6ن وصمع زد أموهء١|‏ مأمأعدلمم عط غمطةء بأأووعععهم عط؟ ده صدمنلؤم لمعه 
.لع لأمعوكع ع 

هصه صو ناودع #مععهمم هطظة 0+ لجموع-م وستاقعط رعع]#أصصرهة6© اواععم5 مط وهاءنم و15 .3 
ركلهطغعط ركأترءلعععم أسهوجواعء عط نمه عمعغأمعت هط و وصانوماء: وأموصريماكصا اموها .مذ عط 


لت 


(؟مورح همهو بهور الخ)ء وف م١‏ ديسمبى باحوز وافقت اجمعية العامة 
بنأء على توصية اللجنة السادسة » على التوصية رقم )0 الخاصة بوضع 
مشروع لتهريف العدوان تى ضوء الاو ضاع الدولية الهالية» طاليت هيبا رئيس 
الجدمة 2000 جزة خاصة من ها عضو تدوم إوضع تعر رف لأءد وان . واجدمعت 
الاجنة الخاصة عقر الاهم المتحدة فى جيف عدة اجتهاءات استهرت من ؛ يونيو 


إلى 5 بوآءو عام ممكة|( ه٠‏ وقد عرضصت عل هذه اللجئة ثلاثمشروعا تر نسمة : 


) أو ل ) المشروع الل : 


مم 


-اعع57 لإموسعام ضذا مضه عع + !]تصصره»© طغكزا5 عط1 صذ ك5عغوطعك عط؛ سه ومزأمعغت شه روعملءئعممم 
أعأهنانوع900 5ه أهط؟ هو صوللاوعينن عط 4ه ولعءعمكه أله ععلأدصمه م بلإلطسعودعث عط 6ه دوسذ 
مه لإأطصعودة اممعصدء6 عط نغ #أصططيد 0+ لكرره لأعمممعمم عط لزهمتدز موزودعروومخ 6ه صنلل زوصزءعل 
ممم عغطة همه لمووعنمكاء وبرعزلا عطؤ اله عععالءعء ألنم طعتطم لمممعم © ومئأووعد لونطغ-بإغخصءبخ ووز 
:2560 ؤأهو5مم 

-وععع2 عط طغار عع !تصرصه© [ونععم5 عط علزنامعم مغ أممعمع6- لمرو أاعمعء5 عط؛ وأدعيوعه8 .4 
زكء»الاقء5 هه ومع ا أزأااعه؟ بإرنعو 

0 «ونأودع5 لغأطغ-برؤصةاة وز جه ملصعوه (5تمأؤاألاميم عط صز علداعم) ه16 وعلزععه .5 
“.ضروأوودعمووذ وصمتصأءقء2 6ه صمأءؤوعي9 ع8 جره عع ]ات دره© أمزععم5 عطغ 4ه #ورمرعظ”” لعللللصه وررعغز 


وتطبيقا للبند/5 من التوصية السابقة قام رئيس الجمعية العامة » بعد اجراء المشاورات 
اللازئة ».تعن اندو الكالية ق اللحدة "الشامنة بعش بق العدوان” : الجزائر» اسعراليا» 
دلفاريا » كندا © كواومبيا » الكونجو »© قبرص © تنشسيكوسلوفاكيا » اكوادور »© فئلئندا » فرئسا» 
غانا » غيانا » هالتى © اندوئيسيا ©» أبران »4 ابطاليا »© اليابان » مدغث قر » المكسيك © 
النرويج » رومانيا » سييرالون » أسبانيا » السودان » سوريا » تركيا » أوغندا » روسيا ) 
ج.ع.م »© بر بطانيا » الولايات المتحدة » أورجواى » يوغوسلافيا . 

)1( 0 +++م ك0 817١0‏ كاذا©062 آ2هطمط 


لاأطصعءذدذف امععصةء6 عط7”” 

لاط لععء7قفطضع هط لزمتم لوإلأمناعهةد شكره ععممم .لور 04 ععللرعضع أت أهت عطغ) غمطغ وصأموزاع8” 
© معكمهط© عط شأ لعلزوامصة وه “ ضوزووعرووهة” صررةء+ عط: 4ه صم ملعل ه 6ه صللخممقه عط 
,.للا.نا مط 

00 9099755156 وتاأضعع مه أأعديه© بإاأبربعء5 عط؟ عه وعز]ذازطتدصضصمموعءم عط 4ه [بكلص1خدذ 
باع أممط© مط عه االا عممغصعط© له ,ل طممءموه:مم ,ا .كنظ 

لطت أنأعريهة© بإلأببعءء5 عط كن لإلأرمطاينه بصعمصةةععمءؤ5أل عط: ووله 4صام صز وماممع8 
رععءوعم عط + وعلط لزورت 4ه ع#بلرع#وزيزرء عط وتاسزصسمع4ع0 صز م»666:4 عط كه 39 ,كرث وز 
, الوأود5ع 9099 0 906 02 رععوعص عط كه طعموءط 

عط كنار 0عنوباءعن كمفط (روأووعنووه #عطأعطد دوأؤوعنن مط طوبهطهاه ,خوط وصاععلأدمه© 
ممه ووعاع5 226709 وذ +[ رعؤذه #واأبعلغممم طعوهء 4ن ومعلرت5#تترمعيوك هط) مذ لعماصمم+ءل 
»!هنا عط ؟ه 5لزنيومه ازع نهم ضرم هط 4ه معترهةلأينو عط 0ه ومأمأءصامم وزمولمعء ع 2أوانسومه؟ ٠٠‏ 
ركضهغهو لم 


وتعرف المادة الأولى من هذا المشروع العدوان فى الآ افاظ التالية: 


ول العدوان هو استخدام دولة أو جموءعة من الدول للقوة بأى شكل ضد. 
0000 إقام دولةأوخوعةمنالدول بطريقة :و ثرعلى سلامتما الإقليمية وسيادتها' 
وإستقلالها السياسى . إلا إذا كان ذلك ممارسة لق الدفاع ااشرعى الطبيعى الفردى 
أو الجاعى عن النفس أو طيقًا للاجراءات اجماعية التى يقررها الءعضو الختص فى. 
الآهم المتحدة أو بناء على إذن منه . 


وتحود: المادة الثانية صور العدوان بالشكل التالى : 


( + )[علان دولة الحرب علدولة أخرى غخالفة بذلك ميثاق الأمر المتحدة. 


0-5 
- 


-5أل ©4106 عبممع5 [لأناه/ “تاوأؤد5ء09007 4© روز[ زضزل#ءع0 © 4ه صه كمومه عط خمطغ لععصنامه6© 
,09916551018 أوتغمعلمم عوونوء 

كه ودمضرهزؤهول١‏ لع]زهلنا عطة بإلصه وناغ برها .كضرز كه عأنا” ‏ لإممغخسص ممرعمعم © وده وصأاصع ل عمعجم 
كشا هته أتأمدم 0+ وصرمألعصب؟ 5ئث)زل 04 +معصر أب عط شأ ععمه؟ لبإماصصهة 0+ معصعغعم ترم اموصلواءه 
© ياهو و زه 566464 عه لزط ععزهنع 6ن عون عط عنمكممعط1 خقطغ لضه بإلتميعةد سه معممم 
ههه د5عكوص:يام عط دع؟عءامز؟ لصه اووة!١‏ 5ز و5ع+ه+5 4ه صناه:و9 ؟0 54616 «عءطأمتره وضزأموه و5106 
ناهأ .غم لزإممنممصعاصمء ل4صه .لل.ءلا عط 6ه «هلمط© عط كه وعاملءصامم 

ههه معوععءعل- كاعد عبمازؤفععااوء هه أوندل أ ؟زلهز 4ه ؛طونم +#سعبعطمة عط غمطء مكله وماصملعنمععم 
طغأر ©عتره20مءعه صز (لاموأودع 999 لمعت ه) عاأعهة لق معصره 6ه و5عومه سز لعواعمعياءع عط برامه 
راع نط6 هط1 كه 51 .خض 

: أمط؟ ومممواععه 

5 05 وصلاه و9 ين 6+ه51 6 لرط تتتره؟ لرصت صز 0966؟ 8ه م5ن عط؟ 5ز سوزووعميووهكش ‏ [1 
لها لؤثره ثأ ,0 516465 04 باهو عه ©5401 ععطأمرره 64 لمرو للررء+ عطة مه عاررمهم فط أوداموه 
م#عطؤه طعبيد عه ععمدعلسعممعلصة أوءأتامم سه ,لإلصوزاء؟5076 بلإلأأروع]صأ أمنووءزمع؟ عط وصنعععكه 
كاعد #بانؤععاامء عه أوسلنبألصا غه غطونم +معمعطمز عط 4ه مؤزعمعلاعء عط صز سمط معطؤه ,6م52 
...نا عا جه صمومه اتعاعمترمء ن كن لوإأأممطانره عط ععلضيد عه زط صمعاولامعل0ضنت صعطمر عه معدمععل 

عط ه+ مءثننلنازعمم +#بمطغلب لدره ,رتروأغأصطلغع0 وصنزووعمه5ع عط١‏ طاتبم عمععموملموءععت ها - ب 2 
هدة المطء ومأجاماأه؟ عط رعميات؟ عط دز موأووعمووه 06 40225 5ه واعهن ععطغن 4ه صسن1فلممماءعءل 
: 90091765568 05 5ع علبا!أأكمهه نوأنء أ ؤرمم 

عط 04 وسوأغهاهز7؟ سآ عمعطغمصه ومزموه عذن54 عره لاط عله مود كه صرملكؤممواءعكل هو (ه) 
:.ل١ا.لا‏ عط كه معنمرمط© 

,5161 ععطأامته 0 بوغلويعء؟ عط عن ع16ه51 نه ؤه ومعمه؟ لعصعه عط برط صسوتاكهلاصة معط؟ (ط) 
بغز 4ه نمم من الزموؤزمرء+ عط كه 7<011095ع026رت 08 تر5أ1ألصنيععه لرهس]أزائجم عط مه 

©5404 ه 5ه ©64وصه5 أن ,0 ومعجه أدأمه ]لدع ,لرمهة]زمءه+ عط وملموه عاعه+أهت لعصبك (ع) 
+516 معطكوصه 0 40,665 ععمص؟ ره عأه رمع5 رلمسه[ عطة برط 

+ و5ع»©رن؟ ل»عتع عط لإط ه54 © 04 5ممم 2ه 5أ5م6و عط 6ه عكمناءواط عط (ل) 
زعقهة+5 معطاممه 

+© 6825عت, ممطغه لزمه عه و5عأأرووتط ©]ؤوأاامط غه +صضعص بإزواصوصهة عط من 6ه +صسعصمل«مطورهه8 (ع) 
© © ©عمم؟5 مأه مه كمعخهد أفنءه :462 ,لزءهؤأممع+؟ عط عه عابررمعم هط #عصأوموه صرمللءعبيم +وعل 
.504 ععطأوضه 06 و5عبععنه؟ معوصد 07 معد رلاصها عطة برط ع46ن56 

85 وصضاؤاءمعت2اع ورموء؟ عأرموعم ؟شضهل معمع0 ه اتعماعزرم نغ ودألصة؟ معبةن؟ 06 همون بوره 3 
64 سن !ف أبأهكمء بالطدصعكدث أمومعدع طغام ععصه 66600 ضر سوأأهسمتصعغعل-كاء5 م غطوامء +مممعطاصة 
.ل١.لا‏ عط غه مملرمعط© عط كه صومزؤواةز؟ ه وز ,(لاعا) 

,1055 لممعلأكلرمه أوءأأوماموء10 عه أواأعه5 ,لإلأرنءهة5 رعأوءأه؟ 51د رعأصرمصوءه ,اأمأءأ ]زاوم وام ب 4 
7 «وأووأبوصيهةه عط ب167ؤدكتال 160 موباعلاء 5ن 40©ا0لامضا عط لأمم وصرمأعممعللوصوء معطزه لزورون موص 
عاألهةأوأوع| لزثره م60 م596 ه ضأ تو لوباك أمعصعة]صا عطغ عمابعغ1ؤأومم هز ممه رواعه معبوطه همطة 6ه لمهت 
لعاه 867 وك عط 508 لزامد د5علكوعمغ أمضةأغاممة لضأ وصاءئءء4+ه غ+ز برط 65»ع»6. 


عاو 


(ت) غزو الدولة بشَواتها المساحة لإفليم دولة أخرى أو إحتلالها المسكرى 
أو إعلام! ذم إقليم هذه الدولة أو جزء منه . 

)<١‏ الإعتداء المسلح على الإقليم البرىأو المياه الإفليمية أوفضاءدولةأخرى 

( 5) قيام الدولة بفرض حصار علىشواطىء أوموانء درلة أخرى بواسطة 
©“قواتها المسلحة . 

(هر) استخدام الأساحة المدهمرة ضد دولة أخرى أو شعما . 

(و ) عنم أى استخدام للتدرة ضد الشدو ب غير المسةقلة نءعوامن مارسة حقها 


ش ف ندر بر م 
وقد أثار هذا التعر يف جموعة دن الاءتراضات هابا وما 0 : 


١احد‏ اد مدر وع التعر رف صورة الاعلانوهو مأ كس إساطة بلس الامن 
التقديريةالتى يتمع بها طبقا للمادةسمن الميثاق . وقدماقتراح بصياغتهفى نصوص 


عامة تصدر فى شسكل توصية عن الجعية العامة للأمر المتحدة . 


1 
تضق الديياجة الطويلة الى قدم مها ال مششروع لتدريرف الءدوان صغة 
سياسية على هذا التعريف ما يعد به عن الإعتبارات القانونية فضلا عن تعميرها 
عن ميادىء وأفكار م ترد فى المشروعنفسه. واةترح البعض بأن تقتصر الديباجة 
4 الإشارة إلى التوصيات التتالية النى قامت باصدارها المعية العامة للآممامتددة 
والنى أ كدت الأهداى و المبادىء الرئيسية اق تحكم نصوص التعريف . 


م ل يوجد :زاقض بين الصماغة العامة للفرة الآ ولى الخاصةبالتءريف والنى 
:ذكرت إستخدام القوة فى أى شسكل صيعم, ترمد هذ وبين المادة ألثانية النى 
أشارت إلى عاعهغغة لعصسعة وهو ما لا يوضح مأ إذا كان لفظ محم اأقوة 
المذكورة فى المادة يضمن صور العدوان غير المياشر أم لا. ويؤكد هذا التذاقض 
صماغة الفقرات / ٠م‏ من الدياجة الل تميز وتفرق بين فكرتين متميزتين 
. للعدوان 5 


تتضمن المادة الثانية الاشارة إلى أعمال عدوانية فى <ين إنما قد تسكون 
أعمالا تمار سطيتا لق الدفاع عن النفس . ويرجعهذا الخاط ف نظر البعض 


داه" ل 


إلى أن التعريف لم يربط بين العدوان وبين بدء الاعمال المساحة وكانمن ا'واجب 


إدانة اأدولة الى تيتدىه هذه العملءمات حءى مول ود يد وت#رير مشر وعمة أ وعدم 


مشار وعمة أعالما : 


و نئص المشمروع على حا [ة إءلان اهرب أو إءعلان الحصار بوصفمأ 
أعيالا عدوانية فى <ين أن هذه المالات قد لا ,نرئب عليها إستخدام القوة فضلا 
عن أن التوسع الاقامعى هو أهر مشر دوع طالما م لخدم الهو 6 أ حفيقه 5 


هو إدانة العدوان » والاعمال العدوانية لا يوجد ما يبررها فقبا أو عملا . 
(ثانيا ) المشروع الثانى 229 : 


.وق" بوسو اقدهدت كواوميما و كوادور والمكينيك أوجواى مشروعا 


:نعطأه ,عغه51 ععطامصه أ5ضأهوه 5ع5ه54 2ه بريرمين عه 16ه]5 نه لاط عع206 6ن عون ه51 .1” 


*ه دعاصاعصسلء2 لله و5عومصمءنه عطة وعلكهلون؟ لصه اووع!!ا ذا د5عنه*+5 6ه صلاهو معطاأوصه مه و5عأه51 
.نا عط 0ه معأمعط© وهطة؟ 
:عط ,لإ أأففاعء5 90860 ععمعسم لكت قضأه مامت 6 ومولغعءلظنا؟ 5)[ز كه ع250266 ممعم عط صا .2 
ع لوط عط طانير لإلتصسمم؟سمء 5زغخ معم0؟ عونب 6+ عءعصضعأعمصيمء امصلأوتيه د5مط عصماهت .لز.لا 
عأهعطمأأزوء١|‏ عط +ءعع90141 +50 و0065 ععرن4 06 عرب عغطغ 00 صره]#أطأاطهممم عط ,لواأمعياوء60865© .3 
؟ه ,لإ#أممطغياه وا ععلشثن عه ,رورصوزؤهولط فع!ؤزملا عو +ه ضون2هن اتعلأعءممرموه ه لإط ععووع 4ه هعون 
داعو عملاأإأععاامء عه أمعبلألألدةذ 2ه غطول #معععطمة عط 6ه وعذأءمعلاه سا عه بملإعمعوه أمسمنأوعء ه برط 
.نا عط كه سعغدهط© عط؛ طاأنتبر عمععصولموععه ضصزذ رععودعقعل 
لاط 0ع2ذألومعع< ععصع4عل-؟ اعد ملاأإأعواامء عه أمن لأ لدأ 4ه غطوم عط ذه همواعمعيرء ع1 .4 
.(لوأودعنووه لعتتعه) عاعهغأه لعتصره 4ه همومه عط دز لإاعاهد لع ؟تأ؟أكيز ذز ,عع ارمط© عط 512604 .خيش 
-05 الإط 0ع١ممممنيد‏ 5ع عأأ5أمه 77+ عه عب أؤذرع/اطلاد 01 جنر )عزنا عط وز طعنطس عنن+5 م .5 
كاذ ل«ولروء؟50 6غ و5وة+5 00600046 مده عأطمتقودكهوعء” علأن# لزمنم وع+ن51 معطغن مه ع1ن؟5 معطأه 
١115م‏ ]أده 5]| مضه ععدرءأدأءا>» 
ألمط؟د رععسةغعل-كاءه غه عدم عط قرز +جمععلاء ردءأعصضعوه أمقضوزوعء لإط ععرن؟ 04 ©#ونب ع1 .6 
+0 53 .كنث طأإيبنا ععءعدهملممععه صز ,راأعصيره© بوإاأمفعع5 عطغ 6ه وونؤووتعءمطلاناهت و5دعمصسلاء عط عرزأيوءء 
.نا عط 6ه معلممط© عطة 
أمعععطهما متعطة 6ه عداعمعءعاع عط؛ كه وعأممعم أضعلتءمعل عبنتأمروعل نغ ععرهغ 6ه عونت عهط1 .7 
ز/ا)<) 1514 هضو أباموعءء لإأطصعددةخ أمععصعء©0 طأام عع مملروععه مأ رصهلأوماصعنأهل-كاعد م اطوم 
...نا عط 6ه معغمعط© هأ5خ كه مةنأ5أهاما؟ ه وآ 
: 765510185 9ه أع186ل 4ه واعه ل4عصععل ه5 [امفطد ومأابوهااهن؟ عط عماس ممم هل .8 
«#عأرمعط© عط كه صونقكواونل/ا صز ععطامصه +55مزأموه 551516 عرره لاط عرولا 04 ووزاممواءهءل هم (ه) 
:. .نا عط 4ه 
زعؤه+5 ععطامده 0 لإممغلمدةء+؟ عط مه ع48ه)5 60 6ه وعمعرن؟ لعصرعن هط لاط صوأوهلام] (ط) 
دعع507 عأه مه أولامم ,ددا عط؛ باط عغه]5 ه كه لزرهل المع عط ومأموه اع5س أنه لعصعث () 
زعأه5 ععطاممه 4ه 
“باط 5666 ه عن لرمؤاممع) عط غه نمم بمعطذه لزضه “0 ولروم روأدومهمه 6ه علقناءواط ه51 (ل) 


ز5161 ععظامهره 4ه وععره4 مأه نه أملام5 رقمره] فطع 


و - يعتبر استخدام دولة أو جموعة من الدول للقوة ضد دولة أو جموعة 
دن الدول عل غير مشر وع وطنا أفة للاهداف وميادى” مداق الهم امتصدة 1 

ل للآاء, المتحدة وحدها » وتطبيقا لاختصاصاتهاى المحافظة على الم 
والآمن الدولى سلطة استخدام القوة طبقًا لاحكام الميئاق . 


م ل تحر م استخدام القوة لا يؤثر على الإستخداء المشروع لاقوة المساحة 
من جانب فرع عنص فى اهم المتحدة أو بعد إذنه . أو من جانب المظرات. 
الإقليمية » أو تطديقا لمق الدفاع الشرعى الطبيعى عن النفس الفردى أو الماعى 
طبقا لاحكام الميثاق . 

؛ س يتوقف ممارسة حق الدفاع الفردى أو اجماعى عن النفس طبًا لاحكام. 
المادة ١ه‏ عل وذوع العدوان المساح 1 

ىم أدولة ضحية الاعمال الدخر بده الى : ألم تم مساعدة دولة أ رى <ق 


اتخاذ الخطوات المناسبة المعقولة لخاية وجؤدها وأنظمتا . 


5 ل لاوز للمنظات الإقايمية استخدام الو إلا بعد إذن بجا سالآمن , 
فما عدا حالة الدفاع شرعى ع عن الافس . 

م ك قامتالادة الثامنة ل لاشارة بالتفصيل إلى ج#وعة هن الخالات اعتير ما 
تشكل أعنالا عدوانية ومنها إعلان الهرب والغزو المسلح والاعتداء المسلم 
وفرءش الحصار وقذف أقالي الدول الاخرى واستخدام الآسلحة البكتريولوجية 
والكماوية أو أساحة التدمير الشامل . 


؟ وعع2ن؟ وأ جه أموجسمه ر4هصها عط برط ه51 ه 0 لإرملعهة؟ عط ذه +معصملمهسطصمهظ8 (ع) 
:1©5أ5ذدأد أ أ#ؤأذأاامعط 6ه ك5صضمعه بأط عه رئؤأه؟5 م856 ]316 


تنوجه»؟ +ع 5أه لزنرن 4ه 08 وتثرمررة76؟ أوءأتصعطء عه أمعأوهأوتعلعهط رعأاصموأه 6ه عونب هط (؟4) 
تت يتك تيدر تك 


© لزاوظم 5:3ن1ؤممع40أكضهةء أوعتأومهاه06 مه ,لولعه5 ,أآمعنأوهة51:61 رعءتلترمممعع ,أنوءخ]زأامم ولذ .9 
1 و5أموعمنه؟6 هط صز هم لعممنعلمء ولاعت مط بكتاديز هغ+ لعاو صا 


5 1613© تلو كن #علاوس لإروتروتلاعرءؤوزل عط +عع2كن وص المطد صونؤنمة4#»ع0 ونط1 .10 
“.6©5507رووه ١56‏ 6 لأشاررء3ع0 نغ قمصرب لعألالمء وصضوأؤول١‏ لءعغ*أدلا عط؟ 4ه 


وقد قدم على مشروع الدول الاربع الإعتراضات ااتّالية : 


١‏ عد هذا المشروع ليا عدر تعر يهأ بالمعبى الصحي.م ٠وإ[إا‏ هو عيارة عن 
بجرد تعداد لهالات لا توفر لنا معيارا دقّيمًا لما كن اعتماره أعمالا عدوانية . 
٠ك‏ أن الفقرات السبع الآولى من هذا التعريف عالجت المادى” التى كم 


منع استخدام القوة أ كثر من معاجتها لفسكرة العدوان فى حد ذاته . 


م ب أحاطه الغموض معنى كلمة القوة 006 فى هذا المشروع ماما يا أحاط 
ععناها فى مشدروع الدول الاثنى عشر . وأشار البعض إلى انه بينما تعااج الفقرة 
الثامنة حالات العدوان المباشر » تعالجالفقرة الخامسة <الات العدوان غيرالمبار. 
وماات غالبية الاجنة إلى قصر التعريف على العدوان المساح المباشر . 


؛ - اعترض البعض على إعطاء الدولة ضحية الاعمال التخريبية التى :لق 
معونة من الخارج سلطة اتخاذ إجراءات مناسية ومءقولة للحافظة على أمنها 
ووجودها. ذلك أنالاخذ ذا المبدأ يفيد قبول فكرةا هجوم الوقانى ضد الدواة 
التى يقتصر دورها على تقدص مساعدات ءادية فقط للثوار دون أن تشارك 
متطوعين من رعاياها فى هذه الاعمال . وهو مايئعارض مع عمل الاجنة التى #تص 
فقط باانظر فى صور العدوان المماشر . 


٠ )٠١( المشروع العاف‎ 


وغيانا وأندونيسيا وإيران والممكسيك وأسيانيا وأوغن دا وأورجواى 


تيم لبتسستسمالمة :. 


02١ 383‏ 471020 ©2686 ممم 


,لاأطصءعذذكة امومعوء6 عط 
لاط 0ت76:ملارء عط لزمجر لإلأأوناععء5 ره ععمعم .أذأ 04 ععضهوصضع+صامهم عط غخمطة ووصملووزاء8 .1 

+ #متموعط© عط ضصذ لعلزهامصه ون “صوأوودعموو©” تزمع+ مغ 04 وونؤ]_تصاءءع4 5ه 6ه ضة1لامم0ه ع5؟ 
...لا فطة 


هده كلاماوء5 دهش ©عط+ 5[ ((الوأودوع09907 ©6تمنه) عاعت خأو لعتر مط لعءصاتره © 2.2 

ه© 6+ 60ع©»©ه,مص 6+ ©6مون51 خط له ععصهمم اذ +[ هط كه (نأودمرووه 6ه تنرن6 وبرممعوضهو0 
رهوأذدع: و69 © قيعه؟ ولط 4ه صسمكنصة4ءل 
مم همعط عن؟ تروزأهخناصمو0 .الل.لا عط كه ودع #لالتطأكضممدع- عط؟؛ 4ه [ب6لصنكم .3 

الت ؟ه لإؤأنل عط فته عمع+رمط© 5غز كه وعاءلغعكث ضع ص اؤرعم عمط معلصضب باإلأأمبعء5 هه ععمعم 4ه 
ب6# لفط عط بزط تورعط1 ده ل4معهام كصةأؤموناطه عط2 طغتآب طلأه؟ 40ممنو ها لإأمصم» ه٠٠‏ وعزه 5 
دده بالتأعصبرو© بلاأمبعء5 عط كن الإ+أورمطؤيره لإمهصملغعلمءعؤألق هعطةء مداه لصتص صذ وصامءوء8 .4 


عد 1 جم 


وبوغوسلافيا ؛ بمشروع توفيق عمات فيه على التنسيق بين المشروعين السابةين . 
ويهرر هذا المشروع : 

( سه العدوان مر كل استخدام للدوة م.اشرة أ بطررقة غن مماثرة صضك 
السلامة الإفليمية والسيادة والاستقلال السيامى لدولة ما إلا إذا آم بناء عليقرا د 


من بحاس الامن أو بعد إذنه أو ممارسة لق الدفاع الفردى أو اماعى عنالنفس 


عط نغ #معمط؟+ لؤلره 2ه ععلرع+ولكزاء عط+ عمأاصوع064 +٠‏ مع+روط© عط 6ه 39 عالءنزانرث وذ لوزلهط 
عط 0+ وع!لإومعه عطؤ علاءععء04 16 كه ,9099551525 06 عه بن رععوعم عط ذه طعمومءط رععمعم 
050 6#عمعم .كأهئز عرولوع7 ننه الرأنخلزوت نح ,42 كتنه [41 وعاءللعف طأزتيرا ععمهلجموععه دأ ورععاه؟ 
لأأمناعع5 

+عمجر لمممبرععه كقمط صوأودعرووه «عطغعطظ صوللأوعنو عط طوبهطغاه رأمعط وصلمعقرومه© .5 
-معممه ووعأعطلتعاعه وز ز رعوهوع موابء نمم طعمء كه ومع مم وترمعماء عط صز لعصاصمعم عق همعط 
رأ ل لضأصعع لعل (اعبرد ,ه66 ععءمضهلأنو © ذه وعاماأعصلهمم مأملمعء عمغوانصممءع ه٠1‏ أو ؤمزمم 

0+ عبمامء5 لآاناه؟ اوأودء0997 4ه شنن]أزدذ4ء0 ه 8ه 5ه زلغخموله عط جمط+ لعءيصالاصه© .6 
رهروأووععووه أوتغأمعامم عوممبدامء15ل 

ر5+04 هو 6ه بإلأموع2ها .أسا عط ؟ه بإإؤزانطهامام؟م) عمط وصنخصم664مع2 .7 

: #مطغ وعمهماءءعه 

+ءعمأل رععمه؟ لعصبه كه عدن فط ذأ تروأودعءنووه ,ل5أ1أزم لمعل وزط؟ 4ه ود5عوممميسم عط موسي .1 
ععممه أأه عه ونعنه أوتموللررة؟ عغط؛ ومصنألساعصا ,لإمملزممةء: عط غودزموه ع16ه5 ه زط رأععم أله مه 
له بإلسوأع2ع اود الإلأموع دز أمأمم ممع عط ممصن أععععم ع 4ه وملالؤعمموعمءز رع+نؤ5 معطامره 4ه 
عط+ معلصنب مه لاط صسععاتؤمعل0هدنب صعطط صعمطةء معطؤه رءع+ه+5 طعيد 4ه مءصعلصممعلم) امءئلئءذامح 
أمد لذ لط 6ه غطوام +معععطمأ] عطخ 6ه مزاعمعيرةء عط صزا عه أزعمييه6 بإلؤزأوبعء5 عط 6ه لإوزومطؤيت 
زععسةء؟عل-كاء5 ع بزأةءء اه هم 

بأأضصه ,لإلتمباعء5د وضه معهوعم .+154 3أ0 201254 ©1 لوأأعون؟ وؤث) عن معضموصضر مكعم عط ص( 2.2 
لإالأتصعه كلام هل ععنهغ عدن 0ل ععلعاعصورمء كفط راأعضاوع بإلتريعع5 هط لإاأممصلم 4صه ,.لل.لا عع 
ععطأوته و5لزلموه 51606 عه لزط ععنه؟ 90560 06 عوبر عله عروأع نعط كفره لعأرصط© عط طغتبر 
زأموة!)) وذ بلاماعط 3 تاأصهومروم كه ؤووأدزلامجم عط معلصضب 6نن5 رعزه]5 

عط 005و عكن56 0 كن ععرعوععل-كاءد ع لمالاععاأامهء :© اوسلتب لصا جه غطونء +مممعزمز عهط15 .3 
-لموء6© هذ (ثرةأودععووه لع تطنه) عاأعولأه لعتتنه 5ه معمعممويععون هطة كه عومه وز لزأاصه لعواعمعهاة 
رمع لممط© عط ه 51 بغرن طغتدر مععوره 

#اللياد #دحيد دعأءضعوه أوصوزوءء برط وعروغع لعصعه 4ه دنا لاكات 06 ع0 أأللعاترعع0 55240 .ك4 
مع> روط عط 4و 53 .أنخ معلتنب وضااعه لأعصعه© إلأأميعهة5 عفعطة ممعطبر وعوو رز 6+ لملهوومم هط 
زكعأعضعوه أهتمأوء: طعنيد عدمومزنم عط؛ م40 عجأأنأن مخ وعللءعل 

1ب أ ألكصمء عموآبء ممم ضذ المطد ومأساولاه؟ عط ,وتزموعرن؟ عط طانبير ععمملروءء6 هل .5 
: لمأودوع 099 0 0ه 04 وزأءه© 

عط غه سمنأغهاونأنا صذ ع نه]5 ععطامصه ذصأموه 55514 عصنو كو عوبس عن مصمو1ؤمرواءء2 () 
بع مطح 
: عونا كه صسونأاممواءعء0 ه أنوط الا عه طكلها رواعه ومأجروزاه» عط كه بامم (11) 

لإمنغلدرع+ عط أكلرزووه ,ة1ه)5 © ه ودوععنه؟ ل؟أءت(زه عط برط عاعوغزه ,0ه طوزوهلام] عط1 (ه) 
عاعممه ماطاعنهة؟ لزثره مه ,لارهنموصمصة1 معلاعبامط رموأامم بععن بورممغزازمر بأمه مره رئغهغ5 معطغخممه 6ه 
ر#هعمعط1 “نمم :0 عنن52 ععطكاممون 4ه برموؤزموء+؟ عط عن صوأؤه 

م#عطاوصه كه لإررنفلمجع؟ »عط 6ه ع4ه56 © ه وععره4؟ موصيرون هط برط +صمعصولءةطصرو85 (ط) 
م«عذ5ن| عط؟ عن كنستعمزه مه وصاطد عط سه عاأعمأثه عجمععطزاعل عن ين وصأإلرمروه مطخ عن عزأنؤ5 
6ه لموؤنلومرةء؟ عط وضأموه 51646 ها لإط 1095؟عنام]0©695 وووصس وه كترزمموعب 04 ©#ودنى عط من رعخن 5 
:ه51 نعطغوده 

«#عطزممه 4ن وععرهة؟ لمعطيعه عط لأط 46ه؟5 ه ه 0275م عن وؤأوووه عط 4ه هلملاءماط ه15 (ع) 
511 

عا+؟ء5 مغ .<.لا مط جه مع+بمط© فطع لأط 5م5162 9© لعوممص) لإزنل عط عه جعللمزد ب8 6.0 
عط 06 سو ضعت عط 0غ ونع !نمال «أعط؛ وصنط ه86 ره ولوطفعطد عأكنعمم لاط وعإباموال «زعطء 
ع رع« نأمط ممبع لفط 06 وصضمألممعلأكصضمه 56 ,لاأطصروودم أومعصع عط عه أأعميهح بإلأبيءهء5 


18 ب 


؟ س للامم المتحدة وعلى الأخص بحا سالامن سلطة ا-تخدام القوة » وأى 
استخدام للقوة من دولة ضد دولة أخرى يعبر أمراً غير مششروع إلا والحالات 


الى مددها الفهر لاله . 


* ل لامارس حدق الدفاع اأشرعى عن نفس الفردى واجماعى إلا ق حالة 
وفوع اعتداء مساح طأٌ لكام الحادة أ١هم.‏ 


؛ - الانستخدم اللنظات الإقليمية القوة المسلحة إلا فى الآا<وال التى تحددما 
المادة وه من مئاق الهم التحدة . 
6 هس- وتطيقاً لذلك اشير الفقرة الاهدسة من المعر يف إلى ججموعة من الدور 


بوصفما أعرا لا عدوانية م_لمحة ومنها إعلان الحرب 3 الغو ؛ ضراب إقام دولة 2 
الحصار . . ال . 


0 لاط 40:66 ؟ه عون عط 400 مولاعلاء ترك علألاممم لزمثتم بعلامطه 3 طممءوم2مم صذ لع 2وايام زد 5ه 
زء5+64 ععطامهضه وصسضلوو0 ع5102 عه 

-وأع(6,ا<ه ع1ه +5 عط ود ألغأللصة ذه لعبعاوصمةء عط الأفعطد عررامطه 3 طممعوممم دزأ وصتطام١م‏ .7 
مط عه [51 .رخ طغزم ععدمل0ممععه شأ رعءصع4ع0-؟اع5د عملبالؤععاامء عه اهوبلتنزلصا 4ه +طوم ه ودذ 
عاعه344ه لعءتره عط 6+ علأوصةز4ممممعم لاأط500660معم مم وعم يكممعهه لزوره عكاة+ نغ ربعارم اح 
:غةز أوصضزموه 

+5أمهم6+ عو/رلده م مأاأومعوطلاد 05 لزهأنمرء1 ظطللاه 5]أ هأ مرلاعالا ه ؤذ 6م56 ه صعطللا .8 
عا لزعط ز رع+ه+5 بعطأمده لإط لع:تصمومعه 2505هط لعضصمه جه معفملصمله؟ ,عواباوءتة بإط ونع 
+ناوط ]أ روموا بأ لكمز 15 ده معوصعأوئتكاء و15 لمعنوعة6هد 0+ ومعأ5 ع لمباوع0ه لزه عاطوصوودمهةء لأأه 
وعطقؤه هط #وساموه معصع4عل-كاعد عبماؤععاالومء مه أمنالتطضزلصسز كه غطوع عط 0+ عوبرمععم وصتندهطا 
:ع 1زهط6 ه156 5ه [51 .لرذث «6لترنا +5151 

الأمطد ,عبوطه 67060 ناض ولع عط له ,ستعبعط [لعمماقعكل 5ه ووزووعنيووه لعءض.م ,9 
مه برإإتائطهذ!ا أده 1 ش15 0+ هام وصلموزو رع©60م .لأظ1 09616554 و5عمام> عإب59214ومم 
اا تطأكودمموعء 

52ع66 عط بزو ملامطه 5 طمهةءوهعمم ([أ 76:60 ياصع عومط؟ سوط عمعطخه عه وك .10 
”.انعصياه© بإلتمبءعهء5 عط برط طعيد 5ه لمم هواععل 15 رعدا ل امعطند عن معتمعه ردوأووع ووه عأبألاوصمء 10 


وق اجتماع اللجنة الرابعة والمشرين اللمتعقدة فى " بوليو تقدمت السودان والجمهوربة 
العربية بتعديل على هذا المشروع : 
0 كلب 6©»6(أ4صآ مه ععزل من الفقرة الاولى . 


؟ ‏ ا اضافة الفعرة التالية بعد الفمرة السابقة ٠.‏ 
-#اء5 ١6‏ غطولء +سمبعطصز وغز 4ه عابممم لاصه -لاأمصءكل 6+ وصزألصة؛؟ ععمه؟ وه عونب برمصخة” 
© 5ه معأرهط© عطة 5ه صهلءلهأو/ا ه ذأ لإلتموع+مز أوترمغلوءء+ اسه لإأصوأهةم»6/ ه50 ررةأأوماصمعأمل 
“.وصضة)زؤةووك لعازدلا 


. ب تعديل أرقام الفقرات التالية بما بتوافق مع هذا التعديل‎ ٠“ 

وق الاحكمام القايق والمقو ين ى .هد يولو تدم الاعان البو تم شوو تان قفي 
بمعاودة اللجنة لعملها قبل نهاية عام ١19564‏ بنيويورله أو +نيف والتقدم بمقترحاتها الى 
الجمعية العامة فى اجتماعها الثالث والعشرين ويطالب السكرتير العام بان يوفر للجنسة 
التسهيلات اللازمة . 


سا او/ سد 


د - منعت الفقرة الثالثة أى استخدام للوة إلا تطبيعا للفقرء الثالثة 


وباأشروط الى وردتث وما 5 
ل إجراءات الدفاع الشرعى يحب أن:كون متناسبة مع العدوان الواقع. 


م - للدولة ضية الاعمال التخريدية اتخاذ الإجراءات المناسية والمعةولة 
اللحافظة على البقاء . دون أن تدفع حق الدفاع الشرعى الفردى أو اجماعى 


4 سد العدوان المساءم ”يا ورد ألنص عله ف هذا الشروع اش ل جر بمة صّدلك 
السلام ويرتب المسئولية الدولية على عاتق الدوله القائمة به . 


وقول قدمت الاءتراضات التالمة على ونا المثدروع : 


5 أعذاك الفقرة الخامسة من الداجة لل ولك الفرع الختص اقفر بر 
العدوان فى دين أن الميثاق قد أحال على ججأس الآامن اأساطة اأتقديرية ف ذلك . 


م« نص المشروع فى الفدّرة الآولى من التعريف على صور استخدام 
القوة غير ساشرة فى حين مالت الأغلبية ‏ داخل اللجئة - إلى قصر التعررف 
فى الأوضاع الحالية على أعبال العدوان المباشر . 


م ل أهمل المشروع النص على -ق الشعوب الحرومة من حق تقرير المصير 


4 الى يربط الاش وع التوفيقبين إدانة العدوانوبين بدء الأعال العدوانية 
فضلا عن أن إضفاء وصف ١‏ جريمة ضد الإنسانية » على أعبال العدوان الالح , 


وترتيب المسدولية الدولية على هذا العملء كان يتطلب تحديد هذه الس رلية بدةة. 


ولاشك أن هذه المشروءات الثلاث مشروعات ذاءة أجممت على إدانة 
الآعال العدوانية بشكل يسمح بتقرير استقرار القواءد الدولية الوضعية على 
اللاخن بأن المدوان هو جر به درو ليه أؤدى إلى شغل مسو أءة الدولة النادئة 


بالعدوان م يؤدى ‏ إلى د كيير - إلى تفادى التفسيرات التحكية الى قد 


لل [#“/ لس 


يوم بحاس الآمن ‏ لاعتبارات سياسية بإصدارها . والتعريف ,ذه الصورة 

.يعبر عن وجبات نظر الضمير الإنسان المعاصر وهوخطوة #و تحقيوق 6212م عده1 
.وهو أيضا صياغة الميادىء العامة التى تترف مما الهم المتمدينة طيهًا لاحكام 

المادة م+/م من نظام مكمة الحدل الدولية » وهو تقنين لما جرى عليه العرف 

.والعمل الدولى . 


ولا شك أن قيام إسرائيل بعملماته! العسكرية ضد الأآراضى العربية فى هيو نيو 
لاكور هو عمل عدوانى وجريمة دولة طيعًا لكل من المشروعات السابةة ؛ 
النى أدانت العدوان المسليم على السلامة الإقليمية والسيادة والاستقلال السيامى 
لدولة عضو فى الخماعة الدواية. ولا يك نلإسرائيل أنتدفع هنا بالدفاع الرعى , 
-فبى فضلا عن بدثها الحشود العسكرية ضد سورءا ينطيقعامها نود كل المشروعات 
'السابقة التى أفر ت واعترفت >حق الدفاع الشرعى للدولة إذا ما كانت ضيية اعتداء 
.مساح بل وتطلبت أن تتناسب إجراءات الدفاع الشرعى مع العدوان القائم . 


وقد هاجم البعض فكرة وضع تعريف للعدوان على أساس أن العدوان ‏ 
فى الوضع الحالى للجاعة الدو لية نظرية لاْسكن تقييدها بتعريف قانونى معين » 
و ضع لاعتيارات سءاسية وعسكرية وتقدير هوضوعى لااروف والاس.اب 
انحيطة بكل حالة على <دة2©. وفى رأى هذا الفريق أن وضع تعريف الءدوان 
لن يؤدى إلا إلى التقليل من سلطات بحاس الآمن الى يتمتع بها طبقًا لاح-كام 
المادة وم وتقييدها . فالإرتياط واضح طبنًا لواب هذا الرأى ‏ سين 
فسكرة العدوان وفكرة الحافظة على السلم والآمن الدولى وعلى الخصوص صور 
خرق اسل . وميئاق الهم المتحدة لم يتضمن أى تفصميل أو #فسير أو تعريف 
الكلمة العدوان . وقد أقر ميئاق سان فرنسيسكو هذا الوضع وارك سلطة ت#دير 
العمل العدوانى ملس الآمن . ولا يكن اللأامم المتحدة أو لاجمعية العامة أن ير 
.مجلس الامن على الاخذ يوجبة نظر معيئة بخصوص ه.ذا الموضوع . ولهذا 
يطالب أنصار هذا الرأى بوضع التعريف فى أافاظ عامة لا تمس من قريب أو 


. 581 دى قيشر » المرجع السابق ؟ ص‎ )١( 


5 ك5 


بعيد إساطة مجاس الآمن » استناداً إلى أن الضرورات تةتضى الحاؤظة على مرونة. 
ااساطة التقديرية البى يتمتع ما اماس وضرورة عدم الخلط بين اطاته وبين. 
ساطات أى فرع أآخر من فروع الا*م المتحدة. فضلا عن أن وضع تعريرف 
دق.ق لاعدوان قد يؤدى إلى تقي.د ساطة اماس ااتقديرية فى ين أن ما قد يكون. 
عدوانا فى حالة » قد يكون دفاعا عن التفس فى حالة أخرى . وتعريف العدوان. 
دون أن يترتب على ذلك مارسة الإجراءات اججاعية » ان يؤدى إلا إلى تعقيد. 
دور «جاس الآمن و إن نع التفسيرات ااتحكية لق الدفاع عن النفس بحجةحماية 
المصاح الخيرية 15ةوءمءه1 1101 ( مثل إلتى عاصرت عَمَد ميثاق بر أيندكيلوج ). 
بالإضافة إلى أن وضع ااتعريف قد يؤدى إلى إعطاء المعتدى وسيلة تقل عبء 
المسئواية عل عائق الينى عليه. ويذهبمعطءووة/1 »2 إلى الاخذ بأن العدوان له 
أ سع من مفهوم فدكرة الحروب العدوانية . ويرى عدم تقييد هذه الفكرة. 
أو قصرها على ااعلاقات الل ِدِية النابّجة عن الرب . وقد ظبر ذلك بوضوح ير 
النزاع الصيتى ب الياباتى عام مو ١‏ مسو( الذى لم يسبغ عليه أطرافه وصف. 
الحرب رغم بدء العمليات العسكرية على نطاق واسع . فبذه العمليات هى قطعا 
أعبال عدوانية » قد تعبر عن حقائق سياسية معينة » غير أنها لانؤثر فى الوضع, 
القانوتى للتزاع . والهروب الحديئة ‏ رغم .يلبا إلى العدومية ل قد :كون 
أهدافرا السياسية أسبية . وعإ العكس فد تكون الاربعحددة المكان والوسملة » 
إلا أن هدفها انبائى قديكون هدفا غيرحدود(كوريا ‏ والشر قالآاوسط). وهذا 


ولا ل هون أن يكو ن تعر يف العدوان تعر يفاعاما اع تتطبيقه على ور مدعكد دن ه. 


ولهذا السبب اتمه الرأى داخل الاجنة الخاصة إلى تفيل الآاخذ بتعريف. 
مرن مع تفصيل لبءعض صور العدوان على سبيل الاثال باعتبار أن المادة 4/9 
تعبر عن أحد المبادىء القانونية الدواية الللزمة يع الدول . 5 اتجه الرأى إلى 
[عطاء الآولوية لصور ااعدوان المباشر مع قصره ‏ على قدر الإمكان ل على 
صور استخدام القوة المسادة » وربط بين استخدام القوة وانخاذ الإجراءات 
الماعية بالمعنى الذى يقصده ايثاق إذ يقرر أن استخدام القوة أو التبديد ما 
ضد السلامة الإقليمية أو الاستّةلال السياسى أو بأى طريقة لا تتفق مع أهداف. 
الام المتحدة يسرر اتخاذ الإجراءات اججماعية . 


1 0 


والواقع أن الاج_اه العام داخل اللجنة أدان استخدام الهوة مع [باحةها ف 


حا لين ركيسيدين : 
الحالة الآولى : حالة قيام الهم المتحدة باتخاذ الإجراءات اججاعية 7 . 


الحالة الثانية : وهى حالة الدفاع عن النفس الى تقررها المادة ١ه‏ من ميثاق. 
الأهم المتحدة وهى الااة التى اتّهبت الاراء داخل الاجئة إلى الربط بينها وبين 
وقوع العدوان المساح المباشر على الدولة <تى بسكن ذا اتخاذ إجراءات الدفاع, 
الشرعى عن النفس الفردى أو الجماعى 


ثاني : الدفاع الشرعى عن النفس : 


سيق لنا أن بينا أن القواعد القانواية التى سمح باستخدام القوة لتحقيق. 
المصاح الذائية الخاصة لاشخاص نظام وأنونى مدين )2 تؤدى ف ننس الوقت إلى_ إلى. 
|: يار و جود ها هدا ا النظام هال (ظا النظم العانونية تفعرض أصلا لضام 1 نظ أسةخدام. 
القوة كا برط وجودها واستةرارها , بوجود القوة اللازمة لفرض حسام 
أ<_كاءها وتواعدها. ولا يكذ فى ااقول بضرورة استناد اقوة ةَ على فوأ ة, اعد العدااة 
لفرض احمرام القواعد ١‏ لقان 0 قد كشفت طبيعة الت معات البشرية عنتجاملء | 
لقواعد ااقانونية إلا إذا صاعوتها ااقَوْة االإارمة افرض أتحكامبا ٠‏ ويرجع 
بجاح الحاعات الشذرية فى وضع النظم القانونية املزمة » موا فى أرط الداخلى 
أو الخارجى: إلى إخضاعبا دور ممارسةااقوة التلفةاةواعد القانونوا -كامه9'» 


ومشدكل المبادىء الى وردت فى عبد عصبة الامم والمواثيق اللاحقة وأحكام 
ع5 أورهرج وماق الآهم المتددة ا مهمأ هن قواعد الهانون الدولى 
الحديث ٠.‏ ولدور 03 هذه الميادىء حو لفاعدة واحردة هى إعلان عم مر وعية 


. وما بعدها‎ 1١ انظر فى ذلك النظرية المعاصرة للحياد » صفحة‎ )١( 

(؟) يجب علينا هنا ألا نحاول مقارنة الوضع فى المجتمع الدولى يما هو موجود فى 
المجتمعات الداخلية . فالجماعات البدائية تحكمها نظم وقواعد وأحكام مختلفة فضلا عن 
الفارق الكبير الموحود بين مجتمع بتكون من الافراد ومجتمع نتكون من وحدات تتمتع 
بالسياره ٠.‏ 


4 عت 


'الحروب العدوانية وتقرير مسدّولية الدول التى تشارك فيبا . ولهذا فعاده 
ماتاجأ الدول إلى الدفع حق الدفاع الشرعى عن النفس لتبرير عخالفاته! الخطير 
لهذا المبدا . ويتعين علينا لذلك أن تحده معنى الدفاع الشرعى . 

0" فإذا مانظرنا إلى النظم الداخلية نيد أنها تعتر فى للأافراد تق إر :كاب أعمال , 
أصلاغير مشر وعة» إذا 5 كانت هذه الاعمال لازمة للدفاع عن النفس ضد أعمال 
حالة وم.ءاشرة غير مشروعة . وتتطلاب معضم هذه النظم ضرورة و ار ذ,ر وط 
معينة لمارسة هذه الأعمال أهمها أنتكون إجراءات الدفاع عن النفس هى الطر يس 
الوحيدة لخاية الفرد من العمل غير المشروع .ومثل هذه الظاروف تكثر ف امجتمع 
الدولى لخلوه من البوايس الدولى الذى ,تولى حماية أفراده.وهذا تعترف القواعد 
الدواية بالحق الطبيعى الدول ذات السيادة فى القيام بإجراءات ‏ تندرج أصلا 
نحت وصف المت _- للدفاع عن 0 0 بأها ضه ال" خطا ر الخحالةوالداهية 

0112 ستصماع معدن 220 أموغودز ٠ ١‏ وقد أعبرف جروسيوس قدءا نحق 
الدولةفى [تخاذ إجراءات معينة لمنع الخالفات الى تتعرض ذا القواعد الدواءة 007 
ولول تتأثر الدولة نفسها مبذه انخاللفات: على أسا سأ نسلامةالوحدة السياسية ترتبط 
إسلامة الوحدات الس.ا سمة الا رى ومدى [حترامها الإالتزامات الدوامة وتأخذ 

النظم 7 نفس القاعدة حيما تفرض على المواطنين [ستعمال القوة انع وفوع 
الجرا”م ' ٠‏ وهو نفس كمون ار أفهن :2 إل 5 من عرك عصية الامم : 
وإسمح القانون الدولى بإستخدام القوة فى أراض الدول الاءضاء بناء على إتفاق 
سابق بين الدول » فضلا عما يقرره من [عطاء الدول ذات السيادة الحق فى فرض 
القانون والمحافظة على النظام فى أقالعها . ولا يع إعثرافه مذا الوق للدسولة أنه 
عدر أن حروب الت<رير أو الثورات الداخلية أعبالا غير مشروعة . فالةواعد 
الدولية تعطى لادول الوق فى الإءثراف بالوضع الجد يد داءل الدولة إذا مابمحت 


(؟) لا يمكن الدفع بهذا الحق للتوسع فى تفسير مبدأ مونرو مثلا وقبول احتلال احدى 
:دول امركا اللأنينية بحجة أن عدم القيام. باحتلالها من جانب الولانات. المتحذة. قف. يعرفتها 
الى احتلال احدى الدول الاوروبية ٠.‏ فالفرق كبير بين حق الدفاع عن النفس وبين صور 
العدكن الملحاس "ال بعالك اخلة الفراعل الدونية + 

)١(‏ بشرط ان بقيد ذلك بالمخالفات الخطيرة للقانون التى يحددها الاتفاق »© والا فتحنا 


الياب أمام ادعاءات جديدة تؤدى الى قيام الحرب » انظر كونيس رانت 78 50 ,1925 ناناله 


- 6/ا سس 


الثورة الد'خلية . وإذا كانت القواعد الدولية تقر ماتذهب [إمه القواءد الداخلية 
من إعتبار الثورات أعمالا غير مشروعة ٠‏ إلا أنه إذا وصلت الثورة إلى درجة 
الحرب الآهاية تءين تطبيق حقوق وواجبات الماريين والىايدين وا<يرامها.وإن 
كان القانون الدولى لايفرض التزامات على الدولالاخرىمساءدة الدولة على 
همع الثورة . 


ويذهب الفةه التقا.دى إلى '' إعطاء الدولة حدق الدفاع الشرعى عن النفس 
ف أدوال مس : 


8 سه الدماع عن [قليم الدولة ورعاياها قَْ حالة مواجبة خطر عاجل ودامم‎ (١ 
7 مع الذاافات الخطيرة للواعد الهاو نية الدواءة‎ 0-7 

2 تنفيذ الالعزامات التعاقدية ٠.‏ 

ه - فرض النظام وامحافظة على الآمن داخل إقايم الدولة ٠‏ 


وقامت اكات طوكيو و أورهبرج بتو ضيح حق الدماع. عن النفس حمماءاط 
الدواع بده ودين دالة الضرورة الخاصة حماية امعد حيو ٠.‏ وك رفضت انا 5 
.هذا التوسع ف لفسمير حق الدفاع عن ال نفس و أخذت عكة نور هداج بوجمةالاظر 
الى قدمها وبسر سكرتير الدولة فى دادثه « كارواين » وعلق فا استخدام <ق 
الدفاع عن النفس على وجود ضرءرة حالة وعاجلة : 
ماع50 111 261011 علا1خمع/اع2م غقطةا ل0ع2عداأتصع طرعء عدا أختاصم غ1“ 
012168 2110 12513121 ضة 01 عكتء صل لزاصه 1015111160[ 15 171017عع] 


-1110 20 420 ركقتئعط 01 ععزمطء 20 عع صالوع] ععمع1عل-1اع5 05 لزإأزووعع»1] 
.62210 05 المعاط 


ورفضت الاخذ بالنظرية الى قدمتها المابان فى أزمة مخ1وريا والتى إستند 

ايها الدفاع الآلمانى أمام احسكة والخاصة بأن ميثاق باريس قد ترك لكل دولة: 

ساطة تقديرية وامعة فى تقرير إستخدام حق الدفاع الشرعى . وقد قررتالحكة 
فى <ككبا أن(" : 


. كونيس رابت » المرجع السابق » صفحة 4لا وما بعدها‎ )١( 
. (؟) حكيم المحكمة » صفحة لم1؟‎ 


إلى الك 


طنلكر عحترع1ع1-0[ع5 01 تطلئلكت م116 *دع0110 تععلم جزملغع3 رعتاعم كك 

أعء زطلاة ‏ عط 'زأع117221]]لا اأختاتط م لأمصع عل عه عللددع تزجع 110 111 

0غ عمكدء 15 311[ 12162114110681 11 تمتخ 2001 250 مملعوع د12 10 
”.لعع02ق[مء عدا 


ومن الصعب آميين القيود ألتى ترد على <ق الدفاع الشرعى أو تعريفها , 
بالرغم من أنها عملية .حيوية ضرورية إذا ماأر دنا ضان فعااية القانون الذى كم 
إستخدام القوة . وقد ذهب البعض إلى أن أهم عناصر التعريف ‏ وهو عنصر 


متظوره 2 -- 0 هوعنصر الفسهية 772000171102211 


الأخرى : 


عط دآ مم10 01 عونا عتاوعع 202011023119م 21 16 11لأغعزع2 م[ 
”.غ562 2م011 


والوّاعدة الأساسءة الى أَخد . مها مداق الآمم المتحدق تحددها الفقرة اغا لغة 


والفقرة الرابعة من المادة ااثانية » وهى مادة بحب أن”' ربط ينما وبين المواد 
سوس ع يوس الخاصة بالحلول السملير ة الءنازعات والمادة ١ه‏ الخاصة بالدفاع الشرعى 

عن النفس ٠‏ فالمادة (/») تلزمالدول الاعضاء بفض منازعاتمم الدواية بالوسائل 
السلمية على وجه لاحمل السلم والامن و.العدل الدولى عرضة للخطر . وتحدد اأواد 
سم ء بم هذا الإلتزام وتازم الأطراف فى أزاع من شأن إستمراره تعريض 
السلم والآمن الدولى لالخطر أن يلتمسوا حله بادىء ذى بدء بالمفاوضة أو غيرها 
من الوسائل السلمية التى يقع علها [ختيارها . فإذا ماأخفةت الدول الى يقوميينها 
راع فىحله بهذه الوسائل وجب علا أنتقوم بعرضه علىبجاس الامن . ويلاحظ 


٠ وقد أخذت محكمة طوكيو بنفس النظرية 3 انظر‎ ٠ حكم المحكمة ©» صفحة .؟‎ )١( 
.بص رللهط! وضةنغول١ لعغنأدلا تره 6565© رصناهة‎ 5. 


(؟) انفلر والدوك » المرجع السابق » صفحة .56 وما بمدها . 
م نتفق الرأى على أن تكون احرا عات الدفاع اليم شر عى متالماسسة ف الدرحة م ع الهحوم 
٠ 5‏ وببدو ان هذا هو ما اعترفت به حكومة الولابات المتحدة الامريكية ابان ازمة 
“.ذا 0ععبلمنم غكهمط1 عاعم]اخه عط مغ لبإأعونععمم 0ع+11؟ عكممووة: لعمنادمعه شه لماص ا“ 


أن المواد مم يم وإن كانت تلق إاتزاما قانونيا ددا على أطراف النزاع حله 
بالوسائل السلمية » إلا أن النص الوحمد الذى تضمن الإشارة إلى لفظ , العدل » 
هو المادة م الى #رر وجوب [<الة بلس الآامن ‏ وهو يقدم توصياته وفمًا 
لهذه المادة ‏ المنازعات القَانونية على حكة العدل الدولية ٠‏ والواقع أن الميثاق» 
وبرغم إشارته لأعدالة فى دماجته . وى اللمادة (0/؟) لايشغل نفسه كديرا يضمان 
[<ترام العدالة كا يفعل الس ة الحاوظة على السلم واللامن الدوامين 1 ما فا تعلق 
«المادة 4 من الميثاق: فالإجاه العام يذهب إلى أن المقصود باستخدام ذا سدم ال 
القوة فى هذه المادة ‏ هو إستخدام القوة المسلحة(') . ٠‏ الدياجة تنس سآن 
فا هلكات « أن نكفل بقبولنا مبادىء معيئة ورسم الخطط اللازمة لها 
أل ا تستخدم القوة المسلحة ف غير غير المصلحة المشتركة. 7 


ومةقتضى هذا القول أن المادة ؟/غ » ونظرا لانها تغطى إستعمال القوة فى 
'العلاقات الدواية ضد «أية بة دولة» » لانمس كحق الدولة فى [ستخدام القوة الساحة 
للقضاء على الإضطر ابات الداخلية9'' . و بظل هذه المادة معنى وامعا يغطى كل 
دور . تخدام القوة أو التهديد . ممأ إلى ادال الدفاع الشرعى عن النفى 
أم قيآم الآمم المتحدة بإتخاذ الإجراء ءأت والتّدا بير الجماعية ٠‏ ويشكل استخدآم 


0 فغير هذهالا<والجر 44 ة دواية وغذاافة صرىةللةواءد الدوليةالحد, م0 , 


وتازم الدول حالة عارستما لإجراءات الدفاع الشرعى (الفردىأو الججماعى ) 
باخطار مجاس الامن بالتدابير الى تقوم / إتخاذها ٠‏ واتخضع الدول صراحة: ذلك 
لإشراف ورقاية هذا ايجاس ٠‏ ناذا مئعه حدق لفقو من ال دغل » إنتقات ساطة 
الرقابة ودر إلى اجمعية العامة طيماً ل رار الاعا دهن أجل 0 


(!) أنظر ما سبق لنا كتابته عن العدوان ٠.‏ 
(؟) ويترتب على اعطاء الدولة سلطة استخدام القوة فى الاقاليم الخاضعة للسيطرتها 
'نطاء شعوب هذه الاقاليم الحق فى استخدام القّوة للحصول على حقوقها المشروعة وعدم 
التزامها بالمدع الوارد فى الفقرة الرابعة من الماذة الثانية . وهواها اقره اعلان الدول غير 
“المنخازة عام 19546 4 والتوضية الضادرة عن الجمعية العامة عام م115 . 
(؟) انظر والدوك » المرجع السابق » صفحة **؟ © والنظرية المعاصرة للحياد » 
م5ؤا » صفحة 5.( ؛ والنظمات الدولية » لم5"ؤ١ا‏ 2 6ق . 


ويثير معنى الدفاع الدرعى عن النفس طبقا لميثاق الامم المتحدة خلافاً كبيراً 
ف الفقه الدولى ٠.‏ 


أو لا : ذهب الدءض إلى أن لزاه ر المردوج المادة . والمادة زه هو ت#ميد 
ل حدق الدفاع عن اله فس بالحالات الى فى بقع وها عدوان مسلح على الدولة » 
وعنع استخدام الهوة لدفاع عن ان نفس فى غير هذه الدالة بإعتياره اافة صر >ة 
+ المادة 5 ٠‏ وبرفؤض أحواب وذأ الرأى فقول الدفع عق الدفاع الشرعىق 
الأحوال الآخرى الى أخذت با القواعد الدولية التقليدية ( وهو أيضا مارفضته 


المشمروعات التامة التى دمت كدعر ف العدوان ). 


ويرى سورفسون ")أن العدوان الذى تقصده المادة( 1ه ليس هو بالضرورة 
العدوان الذىةنص عليه المأدة وعمن م ياف الام المتحدة .وقد عماتالمشروعات 
التى قدمت لمعريف المدوان سواء منها المشروعات العامة أو المشروعات 
7 حددت أحوال العدوان ‏ على ت-ككلة نظا م الآمناجماعى بتعر يف الظاروف 
التى تؤدى إل استخدام التدا سر الجاعية ضد الدولة ال ى تقوم ! 27 بل ٠‏ السلم 
3 الآمن » فضلا عن تعررف الأعمال التى تؤدى الى شل واه القامين ماء 
غير أ: 2 عدد د الآحوال الح ى تبيح أ امتخدام وق الدواع ال: الشرعى 5 والواقع أن 
التفرقة يبن ام م1 ى العدوان ن اط ها اماد ١)‏ ه) ومعناه طيمًا اللنادة رو؟) بدو جلاء 
من النص الاجمازى للدادة زره) الذى ينص عن 26420 2:60 فى حين تنص 
المأدة روه عن «مزودء مجع ويصيح من الممن تصور وفوع اعمال عدوانية 
بالمعنى الذى تقصده المادة ( وه ) ٠»‏ عادثة من حوادث الحدود » تبرر اتخاذ 
اجراءات الدماع الشرعى من جانب الدولة . دون أن تعدّبر هذه الاعمال أعمالا 
عدوانية بالمعنى الذى تقصده المادة .وم الخاصة بتدخل مجاس الامن . قالدفع 
بإستخدام الَو للدفاع عن النفس قد :برره ظروف تاف عن الظروف الى 
تقتضى التدخبى الجاعى المسلح من جانب الامم المتحدة . 


سس سس سوسس دو 


ول ل 


ولذلك وود ذهب سوراسون الى أن مداق الآهم المتحدة لا ومرر استخدام. 
القوة لله فاع الشرعى عن اانفس فى كل الآ<وال التى يعطى فيها القانون الدولى 
التقايدى هذا المق للدولة . والةواعد الدولية التقايدية أعطت لادواة <ق الدفاع 
الشرعى أصد أعمالحالة بل وأيضا لوق فأعمال وشيحةه الوقوع ٠.‏ وضالئف اماد 
أآه هذه القواعد ٠‏ إذ هر استخدام هذا أله ق على وه ٍ 0 العدوان 5 2 ع 
حالة قمام الدولة المعدد 1 ة بالأعمال العدوانية ؤعلا 


تعسو وري لع منهءه 5 >ع[12ج 0عصسعغة نمه 12“ 


ثانا : و يذهب الدعض الا ر إلى أن المادة ) 1 ( والمادة ١ه)‏ لم "قصد 
إلى تغمير ين الذي اعد الدرلية التقليدءة الخاصة بالدفاع الشرعى عن ا نفس . فالمادة ١ه‏ 
تنص فى مقدمتها ه ليس فى هذا الميثاق ما ,ضءف أو ينتقص الهق الطبيعى للدول 
فى الدفاع عن أنمسهم » وهى عبارة تعس عن الرغبة :فى الإبقاء على هنذا الق 
القانونى الطبيعى وعدم المساس به . وبالتالى فإن هذا الحق يظل محتفظا بكيانه 
الا اص وباستقلاله باعتباره أحد الممادىء الدواية الاساسية » ويظل للادة ١ه‏ 
فضل [ إزالة الشتكوك الحمطة بالسلطات الواسعة التى يتمتع بها يجلس |الآهن طيةا 


٠‏ لأحكام الأحكام الباق وآئرها على حق الدوة 3 ف أممتخدام دام | عدر | ا ٠‏ الدفاع + عن الف و 
الفردى واجماعى . ويسةند أحواب هذ! الرأى إلى الاعمال التحضيرية لميثاق| لهم 


الاتحدةء ال قررت شما اللجنة الأولى الى اختصت ,األادة 91 صراحة أن : 


]2 قطلتقصطعء ععصءأعل-11ع5 71216اااعع1 11 مطتكة 01 ع5 عط“ 


(1؟ ”لقعم 1 ومصستصن درج 
نضلا عن أن اللجنة الغالثة(") قد أضافت نص المادة ١ه‏ انيت بين أعمال 
3 نظمات الإفليمية 0 ساطات الكبيرة !و فى تع ما بلس الآمن و تقصد الاج ة 
سد اميا تعبير ه اعتداء قوة مساحة » إدانة عمليات الدفاع اومن لقورى ضد 
إستخدام غير مشر وع لاقوة لايصل إلى حد العدوان السام 5 ْ 
تالا ةرو و لذو :15 أن المؤال الدى دور هو +تهل ققندكة المادة ابن 


. انظر والدوك » المرجم السابق » ص 178 وما بعدها‎ )١( 

5) 

0) أنظر والدوك » المرجع السابق » صفحة 1١55‏ » وما بمدها ٠.‏ وسورنسون »؛ المرجع 
السابق » صفحة 51١‏ وما بعدها ٠.‏ 


444 عع !نس جره © 


لومم نم 


. وحم مود على اسه دق الدفاع عن النفس أم هل وصدت إل نهر بر الابقاء 
على هذا الحق فى ظل الساطات الواسعة الى يتمتع بها مجاس الآمن ؤ. المحافظة 
على السلم والآمن الدولى » ويأخذ بأن نص مقدمة المادة على ١‏ الهق الطبيعى 
للدول » نع إفتراض أن العمارات التالية تهدف إلى المساس به أو تقييد مارسته . 
ويدال على رأيه بالحجج التالية : 


(1) ورد فى الاص الفراسى للمادة ١ه‏ 
©0016 غ6[طاه1'0 غدء 165دنا 25م1غدالطا دع عمداحصء ]1[ 2نا 015 35 2تنا تصول'' 
”21116 281655101 


وافظ داه يستخدم هنا كشرط الإشار إلى -الة ويفيد أن لفظ :: الذى 
يقابلها فى النص الاّليز ى قد قصد به التعيير عن ؤورض معين ولم ,#صد به وضع 
قيد من القيود ٠‏ ويضيف أنه إذا كان التفسير الواسع ١‏ لمءنى العدوان المسلح . 
بميدمن عق الدولة فى مارسة الدفاع الشرعى الطبومى » ؤإنه بلزم الادستمرار قف 
التوسع فى تفسير الالفاظ النى تنوه مباشرة « على أحد أعضاء الأآمم المتحدة » , 
والقول يمنع الدول غير الأعضاء فى الامم المتحدةوالنى تسكون علا را مساح 
7 استخدام هذا المق . وهو بالطبع إ«تراض م #صده الممثاق . 


0 كلمة اعتدت 3جنء»ءه تفرض وقوع العدوان وملا والذين يفسرون 
. هذا الافظ كقيد عل حق الدفاع عن الافس بر تون على ذلك القول بضرورة بدء 
ووقوع العدوان فءلا » وي#ّررون عدم مر وعة استخدام حدق الدفاع_الشرعى 
فق مواجبة هجوم أو عدوآن 2 مل ٠‏ ويقابل هذا اللفظ عبارة +وءزطه'!1 عونم“ 
“نعم ارمزووع هرج 16ل فى النص الفراسى . وباتةد والدوك هذا كمسر على 
عانق" أن تشرير منع استخدام الموة للدفاع عن الفس لدقع عدوان تمل . 
لا يتفق مع تقييد مارسة هذا الحق بإتخاذ مجلس الآمن « التدابير االازمة لظ 
«تهامتمصد اكلم والآمن . , وتصبح هذه العرارة صياغة غير دقيقة لتمعنى 
التصود . ولو كانت المادة اش رط رفوع العدوان ؤولا لوجب عإها استخدام 

لفظ ”عممنوءء» «١‏ لإرجاع , خصوصا وأن الجزء التالى من نفس المادة يعطى 
بى الامج ساطة إتخاذ مايراه ضروريا من الأعمال لدظ السلم دالآءن لدو 

1 إعادته إلى نصايه . 


م 


للد 


ونحن نرى وجاهةهذا الرأى طالما لم تصل إجراءات الدفاع الشرعىعن النفس 
إل حول استخدام الهدوة 2 وقمأم الدولة باذ إجراء بوليءى أو اقيض على شخص 
اسممع بالصانة لد ءلوماسية 4 #-كن وبر بره عق الدفاع عن الننفس صّد عمل حال 
غير مشروع » غير أن قيام الدولة بإستخدام القوة ضد أقالى دولة أخرى , 
امعدى رفح وعدروءة تصوص الميثاق ٠‏ ول“ يمكن النظر إلى وذ! التصرف بإعت.اره 
علا مثروعا طالا لم :2م الدراة الاخرى وا ستخدام القَوة فملا وذلك تطيمةا 
للقاعدة العامة الواردة فى المادة ( م / 4 ) من الميثاق. والواقعأن نصوص الئاق 
وعاراته ٠‏ وضلا عن عرف الاهم المتحدة و اأفهّه والّضاء والعمل الدولى 5 استفر 
على الاخن لي ا د الدفاع الغرعى على : 


عع تلء1ع1-0اع5ة 208 لإلأدوعت26 لالص أعط جمع,0 220 تاكن زرخ '' 
“102 عط 1[عل 10 غطع تتمتت 0ص لطةه قكسممعط 01 ععامطء 0 مم1 حوعاآ 


وتمسءده 5 هو در ررى ولازم للدفاع عن الدرلة ا 


تنك 1ع 1ه جملع»26 عطا مغ عالطا ااه اماه عدا أقتائه عممعععل-1[م5'" 
”.2010115 2111111156 075 215315م©2 مغض1 لماع نلتنن عط غ70 لإهدط لضفه 


واسكن هل وز لادواة استخدام أدرة لاما 2 دوقم ٠‏ وعءدى أ ل 


جوز 4 أن دوم بعهل الأجوزة الدولية اماعية ؟ أجارت الى 2ك على هدا 


مرو تن 


0 فى قصية مضيق كورفر اس عو 1 ادم والمالكه 


١‏ - ين عاوات الممائكة المتحدة تبرير قياهها إذالة الفا بأنه تدخل 
مشروع(" قررت المكة : ١‏ 


م لومس سس ا ووو ا ا سس ل الس ساي تتاو 


)١(‏ أقرت المحكمة فى هذه القضية مرور السفن الحربية البريطانية فى المياه الاقليمية 
الالبانية بعد أن رفضت البانيا السماح بمرورها » وأعقب ذلك قيام انجلترا بارسال 6 سفن 
حربية فى المضيق لاثبات حقها فى المرور وفتحه للملاحة فضلا عن'رغبتها' فى معرفة ما اذا 
كانت ألبانيا ستلجأ الى استخدام القوة ب على أساس انه حق مشروع لانجلترا . 

(؟) قامت انجلترا بعد الحادثة الاولى بارسال سفن حربية فى مياه ألبانيا الاقليمية 
لازالة الالغام الموجودة ٠‏ وبررت انجلترا هذا التصرف بزغيتها فى وضع بدها ل وفى أقصر بر 


ل لالر سد 


1211171 05 غطعاء لعع»ة211 عطا لموعء؟2 تزآدره ضح 1ه 1116" 
25م عطخ 12 25 35 طعناة رعنعمغ 01 /إء011م 2 05 دملخهأدء1اصهقط علا قمة. 
21110167 25 5111 3110 2111565 56510115 ]2005 10 م1154 تاع لاع 
©2132 2 0صاةآ ,521101 1تطلدجع02 121122110241 صل ئ5اعع1ع06 غمعوع1م عطخ عنا 
©1215511 0 ذوع1 [للأة ومقططاعم 15 2م11 ع 1ع م1 تحن[ أقطه تمصع 1 دا 
©2211 عط لطمع1 ,108 رعععط ععاوع 21011104 غ1 تطعه1 عمالاء 2111م ع1 ذا 
320 رقع ]52 20111111 22051 عطخ 108 لع تتترعوع" عدا 1701110 15 رذع ملطة 01 
156151221101131 01 2151121105 م3 علطا عمتاعع ممعم مغ 0مع1 تزأأموء غطلع الت 
”.11511 م1511[ 


وقد ذهيت انجائرا فى تيرير هذا التصرف » إلى أنها تمارس حق «٠‏ المساعدة. 
الذائية » (ماعط ل اءد-مهمنغءع]0:م منغندة) على أساس أن التنظم اخالى للجماعة. 
الدولية لا يسمح مماية الدولة المعتدىعلى حةوقها » وبالتالى فالدولة ‏ فى هذه 
الحالة ‏ أن تتخذ ما يلزم من الإجراءات لخاية هذه الوق أمام ححكمة دو لية. 


وأضافى 5-41ة ل فى رفضبا للدفوع الإنجليزية قوها: 

-©507 16751015131 501 أععم265 50265 خطعلصعمع120 ممع اع 8 
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؟ - وميزت السكة فى هذا احم بين استخدام الهوة للدفاع عن <ق فى 
مواجبة ماولة غير مشروءة #عوق ممارسة هذا الحق » وبين طريقة المساعدة 
الذاتية القبرية . 0 ْ 


.0م1126 2097ع215 وغخطهاء 8م ذوع2لع7 صتلداطه مغ «وأاعط١لاعة‏ ع[طاعمه]“'“' 


وقت ب على حسم الجريمة أأإعءناء0 معممممء ليكون لدبها وسائل الاثبات اللازمة 
لحسن ممارسة العدالة ٠.‏ وقد رفضت المحكمة الالخذ بهذأ الدقم على أساس أنه ينثشىء 
دور جديدة لبد التدخل ٠‏ قالدولة ب بمقتضى هذا الدفع ل يكون لها الحق فى التدخل 
على أقليم دولة أخرى للحصول على طرق الاثبات اللازمة لتقديمها للمحكمة دون أن كون 
القصد من تدخلها ممارسة أى نوع من أنواع الضغط على هذه الحكومة . أنظر © سدورنسون 
المرجع السابق » ص 9؟؟ . 

(؟) انظر » والدوك » المرجع السابق ؛ صفحة ؟99؟ ٠.‏ 


ملم لد 


وقؤررت الىكة دشر رعمة استخدام ألهوة ف الحالة الاولى وعدم مشر وعية 
استخدامها فى الخحالة الثانية إلا أن المحكمة وإن كانت قد أقرت مشر وعية مارسة 
هذا الحق » ذإن هذا الك لاحب التوسع فيه . ذلك أنها لم تقصد بأى حال 
إعطاء الدوآة حدق استخدام القوة صّلدل أقالبى دولة معرئة للدفاع عن دفوقرا فَْ 
موأجيةهذه الدولة. و نضح ذلك من تركيزها على ضر ورة ا<يرام السمادة الإقليءية 


بوصفبا أحد المبادىء الرئيسية فى القواعد الدواية . 


فحاولة الدولة منع دولة أخرى هن ممارسة أحد حقوقها يعطى لادولة الآخيرة 
الحق فى إستخدام القوة » أما التمتع بالحق فى حد ذاته ذإنه لا يوفر لحا هذا الحق. 
ومنالمتقر عليهعملاوعرفا أن الدولة لابجوز ذا أن تمارسحقوقها ىأقاليمدولة 
أخرى )١‏ إلا استثناء ناءعلى قاعدة عرفية أو اتفافية . 


وقد أبدى بعض الكتّاب خو فهم هن أن يؤدى قرار المحكة إلى تشجيع انتهاك 
الل . وهو قول مبول لو لم نزم المواد ؟]< باعمء يس الاطراى فى أزاع 
دولى بمحاولة احاد قسوية سلبية له » فضلا عما للمجأس من ساطةمطالبتمم » فى أى 
وقت » بالالتجاء الى الطرق السلمية . بل ويعطى الئاق الاطراف الهق فى عرض 
الموضوع على مجاس الآامن أو اجمعية العامة ( المادة مم) . وهذا فالمقصود بكم 
امحسكمة أن ترؤفض الدولة بالقوة ممارسة دولة أخرى لقو قبا وأن 0 إيحاد 
النسوية السلمية للغز اع حََيِقَة أن ال سكة م 7 :طلب ذلك و احة » إلا أن هذا 
المع ى يتفق مع ساطاتم! ومع نصوص اليثاق . 


: يضع والدوك التفسير التالى لحكم المحكمة‎ )١( 
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هس د 3533 


وحى يمكن تقدير حك الكمة دب أن نضع فى إعتبار نا أن المما-كة المتحدة 
قد برررت عملية إزالة الالغام أمام الحسكمة بوصفبا إجراء مدف إلى إزالة 
عخالفة قانونية . ولم تتعرض الحكة فى حكها للعنصر المانع أو الوقائى فى حق 
الدفاعالشرعى وهوالرغيةفى إزالة أخطار الملاحة فى هذه الحالة . و هذا فلا يكن 
تحميل حك الكة أ كثر ما تمل خصوصاً وأن امحكمة لم تتخذ موقفا ددا 

من السؤال الهم المطاروح وهو : هل يعدبر نيام الدواة رمال قواتها على إقام 
دولة أخرى بقصد حماية رعاباها وأملا كبم أو للعمل على منع [ إر:كاب 1 
دواية , عمل مشروع أم لا؟ والالفاظ العامة التى إستخدهتها المحسكة وأدانت 
ممأ الدفع مق التدخل المشروع يتجاوز مداها ظروف النذاع الممروض » غير 
أن احكة قصدت إلى منع التدخل ومارسة ضغط معين على دولة أجنية لإلزامبا 
بإحترام واجباتها الدولية » واعتيرته عملا غير مشروع لا يتفق مع أهداف 
وميادىء الم المتحدة كا مخاص من الفقرة الرابءة من المادة الثانية . 

وقد عرضت على الآمم المتحدة عدة أ<وال هددت السام والامن الدولى . 
وبذات الآمم المتحدة فما ججوودا كميرأ لوضعحد لصور إستخدام القوة عملا على 
حور التراع ىأ ضمءق الحدرة ذون أن تعر ض اشر وعية أو عدم مدر وعيةالعهليات 
التى قامت ما الدول ( كوريا ‏ فرموزا ب لاوس ب أندونيسيا . السويس , 
مشسكلة الحدود اليونانية مع ألبائيا وبلغاريا » الجزائر ‏ بنزرت - الكويّو ‏ 
كوبا الدول العربية وإسرائيل ) . 


وفما بتعلق بالنزاع العرنى الإسرائيلى يمكن انا أى نقرر الحقائق النالية : 
( أولا ) : قيام [سرائيل بعملياتا العسكرية ضدد الأراضى العربية هو عمل 
عدوانىوجرعة دولية ‏ طبةا لها إستقر عليهالعمل فىالفقه والقضاءوااءملالدولى ‏ 
قساءل عنه أمام الجماعة الدولية الحاضرة وليس لها أن تدفع يق الدفاع الشرعى 
لان الدول العربية لم تقم بعدوان مساح عليما . 
(ثانياً ) سبق للامم المتحدة بفرعنها ‏ مجلس الآمن والمعية العامة 
إصدار عختاف القرارات طالبة من إسرائيل تتفيذها ولم تقم الاخيرة بذلك . 
( ثالثأ ) : إقرارحق الدول العربية ضحية أعمال إسرائي ل المسا<ة ‏ حالة فشمل 
الماعة الدولية فى تنفيذ قرار ماس الآمن الصادر فى 8م نوفير ١9590‏ - فى 


لسعم عد 


إستخدام الموة عيرلا بأحكام المادة ١ه‏ هن مرشاق الأمم المتددة وهى ف هذه 
الحالة :قوم يعمل مشروع للا ور مه ممثاق الآأمم التحدة . 


ونظراً لان أى إستخدام للقوة فى الاوضاع الدواءة المعاصرة ‏ ولو كان 
بقصد الدفاع عن التنفس هو أمر يضمن أخطارا رهيبة للإنسانية » فإنه يتعينعلى 
الامم المتحدة أن تستخدم أحبزتم! ‏ وعلى رأسبا بجاس الامن - للمحافظة على 
حقوق الدول العريية . والعدوان الإسرائيلى وجد فى الماضى ويوجد فى الخاضر 
وسيوجد ف المستقبل إن لم تعمل الام المتحدة عل القيام بواجباتما الدولية ؟نظمة 
جماعية تهدف إلى إقرار السلم فى الجتمعالدولى المعاصر . 


الى السا بع 
الاثار الها او امه الميرنية على إعلان عدم مشر وعءة اهرب 


يشكك جزء من الفقه وقيمة [علان عدم مشروععءة الحرب طاما ظلتالماعة 
الدولية تقب ل صور معينة لاستخدام القوة.والسيب ف هذا القول يرجع إلى أخدمم 
بالطريقة العلمية ‏ وه الطريقة السائدة فى النظم القانونية البدائية ‏ فاستنباط 
القواعد الدولية من العمل الدولى وها تجرى عليه الدول فى علاقاتها من ضوابط 
ولول معينة ٠.‏ ويةتضى الماطق هجر هذهالطر يقة و العمل بالطر بقة القانونية التى ت#ضى 
بإستنتاج مابحب أن يكون عليه التصرف من الةواعد والضوابط القانونية ذاتها . 


وواقع الآ أن إعلان عدم مشروعية استخدام القوة كانت له الآثار 
أهامة التالمة : 


أولا : تقرير خالفة الدول اللاعضاء فى الامم المتحدة لالتزاماتها الدوامة 
لمرتبة على أحكام الميثاق إذا مالجأت إلى استخدام القوة , إلا إذا أثبتت أنها 
تستخدمها عملا حق الدفاع الفردى أو الجماعى عن النفس ( المادة ١ه‏ ) أو تطبيقا 
لاجراءات وتدابير الآمن الماعى التى تنص علبها المواد ,ع:م ٠١:4‏ من أحكام 
الميثاق » أو لفرض احترام ااتزام تعاقدى استنفذت فيه كل وسائل الحلو ل السلممة. 
وهىأءور «صعب [إثباتم! كنا يصعب [قناع الدو لالاخرى مشر وعيتها واذا استحال 


ل وهر اللاغاب - توك بل مدى مشر وعمة 0 الدولة لاققوة نظرأ لمعارضة 


الدولية ااه توفر أنا وسيلة ل وف دور الجاءة الد, واي : ا 0 العم 


واعر عثرأفبا شر وعية موقف معبن أو عدم مشدر تروعة + : فعادة مأ نتجه رأى عا لسمة 
أفراد اد اجراءة جه اذام بين كما ذا وداه معيئة ل سواء صراحة أو ضنا إلى 

تحديد المءتدى والمءتدى عليه . نضلا عن أن قيأم الجمية العامة بإصدار توصية ى 
هذا الممنى له دلالة واضحة على ايهاه الرأى العام العالمى وإدانته اطرف من 


أطراف القتال المسلح 


ونذ كر عل سيل الال البيان الرسمى الذى أذاءته الح-كومة الفرنسية فى 
م ضار مدور وأعلات فيه الاسياب الى دفءت بالرئيس الفرئمى دول إلى 
إصدار قراره الخاص بفرض حظر كامل على السملاح لإسرائول ٠‏ ود وردق 
هذا البيان ماي : 


0 قل بده حا ١١‏ كانت و رتسأ موتمة بالاوضاة عل ملامه وأمن دوأة [إعرائميل 
ع-كزرا + الدفاع ع 


دتما بالاساحة الذرور:ة دن 9 مسرأ 5 واكن وده السياية 


فعير ت عند مأ اختارت إسراكءل اتماها عدوانيا 5 


ف يونيو ‏ 479ة| حم ؤقل :اوت الحرب قدمت فرأسا اانصائم 
والتحذير ات لكل الجانرين : العربى والإسرائيلى » ولسكن إسسرائيل بدأت الهجوم 
واءتات أراضى ليست لا . وكانت النقيجة زيادة ملمون لاجىء عرلى فى عدة 
اللاجئين بالإضافة إلى مليون عرنى آخر يمون فيالاراضى الى احتلتبأ إسرائيل 


عدب عو اوثية 3 وهذا وءدده يؤدى إل أزدياد <ركة ونشاط المقاومة العربءة 


وفى أعقاب حرب يونيو ١4+09‏ قررت الح-كوءة الفرنسية فرض ١‏ الحظر 
الكامل » على تصدر الاساحة إلى [إسرائيل . ولكنها عادت واغ-ذت 5رارا 
بالا كتفاء بوقف ويد سر سسرائيل بالطائرات القاتاة د مير اج »الى كان لها أ 5 
الاثر فى فاعلية المجوم الاس اميل م و ا ان امال 
قطع الغيار وبا المءدات اله -كرية الاخرى 5 وما طا . رات اهلك 227 


سد غم سد 


و امك نالغارة الإسرائيليةعلىمطار بيروت وال أدانها بجا سالأآمن والعام أجم 
ل توافق علها الحسكومة الفرنسية أبدا . ولا يكن المقارنة بين حادث ضرب 
الطائرة الاسرائماية فى مطار أثينا وبين الغارة الإسرائيلية على هطار ديروت . 
خادث أثينا مدبر من رجال يتبعون منظمة ؤدائية؛ أما حادث بيروت فإن [دولة] 
7 أل ديرته ونفذته بمعدات عسكرية وخاصة الطائرات الهايكوثر الفر (سية 
الصنع » وقأمت تدمير منشأات مدنية داخل <دود | دولة ]|أخرى ٠‏ وعل الفور 
الخذت الحكومة الفرفسية قراراً عاجلا وهو فرض الحظر الكامل على تصدير 
جميع المعدات العسكرية إلى إسرائيل حتى لا تسكون فرنسا سيبافى اندلاع الصراع 
ثانية » . وأجاب الوزير الفرفسى الذى أذاع البيان على تساؤل تعلق بعمومية 
القراد وما إذا كان يششمل دولا أخرى غير إسرائيل بقوله أن هذا القرار ينطبق 
فقط على الدول التى تتخذ اتماهاأ عدوانياً على الدول الاخرى » وأن هذا الحظر 
سيستمر قَائمأ حتى يعود السلام إلى منطقة الشرق الآوسط . 


ثانيأ : أن الدولة التى تذتبج سياسة عدوانية وتقوم بأعمال وتصرفات غير 
مشروءعة لاع-كن لا المطالية «الحقوق الدولية الرتيطة .هذه التصرفات» أدا كانت 
هذه الحةوف. ويترتب على ذلك أن الدولة الى تقوم رب غيرمشروءة لاتلكتسب 
حقوق انحاربين , ولا تمكن ا مارسة أو ا كةساب حقوق نزيد عن تلك النى تتمتع 
بها وقت السلم. فليس لل هذهالدولة الحق فىاحتلال أقالي أجنبية » أو القضاء على 
القوات المساحة التابعة للدولة ضحية الأعمال العدوانية » أو مصادرة أملاك هذه 
الدولة وأملاك رعاباها » أو معاقبة الآفراد إلا فى الظروف الى تسمح بها قواعد 
القانونالدولىوقت الم 31 لايمكن الدقع بالضرورة الحربية 6 1111163237 
لان القانون لايعترفى بأية ضرورة #رر بدء الاعمال العدوانية غير المشروءعة . 
وعلى العسكس تمتللك الدولة ااطرف فعماءات قانونية مساحة كل حقوق الماربين» 
فلبا احتلال أقاام الأعداء ومصادرة الممتا-كات وإعلان بطلان المعاهدات الى 
تر بطبا بالعدو وعقاب جواسسه ومارسة كل العمليات الى أسمح ما قوانين 
الحرب ومنها حقوقبها فى فرض القمود على حرية الهايدين طبةأ لقوانين الماد . 
فالدولة لا تكتسب حةوقا ننيجةلاءمال غير مشروعة» ولكنما لاتحرم منبمارسة 


.حقوقها الطبيعيةإذا ما كانت ضحية أعمالغر مشروعة. ومارسة <ق الدفاعالشرعى 


]ا 8م حل 


أو إيخاذ الاجراءات الجاعية تعطى المدواة المق ف الاسئناد إلى حقوقواهةمازات. 
بالاجراءات الجاعية . 


النا : لادولة التى آسام وتشارك فى الإجراءات اجماعية الصادرة عن الأا, 5" 
المتحدة الحق ‏ وبعد إذْنْ الآمم ااتحدة اق ا الإجراءات اللازمة لمنع 
الدول الاخرى من مساعدة المعتدى واضمان عزلة الآخير وحرمانه من مارسة 
علاقا ته اهار يه و اوتا عنةمصى وال تع يده الاعرادات رن عن المذرق 
العادية الى يتمتع فر يها الحاريون إواء اغايدون أو الاغداء ..وهؤ #طبرق لاضن المادة. 
؟/ه من ميثاق الام المتحدة ء النى تلزم اللاعضاء بتقد مافى وسعهم هن عون 
إلى الهم المتحدة فى أى عمل تتخذه وتمنعهم من مساعدة أية دولة تتخذ الأمم 
المتحدة إزاءها عملا من أعمال المنع أ و القمع » وللمادة + التى تعطى لاثامم 
المتحدة ساطة العمل على أن أسير الدول غير الأدضاء فيها على هذه المبادىء بقدر 
والقتضة شرورة حنظ الم والامن الدولى كنا "تقو طن المناف الى 
تعطى لجاس الآءن ساطة مطالبة الدول الاعضاء فى الآمم المتحدة بتطبيق التدا بير 
البى لا تتطلب استخدام القوة المسلحة ( المادة .٠م‏ - )4١‏ لتنفيذ قراراته , 
أو القيام بعمل عن طريق القوات الجوية والبحرية والبرية الحفظ الم والامن 
الدولى أو لإعادته إلى نصابه . فبذه المواد تعطى اللامم المتحدة سلطة الإذن 
بااذ أعمال تتعدى قوق وواجبءات انار بين واللحايدين العادية . وهذا الاذن 
أه حدوده وة.وده » فالمادة ١‏ تنص على أن الاجراءات اي لاتضون استخدام 
القوة قد تشهل ١‏ وتقف ااصلات الاقتصادية والمواصلات الخديدية والحرية. 
والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها هن وسائل ااواصلات وقفا 
جزئيا أو كايا وقطع العلاقات الدبلوءاسية ٠.‏ نص المادة «؛ على أنه « إذا 
كانت هذه التدابير لاتنى بالغرض أو بت أنما لموتف بهء جاز له أن يتخذ بطريق 
ألقوات الجوية والبحرية واابرية هن الأعمال مايلزم لحفظ السلم والآمن الدولل 
أو لاعادته إلى نصابه ووز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والخحصر. .. » 


وهو مأإسمح باخاذ يداير معمئة بألقوة امساحة لتحف.ق عزاة المءتدى التامة 6 


أى تسم بالتدخل لابعد من الحدود الى تسمح بها القواعد التقايدية النى تحكم 


ال مرب والح.اد . 


رابعا : تقرير مسدّواية 20 الدولة عن تعويض الآضرار الناتجة عن ذفالفتها 
للواعد الدواية ونخادة عن تعويض الآضرار الناتجة عن طخاافة قواتها المساحة 
اقوانين الحرب . وهو م.دأ مستةر فى القواعد الدواية العرفية ( الاتفاقية الرابعة 
بلاهاى ١.7‏ ء فى المادة م ) . كما أن الدولة التى تقوم بأعمالمشروعة تساءل 
عن حخالفتها لقوانين الرب والحياد إلا إذا تمت هذه الخالفات بناء على طاب 
الآمم المتحدة . 


خامسا : لا يمسكن للدولة أن تحرم الاهراد المقيمين على أراضهاء منالحقوق 
التى يتمتءون ما طبةا للواعد الدولية . ويخلص هذا من المواد مم - 5ه من 
الممثاق وهن نصوصه الاخرى وأيضا من توصيات الجعية العاءة المتعلقة بحقوق 
الانسان . فإذا ما أقرت القواعد الدولية <ةوقا معينة لافراد القوات المسل<ة 


والمدنمين فإنهم سمتعول ممأ حدَى ولو كانوا يعملون لحساب دولة تقوم هثال 


: أدان الاعلان الصادر عن مؤتمر قيينا » نابليون  بعد رجوعه من جزيرة البا » لأنه‎ )١( 


“.عءتوعوتقء؟7 أذتاطيام 6+ عاطهذا ...لاوو؟ عط 4ه لإ#اأزيوضهم1 عط كه عمعطري اال شكره لإصعضة مة 
وعلى هذا الاساس و ضع بعد أسره تحت تحفظط انحلترا التى قامت بسحلة ف حزيرهة 
سانت عيلانة ٠‏ واتهمت الدول المتحالفة ( قيصر ألانيا ) فى المادة 17" من معاهدة فرساى 
بارتكاب 9416556 5118606 ند قواعد الاخلاق الدولية وقدسية المعاهدات : 
لاأرعصرءةن؟ رصععأأهج معطمت عن 11 صرةنااة/ةا صونمعمءه لإاعتاطيس2 ورعبجوروه5 لم أواعهودعذ ده لعالذش ع6طم”” 
بإ#تاعصضهد عط ره بإؤتأأمممم أموصمأغجهصعع؟ضز +55أنوت #وصضع4لن عطزعر مياد هن م40 ر,رمععمرطوع ممصصرعء© 
“.ومع | ؤوعم؟ #ه. 
تستند الى قاعدة دولية سابعهة » فضلا عن مخالفتها للتوصية الصادرة عن لجنة تحديد 
ا مسكوليات التابعة اأؤتمر السام » والتى وأن كانت قد دبرتها دول الوسشط بالاشتراك مع 
نركيا وبلفاريا وكانت نتيجة لعمليات تمت بقصد التحضير لها الا أنها قررت أن : 
“.بلات] ع بازأأكمم نغ لإموعلصوء بإأأءءدأل عه صن 5ه لعلء لأوضمء عط +560 لزعت لوأذكعرووه 6ه انمره 8“ 
وبالتالى قدمت توصية تضمئت ٠‏ 
5وطفيره ع+نعط؛ +وصزاموه لأعوعمطء عط غمص لاأبمطد عو عط #بمطه +طوييرمءط طعآطس واعه ©»عط7” ٠:‏ 
“.أهضبطاء؟ ه عمنو#عط دوماألءءعمجم +ه ءعزطند عط؟ علمت مه 


أنفلرى كوئيسسن راتب © 
8 ,ص ,1925 .1.١.[.ه‏ . 


لدشااوة4ة سد 


مسلح غير دنر وع : وهذآا إلعزام تحمل به كل من أطراف اللؤاع المسلحم جاه 
.الأفراد والمسكريين والمدنمين . 


سادسا : لالستطيع الدولة إعفاء الأفراد ول وكانوا من رطاياها أو من ةواتما 
المسلحة من مسو ليتهم عن الجراتم التى يرتكبونها مخالفين بذللك القواعد القانونية 
'الدولية الخاصة بالحرب » ولسكن هؤلاء الأفراد الحق فى معاملة عادلة ودفاع 
عادل(. 


وهدذه المنأدىء تدل على أن دض ووأ ابن الحرب تطيق على كل الدول الحَى 
:شارك فى العمامات الحر بءة تصرف النظار عن مشر وعمة او عدم «شروعية هذه 
العملمات» وأن بعض هذه القواعد لاء-كن للمعتدى المطالية م ٠‏ وأنه بجو زللادولة 


التى تشارك فى إجراءات الامن الجاعى أن تتعدى الحدود التى يرما قانون 


)١(‏ نصت معاهدة السلم على تعد يم بعضش الإأشخاص أمام المحاكم الفسكرية التحالفة 
“.موا 05 كلثرزولوبرء لظن ببحن] عط 606 صونغهأوئثلا هذ كلع »رمه وتزألاعط 0# لعوناءعة”' 


وقد افشيت: الانيا تسايمهم وتم الاتفاق .على آن. تقوم تتحاكمتية. "امام محاكتها الخاصسة 
فى ليبرج © وقررت الاخيرة مسئولية عدد كبير ملهم . ومسسشولية الافراد أمام محاكم دويلية 
ف افمان "يفنت انفد 1 الاين فاون 4 أن اعمال قطان "الكوية امو انقنيا :اللاحقة ليها 
يخالف هبدأ استقلال الدول ويؤدى الى القضاء على النظام الداخلى ٠‏ فالقواعد الوطنية 
الخاصة بالحرب تعطى الاولوية للامر الصادر » فضلا عن أن تفاقية لاهاى الرابعة لسنة/1.9| 
فررت فى مادتها الثالثة أن الدولة المحاربة مسئولة عن كل الافعال التى برتكبها أفراد 
فواتها المسلحة .:وبالنالج قي تيسترايتهع. أنام 'التجاكز. الوطدية قل .وليبين' آمام: آى 
سلطة دولية . ويذهب البعض الى أن القوانين الوطنية والعمل الدولى قد جرى على الاخذ 
يتحاكتة” محرين :«الشره 4“ اا كاله رمدي اماد فاق 'الأمد 512 ايدو يواتن 
الشويه: وير أن هذ المذا:احق 4 الاك الدولنة + القن بحي أن .ركرى الما الحق .ىق 
متجاءلة الأقواواعن" الاضتال الس ينسون ناا العف للحرفر تع اسل ومن عخر انر اعون 
ذؤقت الحزن + 

أنظر كونيس رايت : 


وللمؤٌلفة رسالة الفرد والقانون الدولى 
.5 ,علطام أوسةأ6امصععأمز +زمعلق عأ غع نل بلص ١‏ 


أنظر أيضا كوم رايت .153 .لظ 


فى مقالته عن قانون الحرب والضرورة الحربية . 


وما نعدها ‏ -78 .م ,1955 .1.1.ل.ه 


الحرب لقوق الاريين .)١0‏ حقيقة أنه لامسكن لقوانين الدرب أن تمارس أى 
تفرقة بين الحار بين نظراً لآن أساسبا هو مدأ المعاملة بالمثل والمصلحة الل:.ادلة 
لاطراف النزاع . ولكن المبادى السابقة تقرر ضرورة احترام الحقوق الانسانية 
من جانب كل أطراف النزاع . وإجراء التفرقة فى المرا كز القانونية للدولة 
المعتدية والدولة المعتدى علها لاتظور إلا عند المطاابة بالتعويض أو عند نحديد 
المسدولمة عن أعمال الحرب » وهو مام عادة بعد نماية العمليات الحربية . 
ومن الطبيعى أن يتوقف تطبيق هذه القواعد على هزيمة المعتدى وعلى جاح 
الاجراءات اج-اعمة المتخ_ذة. وعادة ماتؤدى بءض الاعتيارات السماسءة 


أو الاقتصادية إلى تخفيف المطالبات الدولية أو إصدار عفو عام عن ي##رى 


اجرب ف أعةّاب أنهاء العمليات العسكرية 5 


)١(‏ وهذه المبادىء تسمح باجراء تفرقة بين قواعد الحرب التقليدية فيما يتعلق بمدى 
تطبيقها وبمكن اجراء التفرقة التالية : 

١‏ القواعد التى تعطى حقوقا جديدة للمحاربين : وهذه لا تتمتع بها الدولة المعتدية 
وان كان الدولة المعتدى عليها وللدول التى تشارك فى اجراءات الامن الجماعى أن تمارسها 
فى حدود الشرورات الحربية ٠.‏ 

؟ ل القواعد الخاصة بالمسئولية : فالدولة النى تقوم بحرب غير مشروعة تلتزمبتعويض 
كل الخسائر الناتجة عن العمليات الحربية امخالفة للالترامات الدولية » فى حين لا تلتزم 
الدولة التى تقوم بقتال مشروع الا بالمسئولية عن الافعال الناتجة عن مخاالفة قوانين الحرب 
ومتخالفاتقؤاتها: السلدة آنا" اتدول: :القن شارك فق الاحزاءات- لجماعية: فينكن الينا 
التحلل من السئولية عن مخالفة قواعد الحرب والحياد اذا ها أذنت الامم المتحدة بهذه 
التعمليات . 

ل القواعد التى تمنح حقوقا للجنود المدنيين : ويلتزم بها كلمن طرف النزاعالمسلح. 

1 القواعد التى تفرض التزامات على الجنود والمدنيين : وبلتزم بها كل أطراف 
النزاع . وبلاحظ أن اتجاه الفقه الغالب هو وجوب محاكمة هذه الجرائم وخاصة جريمة 
البدء بعمل عدوانى أمام محكمة دولية . 

ه ‏ القواعد التى تحكم حالات سماح الامم المتحدة واذنها للدول المشتركة فىالاجراءات 
الجماعية باتخاذ أعمال قد تتعدى حقوق المحاربين ١‏ وهنا لا يمكن للامم المتحدة طبعا أن 
تسمح بأفمال تدخل فى نطاق جرائم الحرب © أو أن تحرم أفرادا ولو كانوا يعملون باسم 
الدولة المعتدية ب من التمتع بحقوق الانسان ٠‏ وبمكنها هنا فقط اتخاذ تدابير تضمن عزلة 
المعتدى ومنع مساعدات الدول الغير له حتى ولو تعدت هذه التدابير » الاجراءات التى 
يجوز للمحارب اتخاذها بالتعرض للتجارة الدولية البحرية . ومثل هله التدابير لا تمارس 
ألا من قبل دولة تشارك فى التدابير الجماعية » فلا يمكن لدولة تمارس اعمال الدفاع الفردى 
أو الجماعى عن النفس اتخاذها . 

أنفلر كونيس رايت ؛ المرجع السابق ٠‏ 


الفص ل التاى 
رمك , ميدأ عدم مشر وعمة الحرب وقوانين المحرب : 


تودف القواعد الدواية أساما إلى إخضاع الملاقات بين الدول لحك القانون 
وإقرار السلم واانظام دين هذه الهاعات الى لا كا ساطة عاما 1 وعيل التطور 
الحالى فى العرف والعمل الدولى إلى [براز ةواعد العدالة لتحم العلاقات الدواءة 
فضلا عن الإهتام بتطبية,اومراعاتها فى مواجمة الاذراد وقد شبد القرنالعشرين_ 
ونظرا لاختراع وسائل الهرب الحديئة وتقدم طرق المواصلات ‏ تطوراً كبيراً 
فى القواعد القانونية الدولية نت.جة لتزايد الترابط والتضامن الدولى. وقد اعتمدت 
لجماعةالدواية قديما على التواعد العرفية لتنظم علاقاتها المت.ادلة»غير أنالتطورات 
الحديثة كشفت عن جموعة جديدة من الوسائل لجأت [يها الدول لتنظيم علاقاتها. 
فظورت ف العمل الدولى ججموعة المعاهدات الدوامة الجاعمة ؛ وهى المعماهدات 
الى يطلق علها المعماهدات الشارعة وعلغوءم عم ام-1 أو النشر يع اادولى 
1خ اداع 1 21د 1262215 وخصص جزء كير من هذه المعاهدات لإعلان 
عدم مشر وعيةه الحرب وتقرر ضرورهة الالتجاء إلى وسائل النسوية السل.ة فض 
المنازعات الدوامة . وود هاجم جزء هن الفقه الدولى المماهدات الى تدحرضّضت 
أشروعية الهرب ومعالجة أ ثارها القانونية على أساس أنها اتفاقات لم تنجم فى 
القضاء على أعمال العدوان المسلح المتسكررة فى العمل الدولى . غير أننا لا يمسكن 
أن ندمل هدآأ الادعاء؛ خالفة الواعدة لا لعى عدم وجود هذه المقاعدة» بل وكثيرأ 
ما تلجأ الدولة القائمة بالعدوان إلى الدفع بقاعدة أو أخرى من القواعد الدواية) 


لدبرير هذا التصر ف. 


كأنون الشني والشروةة امقر 1 .ص ,1953 ...له 


وقد أعلن ميثاق برايند كيلوج وميثاق الأءم المتحدة عدم مشروعية الإ لتجاء 
إلى استخدام القوة المساحة فى نطاق العلاقات الدولية والتزمت الدول الموقعة على 
المثاق الآخير بالإلنجاء إلى الطرق السلمية لحل منازعاما الدولية . وهنا يدور 
تساؤل منطقى : كيف نقول بوجود قانون لاحرب بعد أن أعلنت الجاعة الدواءة 
نيذها للدحرب ؟ وحدى هذا التناقض إذا ماميزنا بين الحرب معناها القَانونى 
والهرب ععناها المادى . واججاءة الدولية قد اعلنت عدم مشروعية الحرب كعمل 
قانوتى تمارسه الدول ذات السادة وأجازتالعييز فى المعاملة بين أطرافها( الحرب 
المشروعة والهرب غير الشروعة ) قن أن هذا لا نع وجود أعمال الحرب 
فى الميدان الدولى فى أشكاها المادية التلفة » وهنا نظبر أهمية قوانين الهرب 
وضرورتما 5-6 سير العمليات ال+ربية الْقَاممة . وهو وضع وجد من قدي داخل 
اانظم الداخلية : فالثورات الداخلية والانقلاباتوالخحروب الاهليةشى أعمال غير 
مشروعة:؛ فإذا ما وجدت مدل العمليات على [ة1. الدولة » فإنها قد 1 إلى تطبيق 
قوانين الهرب عاها إذا ما اعارقت للقاءين ها 5 الخاربين. والقول بعدم 
وجود قوأنين الحرب بعد إعلان مم مشروعية الحرب أن يؤدى إلا إلى تحال 
الدولة الهائمة بالعدوان من الاالتزام بقوانين الحرب 5 استقرت ف الفقه والعمل 
والعرف الدولى ويؤدى إلى إلحاق الظلم والاذىق بأشخاص لم يوا أصلا فى 
إشعال نيرانها . فضلا عن أن التفرقة بين أطراف الحرب ومعرفة أى منهما يقوم 
رب مشروءة مسألة قد تدق فى العسدل وتجءل من الصعب عليئا قيول 
هاده الدعوى . 

وقد واجه الفقه قدا صعو بات جمة لصيغ الحرب بالصيغة القانونية » بوصفها 
عمليات حرية منظمة تامتع الدول ذات السيادة بالساطة التقديرية المطاقة فى 
إعلاسا 2 م يتمتّع خلالها الحار بون قوق متآسارية « ويدعى التصر لنفسه 
فى النهاية حقوق الممزوم . فالقوة لا تك فى الميدان القانونى للقضاء على <ق 
معين » وإذا ما اعترفت القواعد القانونية بالقوة كأساس انقل الحقوق فإن هذا 
تقض مع مفبوم النظم القانونية وأهدافها . والحق هو مصلحة يحميما القانون , 
وإذا مااءرف القانون لاطرفالةوى >ق الاسة<واز على<ةوقااطرف الضءدرف 
طاما تملك القدرة المادية الى تم-كنه من ذلك » فإنه بكر فى نفس الوقت على 
الطرف الضعيف حقوقه ويتتهى الامر بإعيار النظام القانوتى ككل فى النهاية . 


عه - 


واعل هذا هو أأسهب 5 فر قه وه وفلاسفة المهدور الوسطى دن الاربه 
العادلة والهرب غير العادلة اا ومنادائْم حرمان هن شوم رب غير عاداة ون 
مكاسب؛ ومطاايتهمبامتناع غير المحارب عن عر قلة دن يدوم راب عادلة أو مساعدة 


ون كوم عرب غير عادلة . 


كما نادى معظم الفقباء التقليديون منهم والحديئون بفكرة الحرب العادلة 
كأحد المادىء القانونية الدولية الرئيسية 9" . وقرر هائر كلسن أن ااقول >ق 
الدولة ذات السيادة فى الالتجاء إلى الهرب والاعتّداء على مصالح الدولالاخرى 
يعطى اقانون الدوم, صبغة نظام اجتهاعى تعاقب فيه ادسرفات السيطة فى <حين 


عع« وعوج بإتعتاردامع لعتصعح علتطتر لعاقتضنام ها تزع عاط براعع"1"' 


وذهب إلى أن مثل هذا النظام مستحيل سواسيأ وإن كان منطقيا غير مستحيل 


وأخذ بفكرة الحرب العادلة ف القواعد الدواية كواقعة سياسية أكثر منها حميقة 


عابية . وقد أخذ العمل الدولى الذى خلص من إتفاقيات لاهاى ‏ الخاصة نحل 


٠ وضع لمأنو ل وعصصعط؟ صنو5 ثلاث شروط لعدالة الحرب‎ )١( 
3 أن تقوم بها السلطة المختصةهة  أى أمير 0 متهم‎ ١ 
؟ ب تواقر السنيب العادل وكناة 6 410588 إى أن هناف الحرت: الى من او توغ‎ 


مخالفة للقواعد القانونية 5 
3 النية العادلة (١‏ ادتة زه ل سه نغمع لم1١‏ © وهو ما عبر عنها دلادر مير 
ع6 51 ١5‏ 06ل دقوله أن أل خص الذى بدخل الحرب تحب : 


عك 5مزو7اعل و5عها| دواعءد عترصوه رععمعلنارم هآ عل 5ءزول/اء0 و5»ع1 صواعد عزوه ل علبلأتاعء ها عزمبيم”” : 
“.من لديز ها 


أنظر هائرو برج 6 المر جع السبايق ) صفحة .٠؟‏ وما دعدها 0 

(] أو كما يقول معداعء»ا عصعط : 
وز “موس” لعلاأمء وعنعلهة ومع طلوتره كه ععطمد عط صز ععصعمعأمع لصا لع ]أصناصب عط ل 
بالذموعطخ!| +ه وز 5+2 لزصصرت »6م يدها أمضنألأوضعع مز أمعمعنو لإط صعل0غطومع عاماأعمامم صسز غمم 
عط +ج6علمقمص 60+ كانه بيات[ [966ن622011+ضز صضعغعط؟ ,مم5 بعطأه لزضصره +و5صزموه «مبج نل غروووم 
0©+©ع هام وث علاقعط و5عنن 52 عط ,ععل5ه 5ا)ز 0+ 0ع2ءءعزطند وعنةد عط 4ه ولوممع51ه1ز 6ه عبرعطمه 
٠6ضعع؟ضة‏ لعالوء-ه5 لإط 60160عم» ورزهغأه 4ه 5و ز[أ1ألضمء عطغ سه ,أله غه وأوعممع+صز كمه عمعطمه 
4عمعلأكصضومء عط ههه بعناه| أهمئره1 4 هتمع مز ؤم عره ععطاع طلزلا .علهة51 لمعوءا ه عط غممصصمء برها أمدماء 
عط ضذ بنهطا أمصمزلوضعع؟صز #عوصععء+صا 0+ عاطأكدمم وز ز معطغعطم تمصب و5ل0تممع0 بناها| عن:؟ وده 
9 »ع6 ,هط عتطرلاووده 0+ عاطأوومم ؤز *+ز بعطغع طبلا رص ناديز مبااعط +ه بإممعط؟ ه 4ه عوصعة 
© كه لااأثره 0»ع]7أتتمعم وصاعط صعللاطمم؟ عاماأعصتيم 5أ ؤز عمسا ربندها أمعصضوزؤوصءءعءئ+ة؛) اممعصمعن ٠.‏ 
671 وز عمعممءع لصضهة برها “”.؟عذاء0 ه وطأموه طوزأغعمع © 5ه ,وذ +جمطغ رصمزؤعمهمد 

52 .ص ,1942 رووع20 بإأزوء؟7أاصنا لموصمط لصه عوكأءطوره»6) ركصوزلماعءه. 


لدههة سه 


المنازعات الدواية بالطرق السلمية ‏ وعبد عصبة الآءم » وميثاق برايند كيلوج». 
وميثاق الآمم المتحدة بنظرية الحرب العادلة . وقرر إعلان ستمسون عدم 
الاءتراف بالا كنسابات الاقليمية التى تتم عن طريق القوة؛ونادت بعض الدول. 
بنظرية الدولة غير الحاربة خلال العمليات العسكرية التى تمع بين دواتين من 
الغير . وأعلنت امات نورمبرج ه«سدّواية من يقوم بإءعلان الحرب »2 وقرر 
ميثاق الامم المتحدة ونظم الإجراءات الماعية ااتى تتخذ ضد الدواة التى تخالف. 
الالتزام بعدم الالتجاء إلى [ستخدام القوة لحل منازعاتها الدواية . 


اليب انرو ل 


صور استخدام القَوة 


أولا : الحرب والقتال امساح : 

أظبرت تجربة النزاع الكورى"" (عام ٠5و‏ - مه ) والمنازعات. 
المسلحة التى وقعث بعده ا اشتبياكات اند الصمنية بابعو.و١‏ -عهوؤء وعدوأن. 
5ه على مصر ] (') تطوراً جديدا فى العمل الدولى غير منمغهوم القواعد التقليدية. 


)١(‏ قبل النراع الكورى وقعت فى الميدان الدولى عمليات عسكربة عدائية لم تعالجها 

١‏ ل العمليات الصينية اليابانية فىمنشوريا 1971-1911 ومن عام 191717 فىالصين. 
وظلت كل من الصين واليابان تنكر وجود حالة الحرب بينهما أو حتى مجرد النية فى دخواما 
ألصعدووذاالعط وصساصم ع بل واحتفظتا بعلاقاتهما الديبلوماسية كما هى . 

؟ ل العمليات الروسية اليابانية فى شانكو فنص 96081005659© | عام لم؟| . 

:ا العمليات المسلحة بين قوات منغوليا الداخلية ومنغفوليا الخارجية فى نوموهان 

8 ايللة وعؤولاء. 

(؟) علق حامل أختام الملكة البريطانى فى أول نوفمير 1185 على عمليات السويس 
بقوله : 
...1867 أ 1نا 0551© 05 مااع للعوعرم مأعطغ لمهوعء: غمص ول اتعصصعء7 07 كالإأوعزملا مع 

“.؟ءذلم#ضوء ؟ه 16ن!م5 © وأ معط غبط ,مهكد 04 52626 وص وز عمرعط 


كما قررت فرنسا نفس القول . غير أن مصر أعلنت أنها ستعامل رعايا انجلترا وفرئساً 
بوصفهم من رعايا الاعداء . 

أنفلر استارك » المرجم السابق » صفحة 6١1‏ 176 » وشفارتز نبرجر » المرجع السابق 
صفحة 6م١‏ وما بعدها » وكونيس رايت »4 المرجع السابق » صفحة 955 وما بعدها . 


ص ”عد 


الخاصة بقرانين الهرب . فد كانت كل هذه العمليات منازعاتمساحة لم تصل إلى 
حد إعلان الحرب . وأ كد هذا النطور الحديث العمليات التى وقءت فى غيذءا 
الجديدة بين وحدات تابعة لكل منأندونيسيا وهواندا (إبريل - يوليو؟193) 
وإشتءا كات الدود المساحة التى نمت بين الحند من جبة وجمورية الصين الشعمية 
من جهة خرف (1 توي ونوقمير ١959‏ ) ؛ وعمليات الكويّجو ( 46| - 
5ول)ء والزاع الماح دين الهند وبا كسستان فى سبتمر 6دوذء والقّتال المسلح 
الموجود حالما فى فيتنام . ف-كلرا عمليات لم تحصل على الإعتراف اججماعى بأنها 
تشكل حالة من حالات الهرب . 


وقد وضعت القواعد الدولية التقليدية الخاصة بالحرب على أساس وجود 
علاقات عدائية مس احدة لوه جموعة دون الدول جرى العرف الدولى على إطلاق 
وصف الحرب عاماأ : والحرب التقامدية معناها الواس تعئثى وجود زاع بين 


دولدين 7 أ 0 تشارك فيه كل منهمأ بواسطة قوانها المسا<ة وتهدف فْ4 03 


دولة أساما إلى هزية الطرف الآخر وفرض ارادتها وشروطها عليه 7". غير أن 
الدول قيل بداية المزاع االذورى توقءت وقوع عمايات قتال مساح لا تصل الى 
حد الحرب ؟' , ذعلقت مباشرة بحاس الآمن لساطاته الخاصة بامحافظة على السلم 
والآمن الدولى غلى وجود حالة تمدد السلم ؛ أو خرق لاسم أو وقوع الأعمال 
العدوانية ر المادة وم ) » ولم يتضمن الميثاق الإشارة الى وقوع حالة الورب . 


1 عر فها اك ف حكم مموصةل .١لا‏ وعصنفمخ 1أه© 10م لزأودرصه© شزمغممع)عمنمطص بالتالى . 


6 #زرووع: 5عألؤيمم طغوط طعاطبا غه قزمم ه طعممم 5ع5)01د لعءساعط وععرعركع]146ل موعط وا 

© 05 توصلا عأوه| 6+ وعوممطء معطزه عط طعنط م روعءصعالوز/ا 4ه ؤواعه و5عمك صصعطة 04 عصضه مم رععرووء 

لا ©1050 0+0815طتروء عط طعنتطمظ صا رصمب ع5 وز روس أه صونكواءء عمط رععمعم عط 6ه طعمعمط 

١‏ #طويامءط صععط وكمط ولبز ع6 4ه عصه ألكخصب ,ععطخه طعمه #وصضنلموه عوصعام؟ا لعزوانبوء: وءدنت 
“'.86ممو نغ وصأأاأزم ذأ لإتصعصء ولط ده وصممع+ طاعبيد +مععع 


أنظر ستارك فى المر جم السابق ٠‏ 

(؟) اعترفا قرار الحمعية العامة للامم المتحدة الصادر قى ١!‏ نوفمسر سنة .مؤا 
والخاسن زاحيات الدول حالة بداية عياف عنانية" معدايفة دءذ]ؤ|أأومط 6ه عامعرط4نف0 
بالفرق بين بدابة العمليات الحربية وبين بدابة أعمال القتال املح (دع111!أأومط عمسوعدمملط 
فقرر أن هذه الدحقوق تتلخص ى الترام الدول بالممل على تفادى الحرب برغم نلسوب 


النراع المسلح 5 


“.لعأ ألكضمهء معصعه ره 4و لترأصمععتعء صر صرمه ‏ عط وصنألصهغعط»-أامم ,عمسم لزولا 0“ 


ا تضمنت اتفاقيات جنيف (49ع()الخاصة عور الحرب والجرحى والمرضى 
وحماية المدنيين نصوصا تقضى بتطبية,! على أى نوع من أنواع المنازعات المسا<ة 
تا لمم لعتصعح . كا ورد ذكر نفس الدعيير فى المواد 4ع» ه4؛ من اتفاقية قينأ 
الخاصة بالءلاقات الديلوماسية (18 ابرئل )١951١‏ فى الجرء الخاص بالنس,.للات 
التى تددم للدهوثين [أدي.لوماسءين لعكينوم من ترك الدوله وحهاية مقر البعثات 
|لديباوماسية . 


هذا وقد دفع الدول [ل:الاخذ بأنواع ااقتال المسلح التى لاتصل الى حد 


١‏ - رغبة الدول فى تفادى العمل بإلتزاءاتها الدولية التعاقدية الخاصة بنيذ 
«الإلتجاء إلى الحرب » كيئاق برايذدكيلوج الذى أعلن عدم مشروعية الرب 


“ودرر نازل الدول عن أمتخدامها كو سملة لتدفءق سل أ اما القومءة . 


ل منع الدول غير الشركة فى التزاع امساح من اعلان أخذها بالحراد 
.وإعاقة سير العمليات العسكرية با لتالى » خاصة اذا ما أصدرت لوائح الحياد . 


تا المد هن نطاق اللزاع المساح و ويعةه من الذدهور إل حرب عأمة لعفل 
3 أقالى الدولة. 


وهذا يتعين التفرقة بين حالة الجرب التى تذشءب بالمءنى الصحيح ببن دو لكين 
أوأ كثر وبين المنازعات المساحة وصور خرق السلم التى لا تأخذ شكل ووصف 
00 ب » وهى منازعات قد عتد لتشمل العماءات التى آشارك فهبا جماعات لاتتمتع 
بوصف الدولة . ويلاحظ أن هذه التفرقة لاتعنى أن صور القَدَال المساح التى 
لانصل إلى حد الحرب لاتحتاج إلى تنظى قواعد القانون الدولى وتطبيقها عليها 
بنفس الدرجة التى تحتاجها حالة الحرب . 


والواقع أنه وفى نفس الوقت الذىتتطور فيهصور وأشكال القتالالمسلم » يجد 
:أن طممعة الدرب .قل تطورت واتضحت ونحددت اا حالة رمعمة ال مسلح 


”تحدد فيه نية اللاطراف ف الإلتجاء إلىالحرب . وعلى هذا فقد تقوم حالة الحرب 


لاالمة ا لد 


بين دو لين أو أكثر بإعلان إحداهها الحرب على الاخرى دون أن يبع هذا 
الإعلان وقوع أى عمايات عسكرية إيابية . والدول الفسين التى أعلات الحرب 
على دول الور خلال الحرب العااية الثانية » لم يشارك أكثر من نصفبا إابيآ 
بقواته المسلحة أو بغيرها من الطرق فى القَتَال الدائر . ومن جبة أخرى فإن وقف. 
القتال السام لايتضون بااضرورة ء وكا بخاص من العمل الدولى المعاصر » [نهاء. 
حالة الحرب . وقد توقف القَدَال الفعلى فى <رب الباسيفيكى فى أغسطس 0)ه ١‏ 
باستلام اليابان استسلاما غير مشروط » وبالرغم من ذلك ظل المنتصرون فى 
حالة <رب معبها اشرور عدة بعدها عملا على تحقيق نزع سلاح القوات المابانية. 
الموجودة فىمنطقة جنوب الباسيفيكى ولإتمام احتلال الآقالم اليابانية. كا انمكست. 
نظرية الحرب القانونية وأثرت على وضع ألمانيا واليابان خلال السنوات التى تلت. 
ساشرة استلام كل مهمأ تساما غير مشروط ( عام ه4و١‏ ) طبةأ للاتفاق الذى 

كم بين بردطانيا وروسيا والولايات المتحدة . فرغم حرمان كل من هاتين, 
الدوادّين من كل الطرق والوسائل التى #كنها من استمرار الحرب ٠‏ ورغم قيام. 
الحلفاء بأعباء الك فى كل منبما ٠‏ فقد استمرت حالة الحرب قانمة . وقد كان. 
الغرض من [طالة حالة الحرب فنيا هو الرغة فى :كين سلطات الاستلال من. 
الاستمرار فى عملا . كنا أن رفض دول ااحلفاء لفكرة عقد اتفاقات صاح مع 


هذه الدول عبر عن :"طور جد بد قَْ القواعد الدوامة 5 


قانا أن الحرب هى نزاع يتم بصفة أسساسية بين القوات المسلدة التابعة لدو لتين. 
أو أكثر . وقد أوضحت الحرب اعالمية الثانية أن آثار الحرب قد لاتقتصر على 
القوات المساحة التابعة للدول المشبركة فى الحرب » بل قد هتد لتشمل كل شعومما 
وتؤثر فىكل علاقاتها سواء أكانت اقتصادية أم #-ارية أم سياسية. ومارس 
الاطراف فى هذه الدحرب صورا من ااضغط الاقتصادى على شءوب الدول 
امحاربة والتجأوا إلى <رب الدعاية وااحرب النفسية وتحمل المدنيون ااسكثير من 
الالام والتضحيات . 


ونذتمى صور قال الماح وعملماته عادة بهاية هده العمليات غير أن الى 
وإن كان يعنى إنهاء القتال الماح إلا أنه قد لايفيد إنهاء حالة الحرب . والواقع 


أن التفرقة بين حالة الهرب وحالة القَتال المسلم الذى لايصل إلى حد الخربه 
تتوقف على جموعة من العوامل والظروف الحدطة نكل حااة على حدة ومنبا : 


١‏ أبعاد التذاع » فالمخازعات الحلية أو القتال المسايم الحدود لا يطاق 
عليه وصف المحرب 5 


؟ - نوايا الاطراف فى النزاع لما الاعتبار الاول لو اقتصر النزاع عليوم 
فدط وم عمند مو بر ف حدمأة الدول الآاخرى 8 وإذا وجد إعلان بالحرب» أو عامل 
الاطراف النزاع بوصفه حربا فإن الدول غير الاطراف فى الهرب تتصرف على 
هذا الأساش ء أما إذا اقتصروا على معالجته بوصفه نزاءا لايصل الى حد الحرب 
فإن القول بوجود حالة الهرب ينتى فى هذه الحاله . غير أن أد الاطراف قد 
ينظر الى العمليات الدائرة بوصفبا حر با » فى حين يعالجبها الطرف الآخر «وصفبا 
أعمال قتال مساح لاتصل إلى حول الحرب وهو مأقد شر بعص الإاشكالات 
بالنسبة للدول الاجنبية عن النزاع ( حرب الم.ويس ١5601‏ ). 


 »‏ هوقف الدول غير المشتركة فى القَال الدائر » ويتحدد موقف هذه 
الدول نبعاً لتأثير النزاع. المسلح على حةوقها ومصالها . فإذا ما تمت العمليات 
العسكربة على نطاق وأسع؛ فإن هده الدول لم الحق ىُْ الاءعراف بوص الحار بين 
لاجماعات المث.تركة(22 , كما أن لها أن تأخنف بنظام الحيادأيا كانت نوايا 
الاطراف المتنازعة . 


وقد أظهر العمل الدولى اتجاه الدول الى تطبيق القواعد الى تم حالة 
الحرب نقصوة منءنءنة على أحوال القتال المسلم 29 . غير أن كل قتال مسلح 


: ١91/ صرح أنتونى ابدن عام‎ )١( 
+»ص[]5أل ع +أفان ,ع5 نامهء 66 ,ذا لإعصعمعوزذااعط ؟ه صم ز4ؤتصومعة2””‎ 420296 560981559 ©0190 01 
+0 .لزم لزاه © عط +ه +ع لم017 علومرتؤأوع! عطخ وصنتعط 5ه طونم +هط علاأنو ياهلا اصمطم‎ 1+ 
5أطو ومنأاصومعو طغاب؟ لعمسبععصمء لإأمدضناد ضمألأمععممء كن ؤز [ .1( طخزبا وكل هم ومزطامهم كمط‎ 
هط 0+ عمه لإعط ذه طعلاط كه عوضومل عط؟ 0+ ععضمأتعلاتيوه أن ععن طعتطبم لبإعممءعوزااعط +ه‎ 
”.ىر اصعاماععم‎ 


أنظر استارك » المرجع السابق ©» صفحة ؟ه] ٠.‏ 
(؟) قررت قيادة الامم المتحدة فى النزاع الكورى عام .ه19 15867 التزامها بقوانين. 
الحرب واتفاقيات جنيف لعام 1559 ٠.‏ 


لداممإأسدد 


قد تكون له ظروفه الخاصة : فيّد يحدث ألا تقطع الدول المشتركة فيه العلاقات 
الدملوماسية بينهأ » وقد تعمل أو لاتعمل على فرض حصار #رى على شواطى 
الاعداء . وهذا يتعذر الأخذ بتطييق كل قوانين الحمرب على كل صور الوَتال 
امساح ورتوقف نحديد مأهية القواعد التى يتءين تطييقبا وحدود هذا التطبيق ؛ 
على الظروف اليطة بالقتال الموجود . ويلاحظ أن قرارات وثوصيات بجاس 
الآمن التى يقوم بإصدارها طبا لأحكام المادة وم من الميئاق فى الأحوال التى 
تسام فيبا الآمم المتحدة فى الال الدائر » ويطالب الدول الاطراف فى النذاع 
المسلح بتطبيقها » تقوم مقسام اتقواءد الدولية الخاصة بالحرب و 39 
التذاع الموجود . 


ثانيا : الحرب والعلاقات العدائية الاخرى 


: الهحرب وطرق الا كراه‎ ١ 

اتؤفزذت طرقا ا 0 اه صفة مزدوجة خلال الَرن السأسع عشر » و ءبزت عن 
الذوت:ولكما احتفقات بخواصرا السياسية . ويمكن اعتبار القرن التاسع عشر 
العصر الذهبى لاعمال الانَدَهَام و( م ولكل صور الا كراه السليرة"" . وتلخصت 
أعمال الانتقام المسا فى ذلك العصر فى عمايات [ كراه ‏ فى طيمءما أعمال 
عدائية ولكنبا لا :صل الى حد المحرب ‏ 7تخذ ضد دولة فى وقت السلم , 
لإجارها على الخضوع لإرادة درلة وي وود دافم الفقه التقاردى عن هذه 
العمليات بوصفرا[حدى الصور المةبولة لممارسة الدولة ذات السيادة لحقبا فى 
الالتجاء الحرب وهى صورة تؤدى الى منع العمليات الخالفة للقواعد القانونية » 
.وتعطى للدولةفرصةالخصول على حذوقها المثروعةدون الااتجاء الىإعلان الخرب. 


والواقع أن الممارسة العملية لهذه الطرق كان نوعا من الانتوازية السياسية 
ارمكز أساسا على توازن القوى الموجود . وكانت مظهبراً لتغاب الطرف القوى 


على الطرف الضعيف دون أن يرهبآدهور الموقف الناتجالى الحرب . واحتفظت 


)01 ]نم مع 06 نز لأفصناءءعه ,+أمعلاومط رموتنقعطضة رعلماءماط 


أنظر دى فيشر » المرجع السابق ؛ ص لالم؟ ٠.‏ 
وأنظر أيضا الجزء الخاص بالدفاع الشرعى 


7--0أ| 0 |الكا 


أعمال الانتقام المسلمم دائا بصيغة اجر اءات الا كرا السلهي طالما ل تند خل دولة 
ثالثة مطاليءة الدولة القائمة هذه الأعمال بإيقافها أو بالدخول فى حرب نظاءية . 
وقد عبرت هذه الطرق من عدم المساوأة الفعلية بين الدولء ولذلك عملت الدول 
الدكبرى فى أوائل القرن العشرين ءلم تقميدها وتحديد الالتجاء اليبا خوفا على 
مصاطبا وعلافاتها المتادلة » خاصة بعد أن أظبرت الأزمات السياسية الكيرى 
لتتى تميز بها هذا القرن قابلية هذه الطرق الإساءة الى العلاقات السلمية الدولية . 
هذا وقد فقّدت هذه الاجراءات ترا بعد أوتدارهدت مع المواد ر؟١ )١١-‏ 


من عبد العصبة والمادة (؟/4) من ميئاق الأمم المتحدة . 


و ل و:وجد عاايا دور لعلاقات عدائة ##توسط بين حالة الم ودالة 
الحرب » وهى صور لا تحظى بإهنام القانون الدولى إلا بدرجة ضئيلة ٠‏ ومتبا 
<الة المرزب ااباردة الأوجودة <اايا بين بج.وعة الدول الغربية ويجءوءة الدول 

شرقية., قد أثرت هذه المرب بطريقة غير م.اشرةءلىااةواعد اادواءة ورررت 
او لات االتدخل فى شة ن البعثات الدبلوماسية وعاولة الحصول ه«نها على 
ارفاك امرة 1 رر- اقبوة فرضت عل-ريةأدضاء البعئات اديلومايبية 


فى التنقل وااحركة . فضلا عما أدت إايه من ”توسع فى_صور_الدعاية. والاثارة 
العدائية رغم استهرار تبادل العلاقات الدب لوماسية بطريقة عادية وطبيعية بين كل 
هن أءضاء الجمدوعدين 1 ظ 
| 00 

وأعل م ع.»مر هن عناكصر اجرب الباردة هو عنصر_:وازن الرعب الذى 


يعبر ثى الوتت الحاضر عن الآوازن اأوجود بين الولايات المتحدة والاتماد 
السوفييتى فى ١اكية‏ الاساحة والصوار.خ الذرية والهيدروجينية . وقد أدت 
المرب الباردة و”واززاارعب بين اا5ةاتين إلى اثارة التساؤل<ول مدىهمثششروعية 
الاجراءات - الخاافة لقوادد الدواءة ل التى قد ”قوم ما الدولة استدنادا إلى 
عق اادفاع الشرعى عن انفش وبدون إذن مجاس الآامن رغم عدم وجود 
عماءات اقثال ااساح . وقد أثير هذا التسازٌ ل ف أعقاب قيام طائرة التجسس 
لأعريكية 3--[] بااطيران فوق الآر أضى الروسية عام ١1٠‏ (وقد ثم اسقاطرا 
5 طياريم! ) » واستءرار «راقبة الولايات المتحدة للا قالم الكوبمه بواسطة 


هد مان 


سلاحبا الجوى منذ عام؟>4١‏ . فا مدى مششروعية أعمال التجسس وقت السلم ؟ 
ما لا شك فيه أن قيام طائرات تابعة لحكومة أجنبية بدخول الاطاق الجوى 
لدولة أخرى - فى ااظروف العادية ‏ عمل غذااف للقواعد الدولية إذا ثم 
دون الحصول على إذن سابق من هذه الدوئة.أما إذا قانا مشروعية هذهالأعمال 
تعين علينا الاخذ بأن الحرب الباردة قد أدت. إلى تغيير القواعد الدواءة 
تغيير| رئنسما . 

كا ظبرت صورة جديدة للعلاقات العدائية فى الممدان الدولىفى أعماب بمارسة 
أندونيسما لسياسة المواجبة لماليزيا ( من عام ١‏ ل ١4+‏ ) بعد إعلان قيام 
دولة ماليزيا فى سيتمبر عام ١558#‏ . وقد تطلبت سياسة المواجبة قيام أندونيسما 
بإتخاذ أعمال وانتهاج سياسات هدفت أساسا إلى المساس بسلامة ووضع ماليزيا. 
هذا وقد انتبت هذه الس.اسة بتوقيم اتفاق سلام وتعارن بسن الدولاتين فى جا كارتا 


فى ١١‏ أغسظس سنة ١55‏ . 
المعو الثالى 
م«صدر وطيعة قو انين الحرب 


قوانين الحرب هى جموعة القواعد التى تحم سير العمليات الحربية » فوى 
بجموعة القواعد الى يحب أن بلتزم الاربين وانحايدون باتباءبا وقت ااحرب طيمًا 
لقواعد القانون الدولى العام 1 8 


وتلنزم الدول؟ يلتزم رعاياها وخاصة أفراد قواتما المسلحة ١‏ بمراعاة هذه 


)١(‏ رفضت المحكمة العسكرية الدولية ( نورمبرج ) فى "١‏ سبتمبر ١163‏ وجهة النظر 


الخاصة بالرام كانون الحرب الدول وعدم الزامه للافراد قائلة © 

-©/ا501 05 5ن ززعت عط طأنتر لمعضمععصمء وز ببزه! أمدهة أ لأوصضمع؟ضا تفط لع)!1أصسطنيد كجهبر ١+‏ 

عطة معطم +عفعطء ,ععطلءنب؟ فده رذاهن 0ننألدا ع0 +ع سسطواصيام هم دعل زلاميم ره ,ردمؤه)5 مواعم 
-مصوع” /9إ1أ0©0ه5(عم +50 عن إيإن + لمرو وطبر عكوعط+ ,ع1ن54 6ن +عن ضه أ وروأأكعيين صز واعه 
موأدنمه ع5 هأ .عخه+5 عط 4ه لإأضونعمء؟507 186 6ه مماعؤعه4 عط لإط 0م6+ءع+مممم 6ه إبط رءاطاع 
- 1946000 09061958 5عثرأام© ....ل©4ععزهع: عط ؤلاتت ‏ 755وأووأطضطنيد معوعظة طلوط راأوصيطة:؟ عط عه 
-01ضة وضتطكتضلام برط لزلحه هسه رذةل ةلأ غأرء #عهء لوطه لاط +560 رضعم بأط 0ع]17أص ضرم عم بلزاه] أمررة1؟ 


““.لععمو)صة عط بها أوضروزؤ وضع لهأ 6ه وولوأرزلامرم عط سك كعصضاقى طعيرد #أصصصرم وابد واونل لم اع 


لداام أله 


'الةواعد القانونية وقوانينالحرب الحاليةهى ننيجة نطور كبير”م فى الفقه وفى العمل 
الدولى حولت مما بعض العاداتإلى قواعد قانونية ملومة نتمجة لمارف الدول عل 
الاخذ بها وقت الحرب ولاستمرار النص عليها فى المعاهدات الدولية. ولمتوجد 
قوانين الحرب فى العصور القديمة أو فى الجزء الآول من الءصور الوسطى ول يانم 
غادة الجبوش وقتها بأى قيود قانونية حددة . وخلال الجزء الآخير من الحصور 
الوسطى كان لةواعد المسيحية والفروسية أثرها الكبير فى التقلدل من قسوة 
الوسائل المستخدمة . 


ويتكون قانون الحرب من جموءة القواعد التي تعارفت الدرل على الاخذ بها 
فضلا عن نصوص_الآنفآقات وامعاهدات المكتوبة التى شاركات الحكومات 


فى عقدها . أما القواعد الى يطلق عاما تعبير عادات الحرب 8/22 04 153865 
ون قواعد غير ملز مة قانونا 5 وإن كانت عادة ا حول إلى قواءد ملز مه إذا 
ها تر عرف الدول على الاخذ بها كا سق لنا القول . 


وقد أثرت ميادىء ثلاث فى #طور قوانين المرب هى على الوالى : 


أجل الوصول إلى تحقيق أهدافه من الحرب ء ألا وهى إخضاع العدو فى أقرب 
-وقت ممكن مع تحمل أقل خسارة ممكنة فى الآرو اح والموارد والمال ٠‏ 


وأنواع القوة غير الضرورية اتحقيق أهداف الحرب . 


أنظر حكم المحكمة ») صطفحة ع .. 

كما أوصت لحنة تحديد المسكوليات التى أنشاها مو تمر السلم عام ١515‏ ف تقر برها : 

700 الزامهظم ضوذأأكمم #متعط؛ طونط معلاعلاقط روذعم ؤأضياموء لإامعترع 6+ ووأوضواعءط ودودربعم لالش“ 

“و +أأنو سشععط عياهظ طاعتطم رد6ؤن+5 عه 5أعلطء وصضتفساءدةا ,كاصه؟ كه صملؤعصأء+وذل #بمعط لازم رصعوط 

عاطةذا ممه ,لإ أأسصعضصضسط ه وباه| عطاآة من مما 06 كثترولوفاء لقره وينها عط #وصضزموه دعءصع؟1ه 4ه 
“.توأ أناءع05(م أوساصاف 0+ 

أرذا 

8 برننها برأوس]نانكة كه أوناصملفطم عط كه [1!| رمس وداعط وها ده -عولاا جه عزمآا هط2 


دمفحة ١‏ وما بعدها 1 


حا ا 


الممدأ الثاأاك : م.أدىء القر وس.ة الوطالدت 6راعأة قدن مءعين هن |أعدالة | [إ. 


الفجوم والدفاع وعراعاة ودر معان دن الاحترام المتنادل © القوات المتحدار بة-. 


ودقعت رغنبة الدول المتمدينة فى التقامل من ثشرور االدرب إلى ظهور قانون. 
الحرب لخخاية كل من الحار بين والمدن.ين من الالام غير الضرورية واتةرير حمابة 
بعض ةوق الاأسان الأفراد الذين يقعون فى أيدى الأاعداء وغاصة أسرى. 
الحرب والجرحى واارضى وامدنيين واتسبيل وتعجيل رجوع الآ<وال السلية. 
بين الدول الم:<ار به . 


و تحدد اتفاقية لاهاى الرابءة الخادة بةقوانين الهرب ‏ وار جموءة كديرة, 
من الاتفاقات الدولية 7" س سير العحليات الربية وتضع ااقواعد المنظمة ها . 
ولا تهدف اتقاقءة لاهاى الوك وضع جموعة قانونية غامعة 1 أو شاملة » ععنى أن 
الحالات التى لاتتدرج تحت نصوصما تظلغاضعة اءادات وعرف الحرب. ك|ثتص 
اتفاقية جن.رف لعام وو الخاصة ععاملة أسرى الحرب (المادة ١69‏ ) واتفاقية- 
الجرحى (المادة 4 والاتفاقية الخاصة بالمدنيين (المادة 6) على أن اتسحات: 
الدولة من هذه الانفاقيات وإعلانها لرغتم! ى عدم الالبزام بها لايعفها من 
واجيات! والتزاهاتها الى #تر#ب غل غاتقبا طابقا لقانون. الشغوب كنا خاص. هن 
العادات الى استقر العمل عاما بين ااشعوب المتمدينة ومن قواعد الإنسانية. 
ومتطلبات |اضمير ااعالمى 2 . ويلاحظ أنكل الاتفاقيات والإعلانات المتعلقة. 
تنظ العمليات الهربية ‏ فيا عدا الاتفاقية الخاصة ببدء العمليات الحربية اسنة 
/ا٠‏ | واتفاقيات جنرف اهام 9 وعأام 49و9١‏ لا تلزم إلا الدول_الني 
فأديث: التوقام عابرا ق الطاروب لاق أغقار كك فنا كل أعار اف هذه الاثقاقياك » 
والدولة التى لاتوافق على الارتباط 5 خاص ورد فى هذه الاتفاقات , لابمكنا 


زد 
#عذلكضموء عط 6 و5عتلجه5 عط طعاطبه وصةزكهووذاطه عط عزأممصة) بوبنا وص ضأ الامطذ” 
“ا ©19+؟ 05 ,ه5581 5ه ؤيره| عط؛ كه وعلصاءصامم عط +ه عن 72 لاط ازكاب؟ 6+ لفقضيمط ودتوهصضصعم المطد. 
011 قاط 6ه ويزهط عطة ترمغ ركعءاأممعم لعذز[لثلاله ولمصضه لعطذأاطواد5ء د5عوهكن عط صمعء أبوعءء 
“.عأ سضعأعكسمه أأاطم عط +ه وعثه 16ل عط1 لصف 
)١(‏ من أعمها اصرح دن سدمة 451 : وبروتوكول جنيف قى ١9‏ الويف سنة لد 


جنيف الاربع لعام 5-53 . 


-- همه اسل 


أن :طالب الحاربين الأخرين بالالتزام .ذا أ ل رغم تعبدهم بأتباعه وقبوط, لهم 
تطبيماً لبدأ عدسدكء ممغدمع عدم لدجعدء0 ومقتضاه لاتصيم الاتفاقية 
مازمة إلا إذاكان كل المحاربين أطر افا فيها . ومعظ, الاحكام الواردة فى هذه 
اانصوص لاتابع ‏ كقاعدة عامة ‏ إلا بالدرجة التى تعبر بها عن قاعدة عرفية 
جرت عادة الدول على الاخذ ا رومن جبة أخرى فإن المادة الثانية من كل من 
اتفاقات جنيف الأربع لعام 44 تقرر التزام الدول الموتعة بأحكام هذه 
الاتفاقات فى علاقاتما التيادلة فى الحروب الى نشارك فيبا دولة غير. موقعة(" . 
فى علاقاتها مع المحارب الذى يعلن قبوله هذه الاحكام ويقوم بتطبيةبا رغم عدم 
مشاركته فى التوقيع عليها . 

وتطبق القو اعد العرفية الخاصة بالحرب وأحكام اتفاقات لاهاى دلى أئنزاع 
مس أمم له الصذة اادواية ولو لم «ءترف الاطراف صراحة بوجود اله درت 
كما تطبق هذه التواعد إذا ما كانت الآمم المتحدة طرفا فى الأزاع المسلح . بل إن 
اتفاقات جنيف ‏ طبقا لا-كام المادة الثانية ‏ تطبق على جميع حالات المرب 
المعانة وعلى المنازعات المسلحة التى تثور بين دولتين أو أكثر من الدول الموقعة 
ولو لم تعترف [حداها بحالة الحرب كما تطبق على جميع المنازعات المساحة 
التى لاينطبق علءها وصف الحرب بالمعنى المألوف / وتضيف الادة الثاائة"' من 
القواعد العامة الخاصة بالانفاقات الآربع ضرورة النزام الآطراف في نزاع مساح 


امل 


ليست له الصفة الدولية يقع على أزاضى إحدى الدول الموقعة على الاتفاقات , 
أباتباع قواعد إنسانية دده 3 دنى ٠‏ وهن ذلك منع الاعتداء على أشخاصم. 


وأرواحبم وصور المعاملة الرهيبة كأخذ الرهائن والاعتداء على كرامتهم » كما 
منعت إصدار الاحكام وتنفيذها قبل حا كتهم أمام حكة عختصة تتوفر لهم أمامها 


)١(‏ ,ضصمغصعمهمء عط مغ لإزأيمم ها عط لمم لبمس 4عألكمه© صزأ وبعبومم عط عه عصه طوبعط الم“ 
”.وضونزوواء: أونانه ع«نتعط؛ صة غ) لاط مصضقيمط ستفوحصمعم لأقطد موغعمعط و5غنؤميمم عنه وطممر ووعبووم عرورة 


(؟) لعصعه عط كه وعطصعص وصتفساعصا ردءأ]]اللأومط عطغ صل غنيمم علاأؤعه مص وصلتكاه+؟ وممومعم” 
,55 ©5112 لإط #هطضروء © وبمط زه! عكمط؟ مضه وطرنه #تعغط+ صضبروكل 4أها عملامط مطير دعع2ن؟ 
ملاظ 6060 عط د5ععصوأوصبيرعءقء أله 5أ اأقمطد رعدكنهء ععطأه لإزوره عه ,درو غمعغعل ركلصنونب 
عه طالغولط ركيزءد ,طأزه؟ مه صوؤزأوزذاعءء ,عيرهاأو» رععهء ته ل0علصيرهة؟ صولأؤعم نؤوأل عوبعجم0ه لزصه +بصمطؤناسب 

“.سنمعللعء عماتصند معطله لزصه مه طألامعنر 


لدكاكه(إس 


الضمانات القضائية التى تعترف ما الدول المتمدينة . ويلترم هذه الواجيات كل 
أطراف العزاع تماما كما الو كانوا قد وقءوا على الاتفاف.ة » <تى ولو كانوا أفراداً 
قأموا شورة ضد الحكومةالشرعية ولمتصل الدُورة إلى حد لمر الآاهاءة . غير أن 
هذا الالتزام لأمنع الحكومة الشم الشرعءة ف يجا كة الثوار أ ُبوض عله,م تهمةالانة 
“أو لجراثم أخرى قاموا بارتكابما لوك أن وم م الضمانات القضائية اللازمة 
والمعاملة الإنسانية الحَى عاك علمها هذه المادة . أما 56 الى ش لاتعاجل ذا 
العمليات كنزاع مساح بالمعنى الذى تقصده المادة الثالثة » فإن نصوص القوانين 
:المحلية الجنائية ومنها الوائين العسكرية العادية الذاصة راثم القدلوالاغةتصاب 
:و التقلويت وتذفيلذ أحكام بدون محاكة عاداة منتظمة ‏ 7تطيق بأ كلبا . 


أولا : دلء الدحرب (2: 


اءناف ' العمل الدولى الخاص بيدارة الحرب : فى خلال الّرن السادس عَشسر 
جورت العادة على زاك إخطار تعا ن فيه الدولة عزمما على بدارة العملرات ال<در بمة 
دو سطة رسول خاص ٠‏ ونادى جور و سمواس خلال القرن السابع عشر ذرورة 
إصدار إعلان ساق بالحرب ٠‏ غبر أن هذه القاعدة لمتتبع دائها » فسكثير أ ماقامت 


:العمليات الحربية دون سابق اعلان وكثيراً ماقامت الدول بإصدار [علان لاحق 
على بداية هذه العمليات . ومن بين حوالى ه مائة وعشرين حربا وفعت بين عام 
00 وعام اما ١‏ م إعلان الدرب «طريفة رمعية قبل بدء العماوات الحر بمة 
إلا عشر حالات فقط . غير أن العرف جرى خلال القرن الماسع عشر وعلى 
.الأخص خلال اانصف الاخير منه9© على ضرورة إصدار إخطار أو إعلان 
بالحرب يتم فيه [علان الدول الآخرى بمدء العمليات الحر بية. وقد اخداف العمل 


©» واستارك » المرجع السابق‎ . ١1. أنظر بيركنهيد © المرجع اللسابق » صفحة‎ )١( 
. ١6١ صفحة 56 . وشفارتزتبرجر » المرجع السابق »© صفحة‎ 

(؟) حرب القرم » والحرب الفرنسية الالمانية ./!141 © والحرب الاسبانية الامريكية 
عام 4 ؛ وحرب البوير عام 65 »؛ كلها حروب قامت بعد اصدار اعلان بها . وقد 
المتحدا ووسها غام146: لان -اعلانالكرية وبيما م تضدي فو عاتب التاناق الاعديد 
يومين من بدابة العمليات الحربية . 


للد لثياهة|ا سه 


الدولى فى خلال العشرين : فبدأت اليابان عملياتها الحربية عام ١4.4‏ ضد روسيا 
جوم مفاجىء وغير متوقع على و<دات من السطول الرومى فى بورت أرثر 
وبررت عمالراهذا بس.ق قطعبا المفاوضات الدائرة بدنهما واحتفاظها (نفسبا #رية 
التصرفى . وقد أدت هذه الحادثة إلى وضع القاعدة التى تضمتتها اتفاقية لاهأى 
الثالثه لعام با. والخاصة ببداية العمليات الحربية ٠‏ وطبمقاً لحده القاعدة يمتتع 
على الدواة بداية الغرت دون إصدار إعلان يعارن صر يح ا صن إماقف شكل 
إعلان مسبب بالحرب أو | انذار يتضمن اعلان مشروط بالحرب"" ؛ اذا ل تتم 
الاستجابة لطليات معينة فى خلال فترة معيئة ٠.‏ كما ا الا:فاقية ضرورة 
اخطار الدول المحايدة دون تأخير بإعلان الحرب" , وعلقت التزام هذه 
الدول بقواءد الحرب والحياد على علمبا جردا ادر ٠‏ ولا يوذ هذه 
الدول الدفع بعدم استلام مثل هذا الإخطار للتحلل من التزاماتها اذا ثبت علمها 
بوجود حالة الحرب . 


وقد احترمت الدول المارية هذه القواعد ‏ كتاعدة عامة . خلال الحرب 
العالمية الآولى . غير أن العمل الدولى ' فى الفيرة مابين عام هو( وعام ه54١‏ 
أهمل اداع هذه القواءد وبدأت عمليات حربية كثيرة دون إصدار إخطار 


٠ اعترفت الدول الموفعة‎ )١( 
 »”؟5طهخ+غ ممهلا #أعتاملاء فته كلؤةوألاعمم 0 خنمط ]لما عترم أمصر أكذفطم بجرعطغ معءساعط ونث ز[ؤ1 أل عمط‎ 
أذ تناناغه قت أن ذه 09 ,7©605015 و مألاو ,67لا 05 5نزأأممواءع0 نه معطزاء كه ججعن؟ عط صز وصا‎ 
“.مره 0# ضوزأمعمهاءع0 اوصه]ألمصهء»‎ 


)0 -طغنده 5معلامم أأعأبعم مط ه+ 5011410 عط ويام عوبر 4ن 51046 نو 6ه ع6 وم أوأكاء عط" 


رصه 250114166 م عه +ملمعععم عط ععجغه أنناصب معط +ععلقه م ذاعط عط غمص ااأمطد لصه ,لإزهواء0 غياه 
“.طموعوعاة+؟ باط معنأو هط ,عع بأعلان]! رلزمم طعاطاسر 


(9؟) سببت بربطانيا اعلانها الحرب على اليابان فى لم دسمير 1551١‏ بالاعمال العدوانية 
١الخالفة‏ للقواعد الدولية التى ارتكبتها الاخبرة ‏ وعلى الاخص الادة الاولى من اتفاقية 
لاهاى الثالثة الخاصة ببدء العمليات الحربية ‏ ومحاولتها النزول على شواطىء الملايو 
وضرب سنغفافورة وهونجكونج دون أن تصدر اعلانا أو انذارا سابقا على الحرب ٠‏ وق 
سنة 1179 بدأ الالمان الحرب ضد بولئند! بعبورهم الحدود وضرب الاهداف العسكرية 
هن الجو وفى نفس الوقت أصدرت اعانا بالحرب . وفى 5*9 بونيو ١5961١‏ قامت المانيا بغزو 
روسيا طبقا لمخطط سابق ودون أن تصدر اعلانا بالحرب . وفى الحرب العالمية الاولى : 
دخلت تركيا الحرب بضربها أحد اأوانىء الروسية ( وتركيا لم تصدق على اتفافية لاماي ] 

أنظر بير كهيند » المرجع السابق » صفحة 11.8 وما بعدها . 


لد إؤره | سس 


ويقرر جزء من الفقه مشروعية الهجوم المفاجىء » ويبرر هذا الرأى بصعوية 
الأظاايةتت اق التارزوق الكاااتيت هرون دقف :وار قمر بين :[علان. ارد 
57 العمايات الربءة . وإن كان يذهب أضا إلى أن اهجوم المفاجىء وان 
مفاوضات سابقة أو بدون أسباب مقيولة يعتسر أمراً مسترجنا . وفى حالة بدء 
العمليات الحر بية دون إصدار إعلان بالحرب يتوقف تحديد ميعاد بداية الحرب 
على الوقائع . فإذا ما قامت الدولة بتطبيق قوانين الحرب أو الياد أو قيدت 
نشاط الأثواء هئات المعادية أو التابعة للدول انحايدة كان معنى هذا بداية 
وجود النؤاع امساح . ٠‏ ويمعنى اغن انوف ارت 1-7 ن أسلةتاجه من وجود 
حالة الحرب . 


أما إذا وجد إعلان بالحرب فن السبل تقرير وجود حالة الرب» ويتوقف 
تقدير ذا يان الإنذار المرسل طيقا لإتفاقمة لاماى الثالئثة يعدير عمل مير وع 
أو غير مشروع - طبمًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الثانية من هيثاق الهم 
المتحدة ‏ على ظروف كل حالة. ويلاحظ أن الإنذار الذى يدوم بإصداره أحد 
أعضاء الآمم المتحدة لا يشكل فى حد ذاته خالفة لأحكام الميثاق. ويتوقف تقدير 
الموقف على الآروف التى صدر فيبا هذا الإنذار : فالانذار المتضمن نية مةاومة 
الأعمالالعدوانية[اوجبة ضد [قام دولة معينة يتفق مع نصوص ا يثاق و أحكامه. 
ومن جبة أخرى فإن الدولة الى تبدأ العمليات الحربية عذالفة بذلك التزاماتما 
الدولية » أن يقلل من مشروعية عملبا هذا قيامها بإصدار إعلان بالارب 57 
لإتفاقيات لاهاى . بل إن مجرد تسام إنذار بالحرب» دون الالتجاء [ايبا فعلا » 
قد يعتبر طخالفة لأحكام الميثاق الى ترم استخدام القوة أو التبديد بها . 


ويتبع وله العمليات المر دمة آثاراً لعمدة المدى فى علاقة الأ'ط رافالمتحارية ٠‏ 
وعادة تقوم الدواة بإصدار لواح تحدد بموجبها أخخاض وأدوال العدو وفاع 
التيادل اتنا ررض يدنهما . وجب كقاعدة عامة ‏ تطبيق نفس القاعدة قَْ 
حالات المنازعات المماحة التى لا تصل إلى حد إعلان الحرب بشرط أن تلتذم 
الدول المعضمة ة بقرارات وتوصيات لس الام نفى المنازعات التى ندخل فى [ختصاصه . 
غير أن كل أثار الارب قد لاتطبق بالضرورة على كل أنواع المنازعات المسلحة» 


- 


وود لا تلتزم الدولة بتطبيق قوانين الخرب 0 بل وقد تيد أنه ليهس من 
الضرو رى قطع ‏ أو وقف العلافات الديبلوماسية أو إلغاء المعاهدات بينها وبين 
الطرف الآخر ؛ ولكنها قد تقوم بتسويات تتفق مع طبيءة كل نزاع ٠.‏ ويحب 
عليبا - إذا 9 اقتضت الضرورة ذلك أن تاتزم بتوصيات مجلس الآمن 
.وامعمة العامة ٠١‏ 


وقد يقترح أحد امار بين على ا لخارب الاخر [ما م بأشرة وإما بطر يق غير م,أشر 
عن طريق دولة ثالثة أو منظمة دوآأمة » [نشماء مناطق محايدة فى «مادين العمليات 
الحربية لهاءة 5 أو المقاتلين المرضى أو الغير المقائاين أو المدنمين الذين 
لا يشا ركون قالعمليات الحربية ولا يقومون بأى عمل لهصفة عسكره يه" . وإذا 
ما ثم الانفاق على تفاصيل إنشاء هذه المناطق المايدة وكيفية إداراتم 7 وتموانها 
والاشراف عاءها ٠‏ يوقع الحار بون على الاتفاقية الخاصة مما . وتحدد هذا الا تفاق 
ممعاد بداية ححاد هذه المناطق والمدة الى يسثمر قبا تحميدها ) المادة عو » هرمن 


اتفاقية جنيف لسنة ع١‏ الخاصة حماية المدنيين وقت ال<رب ) . 


وتعدّبر حااة الحرب مستمرة وقائمة قانونا دين طرفيها سل ما يترتب علمها 
من آثار سواء فى علاقة هذين الطرفين فما بينهما » أو فى مواجبة الدول التى لم 
تكن طرفا » طالمالم تتفصمالدو لالأاطر اف فى الحرب عن نيتها فى إنبائها أو أعلن 
أحد الاطراف فيها أو أحدهما أنه لا يعنى يوقف القَتال إنهاء <الة الحرب أو أنه 
يعس ال ةالدرب مستمر #حتى يتم الاتفاق صراحة على إنهاتها أو حتى نتم السوية 
التزاع الذى أدى إلى القتال . 


ثانا : الالال الحرى : 


مسسووجد رحد وويهه 


والاحتلال الحرى لإقليم يتبع انمخارب الآخر خلال الحرب خاق مر كزا 
قانونيا عدَاهأ تمام الاختلاف عن : 


٠. المرجع السابق‎ © 56١ أنظر ستارك » صفحة 55 ب‎ )١( 

(؟) حاول قائد معسكر 0 1568© ال حينا اقتربت قوات الحلفاء فى ابريل ه56١‏ 
من معسكره ‏ المطالبة بذلك بدعوى انتشار وباء التيفوس فى معسكره . أنظر مجموعة 
القوانين العسكرية البريطانية » صفحة ٠ ١6‏ 


اه|1 ل 


١‏ - الفزو وهو دخول القوات انحاربة فى إقليم العدو وهى مرحلة ى 
العملءات الحربية قد متد إلى أن يتم أحكام السيطرة على الاقليم . 

7 الفح وهو نقل السيادة ماما على اقليم تابع لدولة إلى سمادة دولة 
أخرى إما نتيجة لإخضاع الاقليم ثم ضه وإما نقيجة لمماهدة انفصال . 


أما الا<تلال الحرنى فيتضمن وقف ممارسة<ةوق الحكو مةالشرعية فى السيادة. 
مؤقتا » غير أنها تظل موجودة ولا تفتقل إلى الدولة التى تقوم بالا<تلال بأى 
طر بّة كانت : 


01 تإأتاعاع507 عطخا ,تإمسعمعة. عط لاط وملغدمناععه عط1ا ع10ن نان[ 
خصعغ 12 ط01723211م2عغ 15 10137ططع عط 01 الع لتطمع201) عاالتساخاعع1 عطا 
20 ص1 0طة أقادع 10 و5علاض[اطم غ1 أتاطا ...0ع5اعععىه 6أمط 15 2101 


() ”ع موميععه عط مغ قعوقوم 


والسلطات التى تشمتّع بها الدولة الحتلة لها طبيعة مِوْقتَة وهى ف العادة بموعة 
من الاجراءات تقوم الدولة بإخاذها - فما عدا أحوال استثنائية ‏ عملا 
على تحقي قأهدافها من الحرب واحافظة على النظام والآرواحوحس نإدارة الاقليم. 


وحم الاحتلال الحرنى قاعدتان رئيسيتان : 
القَاعدة الأول : وتقضى بنع أى صورة من صور ضم أقليم العدو خلال. 
الحر ب م وق تطقًا إذالالكت ملع على ساطات الاءتلال القيام عدم جزء هن إقليم 


العدو أو التسرف فيه بأى صورة من الصور( طالما ظات الحرب مستمرة ٠‏ 


القاعدة الثانية : وهى الخاصة بتحديد نطاق الاحتلال الحربنى بأقاليم العدو 
التى|اتسحب مهنبا بعد هزعته العسكرية . وذلك لتحديد تطبيق القواعد التّىقنلة,ا 
اتفاقات لاهاى الخاصة بقواعد الحرب البرية (ووم١‏ - ١.07‏ ) واتفاقات 
جيف وعو ١‏ وقصرهاعل أ +زاء أقا لي العدو التى احتلتبا الدولةالمنتصرة فعلا 99 . 


)1( اأرجع السايق ©» سس ؟1١‏ وما دعدها 3 
م ألو غأنورع+ لإلعصء لمأصرنوععه 06 كرةأأه لاع دده عسسنامهوب عه صوزاأط1طم,م هط 
أنفلر شفارتر ثبيرحرر » المرجع السابق » ص ٠ ١55‏ 


قوف امباعه عط علتوؤيزه بزأموللمعم+ لإلعصع نغ عمرمعهد أموترة لمع ؤ5أغؤز ؟ه صسمزاهغ+نصًا عط 
.عدة ]روج قره| 5ه و5عترمج وساتغخطواء 


أنظر شفارتز تبر جر 6 المر جع السادق 5] وما بعدها 8 


1١١ ل‎ 


وسرتب على هاتين الماعد:ين مذ ساطات الاحتلال # ك؟قاعدة عامة س من, 
تغيير القوانين الموجودةأو مخالفة القواعد الدسوريةواثلوائالداخلية للاقليم امحتل» 
أو الاعتداء على حةوق الأهالى ٠.‏ ويةول ما كثير فى ذالك : 


أمعععع 1لاعط 10 غخمعلاعص1 عتتج[ 05 عأماعط11م غ321غ01م1212 غأقمط ع1“ 

غ135 عطخ للغخصمن ل0عطذ أ أجاجؤ5ه» غ20 535 غقطغ عمه - ررملغجمناعءع0 
- ©5017 15325168 015 ع126م015 غ201 5ع00 02011021102 غخقط 5 ب نم18 نا خررع». 
/01113ط غ1 :1]32387[امط عذاعععىهء مغ 0م16غ1خضء 15 غخمدمناعء0 عط .لإأمعاء] 
5017617518117 2011156 201 0065 عط غتاط ,160متاعع0 لإ7مغلاعععء4 ملاع برعيدم 
طاعنطند) عع3عم 01 بإغخدعم) 1 لاط لط مغ 0ع0ع» 15 غ1 [تأامنا 20ج ذدعم1ضن 


101 قلط 125 2325002560 ااأمتطاك 15 1ه (00طأعت أدعصطه متصيمء عط 15 


('ا””.موناء»ء زطترو 5ه عنععتد نزط مصتط نط لع« أناتوعة 15 و ,ممتووعء اتامطغتتية 


وتتمتع الدولة القا'مة بالاحتلال بمجموعة من الحقّو وتلنزم #جموعة من 
الواجبات إزاء شعب الاقليم المتل . فالا-تلال العسكرى لا يفيد نل السيادة 
على الاقليم, وائما يعطى للدولة انحتلة الدقفى مارسة لطا تعبك 1 ة تحكرها | القواعد_ 
اقول ور ة وييرتب على ذلك العزام الدولة اعدلة بالامتناع عن معاملة الاقليم اتختل 
52-3 ف أقالهبا أو اعتمار سكانه من رعاياها ٠.‏ فالا<تلال لا يؤدى الى تغبير 
جنسية أهالى الاقليم أو تقل ولاءه لسكومتهم الاصلية . وقد اغتبرت أنحا 5 
الدولية قيام ألمانيا بتجنيد شعوب الأقاليم 7" ال دلة ‏ والتى قامت أانما بضمما - 
جرءة من جراثم الحرب.ذ, وضع الدواة المتلة هو وضع إدارى : حت يعط. ا الع 
فى مطااءة أهالى الاقليم بإطاعتها فما هو ضرورى للحافظة على النظام والامن 
لضمان سلامة !لقوات التلة . ولذلك جرى العرف على الاءتراف بالعمليات 
المشروعة التى تقوم مما سلطاتا لاحتلا لبعد انتهاثه وادانة الاعمالغير المشروعة. 
والزام الدولة انحدّلةبال:تعريض دنا (ومثاها ماقام به الآلمان من نهب الممتلكات 
الخاصة ف الأقاليم التى ا-تاتهبا خلال ومو - ه4و ١‏ ). وبظل للاحتلال 


)1» 
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أنظر أيضا مجموعة القوانين العسكرية البريطانية صفحة 67( . 
(؟) المرجع السابق » نفس الصفحة . 


ملب 
العسكرى وصفه المؤقت الى أن يتم اخضاع العدو تماما أو انباء الحرب217. 


قانا أن الاحتلال الحرنى يلق على عائق كلمن الدولة انحدلة وأهالى الاقليم 
جموعة من الحةّوق والواجبات الخاصة بإدارة الاقليم وكيمية معاملة سعانه 
و أشخاصرم والممتا-كات العامة والخاصة وقد عالجت 5واعد لاهاى فى المواد من 
٠7‏ الى +هوء واتفاقية <نيف الخاصة بالمدنيين فى المواد من /0٠؟‏ الى 84 ومن 41 
الى مب هذه الموضوعات9©) . ويتعين لاقيام الاحتلال الحربى ‏ طيمًا لهذه 
القواعد ‏ توافر الشرطين التالمين : ش 


أولا : عجز الحكومة الشرعية عن ممارسة سلطاتها داخل الاقليم الحدل . 
ثانيا : قيام الدولة الحتلة فعلا بممارسة الداطة بدلا من الحكومة الشرعية . 


فالاحتلال بحب أن يكون حقيقيا وقعالا ءذغءء2ء هه 21نعة ءولا يك 
لقيامه اصدار تصريم أو اعلان بنية القيام بالاحتلال أو هزعة الجزء الرئيسى من 
قوات الدولة . ومن جبة أخرى إن احتلال منطقة معينة لا يمَدَضى وضع قوات 
محاربة بصفة دائمةنى كل منزل أو قرية أو مديئة. بكفىق القول بوجود الاحتلال 
زوال سيطرة القوات الوطنية ونرع سلاح السكان وانخاذ الاجراءات اللازمة 
لهاية الآر واح والمم:اكات والحافظة على النظام وقدرة الدولة القائمة بالاحتلال 
على أرسال قوات ع من سمطرتما على الافليم ٠‏ وعادة تتح كثافة سكان 
الافليم الوتل فى ديد عدد الهوات التى تقوم مار سة الاحتلال العسكرى ٠‏ 


)١(‏ تراوح ونيع ألانيا فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ‏ وبعد استسلامها بدون قيد 
ال قرطت نين الاشعالول الكونى :وو انقل السساكة .“نمازيت: ؤول الساناء الاريية سافنا 
وفرنسا وروسيا وأمريكا السلطة العليا داخل ألمانيا ٠.‏ وذهب بعض الكتاب الى نفى صفة 
الاحتلال الفسكرئ. عن وضع الحلفاء ىق .هذه القترة نظرا للقصاء علقى: حكوبة امائيًا الثاررة 
وتو قف العملياك الممكرة ٠‏ :وهو قول غير نقيول لان السلطة الكن “تنكم بها الحلناك كانت 
بلطة كراقع ل مضيو هنم : :الآتالين' اللتاندة وكيا فلت علدا الميفة الميكر نه على ناض 
امقيوان «الزولة الألاسة وغلى السساس سيران هالة السوت تن بالرققة الف 

0 
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المادة ؟4 من اتفاقية لاهاى . 


القصب ل الثالك 
المناطق 10 عه السلاح 
الى الو ول 


يفترض تعبير الآمن الدولى وجود خطر العدوان' » وأمن الدولة معناه 
مصلحة الدولة وشعبا فى عدم الاشتراك فى قتال دائر دون رضاء سايق متبما : 
وقد سبق لنا الإشارة إلى أن القواعد الدواية الحديثة تمنع الدول من التدخل ل 
سواء فعسلا أو قانونا ‏ فى شون الدول الاخرى أو محاولة تقرير مصيرها 
أو تقبيد حريتها واستقلالها . ؟! سيق أن أوضحنا أن الحرب بحم طبيءتما وحم 
الآثار التى #ترتب عليما » تؤئر فى مصالح الدول الهيوية وفى سلاهتها الإقايمية 
كا أن ها تأثيرها المباشر على <ق الشءوب فى تقرير مصيرها . ولذلك فإن أءن 
الدولة وحقبا فى الحافظة على اليقاء أمران لاينفصلان سواء وقت اكلم أو وقت 
الحرب » كما أن الثرا,بط والتضامن الدولى له وصف داثم ومسةمر يازم الماعة 
الدولية بالحافظة على أمن الدولة وسلامتها واستةلالها إذا ماكانت ضحية لاعبال 
عدوانية أو إذا ما استسلت تحت ضغط قوة ااسلاح . وتسام عناصر عدة فى 
دعم <ق الدولة فى الحافظة على أمنها وسلاءتها : فبى أولا حب ألا :تسكون ضحمة 
أبة أعمال عدوانية » أو أى صورة من صور ااضغط المسلح » ومن هنا جاء ترجم 
الاعمال العدوانية وصور الْدَوةٍ الختافة الى :ضمنتها الفقرة الرابعة من المادة الثانية 


من ممثاق الامم المدحدق ؛ وهى انما شهدم بالمق قَْ اعد بأقالعبا وشعوما عن 


1 .**53 596551 “/©وتهل لاه+؟ ع عأ معوطةه'! كضه0 علؤأذترومع 6]لسء56 ه16“ 


انظر التعريف الذى قدمه دو ايتيهس للدنة التحكيم والامن 4 صفحدة 16 من المذكرة 5 


اا 


الاثار الضارة الى تراب ٍُْ دخول دولةن 5 أكثر المرب ؛ و عدم تدر بض 
مصالحا الحيودة للخطر تمجه هده الحرب 5 


وتصعب في ظروف الترابط والتقارب الدولى الحالى بعد الدولة ماما عن 
آثار مدل هذه الحرب » وإنكان لها حصر هذه الأثار فى أضيق الحدود . غير أن 
تفضيل الدولة اعتبارات الأامن الذاتى والمحافظة على البقاء بمب ألا يتءارض مع 
التزاماتها التى تتحمل مما بوصفها ءعضواً فى اجماعة الدولية أو فى إحدى منظمات 
الامن الجاعى . فبذه المنظمات تسعى أصلا إلى تمقيق حاية أعضائها بواسطة 
التدابير والإجراءات التى تماسكبا وفْقأ لاحكام مواثيقها » كما يلتزم الاعضاء فيا 
بالمساهمة والمشاركة فى المحافظة على السلم والامن الجاعى . فأمن الدولة الذاتى 
لا يمسكن الفصلبينه وبين الأءناماعى كما أنه بح بألا يتعارض معه . والعضوءة 
فى المنظمات الجاعية ترتب جمرعة من الاالتزامات الترادلية بين الدول الاءضاء 
والماظمة : العضو الذى «طالب الماعة الدولءة المنظمة باتخاذ التدادير الجاعية لخاية 
أمنه الذاتى ياترم من جبته بالمساهمة فى حماية أمن وسلامة الاعض_اء الاخرين . 
فالالتزام بالمشاركة فى التدابير اللماعية لا يمكن يتعارض مع اعتبارات الآمن الذاق 
للدولة . وإنكان الآخير ‏ ونظراً لنقص كل تنظ إنسانى ‏ أ فسى يرتءط 
بالاخطار التى قد تحيط بالدواة التى تشارك ف التدابير والإجراءات الجاعية . 


وقواعد الامن الجاعى موءة متتداخلة من قواعد اعون الجا عى والعم ل اشير ك 
ومبادىء القانون الوضعى . وتتلخص فى مبدأ العمل الجساعى للمحافظة على السلم 


والامخ الدولى )وهو 5 دو شهين : 


)١(‏ التحضير الجماعى, فى صورة اتخاذ إجراءات وقائية تسبق العدوان وقد 
تكون سببأ فى منعه . ويتضمن ذلك ترم الحروب العدوانية كوسيلة ل:حقيق 
السراسات القومية » وإلزام الدول بالإلتجاء إلى الحلول السامية لفض منازعاتما 
الدولية . والعلاقة بين تحرحم الحروب والالتزام حل المنازعات سلميا علاقة 
أصيلة » فى منعنا الحرب تعين علينا تنظم الآجبرة السلمية التى تس.ح بتسوية 
وحل المنازعات الدولية . ويتضمن التحضير الجاعى أيضا عمل الضاعة على تقيرد 
وتعديد وخفض التسلح ‏ إن لم تستطع الوصول إلى تزع السلاح الكامل بين 


م 


الدول أعضاء نظام الآمن الهاعى ‏ حتى تحقق التوازن المطلوب مع مبدأ نرم 
أستخدام اموق 217 + 

() التدخل الجاعى » فى صورة الإجراءات العلاجية التى تاحق بالعدوان 
وقد تكون سدباً فى إيقافه ومنعه . ويتضمن ذلك تنظم إجراءات المساعدة 
الفردية واججاعية ال تقدم للدواة ضحية الأعمال العدوانية. وقد أدى تفسيرالمادة 
(1ه) من ميثاق الامم المتحدة إلى اندفاع هذه الدول فى الدخول فى أحلاف 
تمارس حق الدفاع الشغرعى عن النفس إذا ما اعتدت قوة م.ملحة على أحد أ عضائها 
( حاف وارسو وحلف الاطلاطى ) ٠.‏ واعترفت الجماعة الدواية بيتوافق هذه 
الاحلاف مع نظام الامن الجماعى » وهى أحلاف لانحتاج لاستئذان بجاس 
الآمن عند مارسة الْقَوةَ إذا ماوة-م عدوان على أحد أعضائها ٠.‏ بل إن الاعمال 
التى تقوم بها هذه الاحلاف فى حالة وقوع العدوان :-كون فورية وتلقائية”' . 
وتتوقف ممارسة الدفاع الشدرعى على وقوع الاعتداء المسلح على الدولة » ونظراً 
لصعوية تحديد المعتدى والضحية ‏ فى الآو ضاع الدواية الحاضرة ‏ فإن هذا 
يؤثر علووصف الاحلاف رغم أنها كلها تصيغ نفسها باللسبغةالدفاعية . حتى تتماثثى 
مع [انزام الدول الاءضاء فى الامم المتحدة بالامتناع عن الاشتراك فى الاتفاقات 
الدوليةالتى “تعارض ااتزاماتها مع أحكام الميثاق. والاحلاف العدوانية تتعارض 
مع موائيق الامن الجماعى وهىحدَيَةلا أهمية فعلية>دودة إذا ماراعينا أنالدول 
قلما تضفى الصبغة الهجومية على الاحلاف التى تنشمها . بل تاجأ هذه الدول إلى 
تكلة النصوص الصرعة المعلنة فى ميئاق الحلف بمجموعة من اانصوص التفصملية 
التى تتعارض معهما وتسيخ عليبا وصف السرية ولاتقوم بالإعلان عنها كنا يازمبا 
بذللك ممدثاق الاهم المحدة ٠ه‏ 


والمناطق مبزوعة السسلاح بال معذى الوأاسع تشهل كل تسوية دوآية آم بنأء على 


5564| ©» صفحة لم . 
(؟) أنظر المرجع السابق ©» صفحة 155 .ء. 


مم 


اتفاق دولى ثنائى أو جاعى نشَصد ابعاد اقار معين » سواء لدة مؤوّتة أو لمدة 
غير محدودة ؛ عن كل عمل ءن أعمال الحرب أو الأعمال التحضيرية لها2" . 
والمناطق منزوعة السلاح ‏ وهى وفقا لهذا التعريف طريقة خاصة وعدودة 
لتحقيق الآمن الدولى ترقيط ارتياطا وثيقاً بعناصر الام نالسابق الإشارة اللها. 
فالغاية من اعلان عدم مشروعية الحرب وتحرحم الدحروب العدوانءة هو ماع 
العدوان » وآأتشاء المذاطق ميؤزوعة املاح يقصد منه ‏ كمقاعدة عامة لس منع 
الاعمال العسكرية هلى اقلم معين » سواء أكانت أعمالا هجومية أو دفاعية . 
والمناطق منزوعة السلاح ذه الصورة أكثر فعاليةمن يجرد تحريم ومنع الاعمال 
العدوانية . غير أن هذا القول لابمنع الدولة صاحبة السيادة على الاقام منزوع 
السلاح من م#ارسة حدق الدفاع المرعى عن النفس إذا ما تعرض هذا الاقليم 
لعدوان ما . وهى لاتلتزم باحترام النظام القانوتى المقرر الإقليم حالة تعرضه 
لاعمال عدوانية صاشرة . 


وقد جرى العمل على التفرقة بين وضع الاقليم فى حالة حياد ( تحييد الام 
0 نء: ) وبين برع سلاحه » وإن كان يصعب تحديد معيار فاصل بين 
النظامين . والحراد كقاعدة عامة ‏ وصف يلدق الششخص الدولى وبقيد ممارسته 
لحقوقه فى السيادة . والشخص الدولى هو الذى يمكن له أن يأخذ بنظام الحياد , 
فإذا ما أعلنت الدولة أخذها بنظام الحياد الدائم © » التزمت بتطبيق بموعة من 


01) 
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(؟) ويصدر الحيار الدائم عن اتفاق أو معاهدة دولية تفرض على دولة معينة الالتزام 
بعدم اعلان الحرب أو الاشتراك فيها » كما تلتزم الدول المتعاقدة باحترام بل وف يعض 
الاحيان بضمان هذا الوضع القانونى الخاص ٠‏ فأساس الحياد الدائم أنه_عمل_جماعي 
يجب أن توافق عليه الدول الكبرى سواء صراحة أو ضمنا »؛ كما أنه عمل تعائدى لانهبتطلب 
موائقة "الدولة على "اخدها لظام الحياد الدال- » وترى: اسغارك. أن الدولة لا بدن اليا 
الاخذ بنظام الحياد الدائم بارادتها المنفردة » وبدلل على ذلك بقيام وزير خارجية الاتحاد 
السوفييتى بالاعتراض على اعلان سويسرا! لحيادها .ب بعد أن تامت باتخاذ الخطوات اللازمة 
لالحصول على اعتراف عصبة الامم بحيادها الدائم فى أعقاب قرارها الرجوع ا! ىنظام الحياد 
النقليدئ الدالةاب انظرا لعدمع وجوت اتفاق: سابق: بيى كل الاطراقك المعنية + كنا أن الوائيقة 
الدستورية التى أعلنت الحياد الدائم النمساوى نمت تطبيتًا لاتفاق سابق مع الاتحادهم 


حا ا 


القيود على أراضيما . غير أن نظام المياد ‏ حتى ولو كان دائاً ‏ لا يرتب 
بالضرورة نزع سلا ح[قليمالدو لة لا جزئيا ولا كليا. وقد تقوم دولةلا تأخذ بنظام 
الحياد الداثم بالموافقة على وضع جزء من [قليمها فى حالة حياد دام( أى تمييده ) 
أو اعتداره منطقة منزوعة السلاح . وهنا ندق التفرقة بين المناطقا#ايدة والمناطق 
منزوءة السلاح . حقيقة أنه توجد تفرقة فى ااتعبير بل وقد توجد تفرقة فى 
طبيعة الالتزامات النى يتحمل بها كل هن الاقليمين » نظرا لآن نزع سلاح منطقة 
معينة رتب التزامات أقل فى الاثر القانوتى من التزامات الهياد الداكم . ويشير 
اافقه إلى اختلاف التعميرات المستعملة : الياد الداثم 116 نع ٠»‏ التحييد 
هأ د15 دمتعم وتزع السلاح ممأغدد5اهةغذانسيعل ١‏ غير أن معمار التفرقة.: 
الوحيد المستقر عليه هو ازنياط الالتزامات المثرتبةعلى وضعافليم الدولة أو جزء ٠‏ 
منه فى حالة حياد بالشخصية الدَانونية الدولية وتقبيده لرية 'ادولة فى التصرف» «١‏ 
ق حبن يعبر إنشاء الناطق ميز وعةالسلاح عن قيام الدواة عجموعة من الاجراءات , 
(:أد الاماع عنها ) على إقليم معين كن أن ترتب عل عاتقها التزام 0 
قوأعد ا ماد على هذا الاقليم ٠‏ 


ونيد أثر هذا الخلط فى الفقه الدولى ''" الذى يمام موضوع المناطق المأزوعة ء 
السلاح عند معالجته انظم الحراد . ويقدم الاسباب التالية لتبرير وضع أجزاء , 


و 


هن الاقليم فَْ دالة حماد : 


: ل حماية أمن وسلامة الدولة التى تضع جزءاً من إقليمها فى حالة حياد‎ ١ 
ويعدّر القيام بأعمال عدوانية عبر حدود الاقليم الحايد عمل غير مشروع بصرف‎ 
اانظر عن دوافع وأسياب هذه الآعمال . وهذا قامت ألانيا بدفع التعويضات‎ 


السوفييتى تقرر فيه أن تقوم النمسا باتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على الاعتراف 
الدولى بحيادها الدائم . كما قرر اعلان الدول الثلاث عشير الصادر فى “5 بوليو ١955‏ 
الاعتراف بحياد لاوس الذى أخذت به فى الاعلان الصادر عنها فى 9 بوليو 1955 . 
أنظر النظرية المعاصرة للحياد » صفحة 50 »© وأيضا استارك فى المرجع السابق ٠.‏ 
)١(‏ انظر سيبرت » المرجع السابق » صفحة ..2 وما بعدها . أنظر أيضا كونيس 
رايت مقالة عن عدم همشروعية الحرب 1925 .1.1.ل.ه . ودى ثيثشر » المرجع السابق صفحة 
165 . 


00 


الى ألزمتها ما المادة جومم من معاهدة فرساى ليلجيكا » نظراً لقيامما رق 
حوادها فى الحرب الءامية الأآولى . والواقع أن تحييد الاقليم » وإن كان لا يكنى 
خخاية الاقليم من صور العدوان الخارجية » يوفر لاجماءة الدواية وسيلة مضمونة 
الحم على مدى مدشروعمة بعض أعمال اهرب(" . 


ل حمايةأمن وسلامة دول تجاور الاقليم الحايد : ومثال ذلك وضع جزر 
أيونيه فى حالة حياد داثم طبقَا لمماهدة 6( نوفير 1م( الى عقدت بين ان#اترا 
وفرأسا وألماما وبروسيا . وقد ثم فرض هذا الحياد س بعد تقييده وقصره على 
+جزر كورفو وبا كو جد عل أهالى أيونيه ععاهدة عزنوفر م١‏ الى كم فا 
التنازل عن الجزر للمونان » إرضاء لتركيا2') . 


سب # ححماية الامن والسلم المتتادل بين دولتين متجاور تين لع قأم المنازعات 
المسلحة : ومثالذلك اتفاقية استسكرولم الموقعة ى3؟ أ كتوبر ١4.6‏ والى أنشأت 
منطقة حايدة على جانى الحدود بين السويد والنرويج بعد انفصام الوحدة ينها / 
وقد يتبع الافليم الموضوع فى حالة حياد دولة أخرى ولا تخضع لسيادة الدول 
الممنية . ومثاله تصرحات ١٠١‏ ينابر وم( الى التزمت بممتضاها اجاارا وفراسا 
بالإمتناع عن أى أعمال عسكرية فى أقاليم سيام الموجودة فى حوض منام ٠‏ فبو 
حياد حلى يتضمن مانا جزئيا لسلامة هذه المناطق . 


4 س حجاية السل والافق الدولى بنع التنافس بين الدول : وقد ارتبطت 
النظم القانونية الى وضعت لسويسرا(" وباجيكا(!؛ ارتباطا وثيقأ باحتياجات 


الدولية ‏ أكتوبر 1941514 أذ تنص الادة العاشرة منه على ما يلى 
6+ #صضعاأوعانوء لاعط وط لافعطدذ عتروج لعج اعس!]زانصعءكق ه عه سبزمكل لزها دعاب عطة ذه صسهءوه اهز 
“روب نغ أرموعر 


(؟) 5ع04 110055هغ016ضعلاء: كزباهت #علزمممره كأولايامم أعمتطعمه'! معيو +مأمصمه'! عل ؤملزه6بع”” 
“وعسنزاء ا 


(؟) قرر مجلس عصبة المم فى ١"‏ قبرابر 195٠١‏ © 

-1:901 ها ننه 0ع5هط ردمأغجه بأد عناوأضن ه وأ ذأ لمماععع ]س5 مط وعد أصومععمم ... اتأعمصسو6 عط 
“.كصةذكهلط كه بنها قطغ ضذ لعنهعممممءصة برأعللءأامكدء صضععط دومط طعتط؟ وعتويطمعء لوععممد عه وروأ 
.57 .م ,1920 طعء ماط ,أعصعبهل اوء1؟04 رومده481ه6ك١‏ كه عنوهعا 


بروتوكول ١9‏ قبرابر ١99[(‏ بقوله : ب 


١7ه‎ 


التوازن الارروق 2 والتزمت مهأ فين السوبي الدول الى ل هم د لتوقيع على 
معاهدات الحماد . وقد اءترت جزر الاند منطدة منزوعة السلاح عقتذى إتفاق 


بأريس (.* مارس5هم() الملحق بمعاهدة باريس . وول بزع السلاح إلى الحياد 
فى اتفاق ."م أ5توير ١989‏ حتى لا تمكون الجزر «صدرا لآى خطر عسكرى. 
وقررت لاأذة الساعة من الاتفاق ضان الاطراف المتعاقدة ومجاسن الممة ذا 
الدياد . وتغير وضعبا فى اتفاق م ينايروةم؟ !إذ أخذت فيه بنظام جمع بين الحماد 
وبين تزع السلاح . وتقرر بعد الحرب أن تق هذه الجزر منزوعة السلاح ون 
حل بزع الاح ل الحماد فى المادة الخامسة من اتفاق ٠١‏ فبراير /ا4و١.‏ »ا 
فرضت جموعة من النظم العسكرية على بعض المناطق ( البوسفور والدردنيل ) 
عملا على حماية السلم والآمن الدولى العام 20. وكل هذه اانظم تعبر عن قسويات 
إيحابية مؤقتة أو دائمة لتنظيم التنافس بين الدول الأوربية حافظة على الصالح 
الآدرون العام . وهى تسويات لم يراعى فيها الرغبات والاعتبارات الذاتية 
أو الفردية''! للدول المعنمة . 


عط برط 7060ع لهك روآقطوك 5]| كفعط وك5أه عصرهءبع غباط ,غطوق «مابء ]أ نيهم 5ؤ]ز كمعط وملؤمص طعمع” 
“.رهة4:ه أماءه5 


وارتبط الحياد البلجيكى بالتوازن الاوروبى »© وانتهى حيادها بمقتضى المواد "١‏ ©» .6 
من معاهدة فرساى . ووضعت طلجة فى حالة حياد فى م!| دسسمبر 19589 مع تمتعها بلوع 
من الادارة الدولية ٠.‏ ووضع نظام مماثئل لتريستا عام 1161 غير أنه لم ينفف . 

(1) وقد تغير النظام الموضوع لها عدة مرات : 6إلم! »2 5هم| »2 ١لإم!‏ »© 8ل!م!ا » 
© 1418 11856 ويعلق جورج سل على ذلك بقوله : 


علاأاعء+1؟ع ضز لإأعءولاضةء عمه ,رلكابالغ +5ه252و»ع شأ ركصوذ) مأبروء: طءعيد عن رلادها لإالروط وز 6إا” 
“.اع ممت نغ 5طأوعط لموموعمرمء لإعطع طعنطما 60+ و5ع66,ه6 064 عوعدوزوط عط 605 5062 5ه 


أنظر دى قيثر © المر جع السابق » صفحة ١“‏ . 
وقكل ألقى تقر در لحنة العانوثيين الذى أنشأاها مجلس العمصبة 4 الضوع على الصفة 
الاساسية لهذه النظم القانونية الموضوعية حينما أشار الى ما جرئ عليه عرف الدؤلالكبرى 
فى الغرن ١ : 1١9‏ 1 
لضع الا طاعنط؟ هو ولععلقع عط ردنؤه52 أوء ]امم عمبمخ يلاها 241#ءعء[لطه عنىه+؟ طر5تاطماد5ء 70 
“.رقع نمم وسألاعهء ؟صضوء 6ه عاعءناء عط لصمبرعط 


وهو تقرير وضع لتعريف نظام نزع السلاح المفروض على جزر آلاند بمقتفى اتفاقية 
ومبعاهدة باريس 56هلمآ 

(؟) وتطبيقا لهذه الفكرة ظهرت دعوى مناطق النفوذ والمصالح وتم تبريرها بضرورة 
منغ التنافس. بين الدول الكبرى. ٠.‏ :وقد :ملع نظام الانتداب. والوضاية: خم .هذه الناطق 
لأسنات اتناشة + وعد نه اللانات: ال اتشققى بوظينة عميفة لمن ق: اعد نيه الناطق 
عن التنافس السياسى بنرع سلاحها . ولهذا قام عهد العصبة بتحسريم اقامة المنشآث 
العسكرية أو القواعد البحرية فى أقاليم انتداب ب © حا . ويبيح ميثاق الامم المتحدة فى حم 


١50-‏ ل 


والواقع أن هناك فارق بين تحييد بءض المناطق والامتناع عن القيام بأعمال 
حربية فيبا » وبين نزع سلاحبها. فسويسرا دولة محايدة ولكنبا غير منزوءة 
السلاح ؛ واليديرات الكرى مز وعة السلاح ولدكنها غير محايدة . وجزر | لاند 
كانت عاءدة ومنزوءة السلاح ف نفس ألووت . والمقصود من بزع سلاح م: نطدة 
أو إقليم معين هو منع إامة المنشآت_والتحصينات_العسكرية وتريم الاحتفاظ 
شوأت عسكر 2 - خصوصا إذا. ما كانت داة - على هذا الاقليم ٠‏ وبزع السلاح 
قد يكون ناقصا أو كاملا » مطاما لعا أو تسدنا قرط أو قي تروط : قود بنع 
الاتفاق إقامة التحصينات وقد إسمح ما ٠‏ وقد يتضمن ريم كل أنواع المغات 

أو القَوات العسكرية » وقد بقتصر على بعض الة.ود ذات الاثر الحدود » وقد 


يحرم آ: 000 على الاقليم المنزوع السلاح ؛ غير أن هذا التحرجم فين 
شرطأ أساسياً . ارسي من_انشاء المخاطق منزوعة السلاح هرمت 
ل وام 0 الساحة 4 ويمدنى أخر تفادى ومنع ووقف كل م م شا نه 


أن 4 ودَت العم و>رض عل قمام العا مأت العسكر ؛ كك ة أو 1 1 ْ واء تجو || 5 


الى استفر ان ؤرض وده القدود ووؤت الحرب د وخصوصا ماتعاق مذها بأقامة 


التحصينات ‏ اذا م .برد النص صراحة على ذلاك . وعادة لسعى الدول كد اذى 
ع ووم ازع السلاح 2# الى فيض وتقيءك 22 وفت الم 6 ودااتالى 
فان الدواة إذا لم تمانعن. نواياها بخص وص اأنطقة المذزوعةالسلام تفترض قر تدب 
اننع ااتبللاه رقت الملل ققط. قفن أناعن أن تقس افدفق الذف سه 
دع 0 2 خخ ىَ 

الدول الى قرقه من ورأء انشاء المخاطق ممزروعهة السلاح فوصم اعتيار 4 وهذا 
الهدف تأخص 0 العمل على م المنازعات المساحة بصفة عامة سوآاء ووفت 
الم أو وقت الحرب . ويزيد هذا الرأى ماورد فى بروتوكول جئيف وميثاق 
الراين 0 اعدار هذا لات النظم الهانو نية المناطق مز وعة السلا أعالا عدوانية 
غير مشروعةه اول عنها الدول المدتدية ٠‏ 

ذائواد 8ن )ا عم وجود المناطق الأستراتيحية قى اثقاقات الوضانة + واقر محلض الأمن فى 
؟ أبريل ١9479‏ اتنفاقية وصابة وصفت كل حزر المحيط الهادى التى كانت تحت الانتداب 
النابانن الها سناطق"اسهرانيية ونيا تحت" وهناية. :الولاناث. التغدة حبذ فيد 6 
المرجع السارئق » صفحة 5.6 ٠.‏ 


)١1(‏ ها 6 عمععهم عل غؤه ,مزل لمعسعممممم عووتعهة+تاأصغةل عصوعج عمب4كل اومأعءصليم غبط ع1“ 
دصن5ك ع4 ع عمللم6 151ل ,بعغابثة ل غزوه ”د !١١‏ .د5عفصمه كصمنأامعوهل6صمء وعك عمتصعمهيم عل بعممبعيو 
ع0 و5ع#اطلاممعؤلاد رد5مقعه© 5»! ,2956845 هوؤ5أاطهةث66 »| ركاأضمعصقاة 5عا ركااعم ه46 ومصة؟ مه روصم 

“.دغ ذاتأومط و5عا عم إذالعهة؟ عل ممزم؟ ,ععبوممممم 


أنظر رفائيل اريك ؛ المرجع السابق ©» صفحة ١١٠ا‏ . 


ل 


أما نظم الحراد , فقّد تقررت أصلا اترتيب آثارها وقت الحرب . فالمتطقة 
الحايدة هى منطقة تاتزم فيها الدولة بالامتناع عن أى عمل من أعال الخرب 
بصرف النظر عما إذا كان قد :#رر أزع سلاحها أم لا. وقد تضطر الظاروف 
الدولة الموضوع جزء من إقليهها فى حالة حياد إلى اتخاذ إجراءات تطيق عادة فى 
الاقالى مئزوعة الماع خوبع الكالدا كام تملة وتضمنتافمذ النزاماما الدواية. 
غير أن هذا لابتمارض مع مشداركة أهالى الإقار فى العمليات ارد طبقا للواتح 
التجنيد الاجيارى التى تقوم بإصدارها الدولة 57 الولاية عليبه ١!‏ 5 


ويتعين الرجوع إلى حتوى الاتفاقات والنسويات الم+تلفة لمءرفة الآثار 
المثرتبة على تحسد منطقة من المناطق أو نزع سلاحها . وهذه الاتفاقات هىالارجع 
الرئيسى الاول فى دراسة نية الأطراف اللتعاقدة ونطاق الالتزامات ااثرتبة على 
حساك أ نزع سلاح الاقليم . وقد تصدر هذه النسويات فى صورة معاهدات عدم 
اعتداء متادل تتضمن أو لانتضمن التزامات وضانات مق «:ءادلة . ويتوؤفف 
الآمر على ظرو ف كل حالة وعلى مدى رغبة الآطراف فى نزع سلاح جزء هن 
الخدود 00 . فاذا ما اتفقت دواتان متجاورتان على ضهان أمن وسلامة 
منطدة معمئة 9 نما اتلدزم بنع المنازعات المسلحة أو الحد متها فق إقليم مءان . غير 
أن المناطق مز وعة ة الاح ها دضلا عن ذلك أهمية سيأسية كبر ى »© فهى (١‏ لساعد 
على معرفة المعتدى ولسبل ادانته عن أعاله العدوان.ة ٠‏ كما يرقب قيام التنظيم 
الجاعى أو الاقليمى» أو الاحلافالمر:بطة مها الدولة » باتخاذ الاجر اءاتاللازمة 
لوقف هذه الأعمال . ؟ا تمبد ا أناطق منزوعة السلاح الى نزع السلاح الشامل 
باعتبارها مناطق التزمت الدول بالامتناع عن تسليحها نعلا سواء أكان ذلك 
بصفة مطلقة أو ذسبية . فالمناطق منزوعءة السلاح هى خطوة محاية سلمية فى سبيل 
الوصول إلى نزع السلاح الكامل الشامل . 


»© أنظر سيبرت » المرجع السابق » صفحة 617 »© ورفائيل اريك »؛ المرجع السابق‎ )١( 


صفحة 5.75 6 ولاستارك المرجع السائق صفحة 5 وما بمدها . وأيضا 
51 .م ,1927 رسضم كنل ظجزاد ريناهط لهعدرهزؤوصضئعغصا رلمعطمدععاءأ8 


178 سد 


قانا أن الغاية من إنشاء المذاطق منزوعة ااسلاح هى إقرار ادلم والآمن بن 


دولتين أو أ كثرء ولنا هنا الماحوظات (!تااية : 


أولا : قد مخضع المناطق منزوعة السلاح لنظام .دين يرد فى قسوية _سياسية 
أو عسكرية قد لا نندها الاعتارات الجغرافية أو الاسئراتيجية وإن كانت 
المضاحة الدولة اناق قن لقص هزر روه ولقية فق :3 قاين على ا دوه اروف 
السلاح » فوى فى العادة مناطق صورية تذشأ بالإتفاق بين دولتين متجاورتين فى 
معاهدة ثنائية تعمل على تقوية وجّمان الل والامن بنمما . ويتم مذه الصورةإنشاء 
طريق سامى يتسكون منجبزء من [قلم كل من الدواتين انع قيام المنازعات المسلحة 
بينبما أو للحد من 5 ثارها إذا ما قامت / وقد تدفع بعض_الاعتيارات_السياسية 


ل اف 32 د د م 


إلى إنشاء المدطمة مز وعة السلاح على دزء هن قا دولة وأ حدهة »© ويرد الناص 


ا اا ا ا ا لك ال 557 


على مدل هذه الحالة عادة فى إتفاقدولى عام .وسواء م [لشاءامنطقة از وعةالسلاح 
على جزء من إقايم دولة واحدة أو عل أقا لم كل منالدو لين المتجاورتينإنحةوق 
وواجءات تزع السلاح رقب على عاق كل من الدو ادن المتجاورتبن ٠‏ وإن كان 
هذا لا بمنع تمع المنطقة بأهمية خاصة ا قد يرتيط مما من إعتبارات دواية تدفع 
«مض الدول ‏ غير الموقعةعلى أحكام الإتذاق ‏ إلى الاءثراف بمذا الوضع؛ بل 
وإل كانه عض الاحيان إذا م أارئيطت مصا لما بإمسةقرار الم والامن على 
هذا الإقام . 

ست ا ل ا ل لي سا 
إقايم معين ( ويسم بزع سلا حه ف هذه الحالة ميهأ للمصاحة العامة المشبركة ججاعة 
من الدول تتجاور جغرافيا » أو مراعآة الاصاحة العامة للجماءعة الدواية ككل. 
إثارة التناف سالدولى ودعاوى التوازن الدولى . فالوضع الجغرافى لجزيرة أو لبرزخ 
أو لمضيق أو انير أو لجبل أو لإفليم معينقد تكون له أههية جذرافية واسترانيجية 
عامة تعوق أهمرته الذاتية بالئسءة للدول الجاورة 3 وهم بزع سلاح المنطقة 
أو ميد هأ قَّ هذه اإعدالة بإتفاق عام دولى : ل وود امعد ى الآهر مجرد بزع 
السلاح و سضدون الالترام بذمان سلامة اموا صلاات الدو'ءة عر ولأ الإقليم ٠‏ 


0 اعت 


وترفض الدول الكبرى عادة ‏ إذا ما تعلق نزع السلاح جحزء من أقالهبا ‏ 
قبول أى ةمود على حراتها فى التصرف . وقد 3سعى عل الىكس إلى صور الضغط 
اختلفة لتحقق لنفسها السيادة والس.طرة على مثلهذه الناطق أو إدغاها فى مناطق 
نفوذها . وعملا يتحةق نزع السلاح فى هذه الحالة فى أنا ليم الدول الصغيرة الى 
قد لاتةبابا قسراً فى جميم الاحوال»بل قد تسعى [إبها كوسيلة للمحافظة على أمنها 
الداق ولنع التنافس بين الدول للكرى على أقالعبا خصرصا إذا ما وضعت هذه 


القيود فى صورة قواعد ونظم دولية عامة مازمة . 


وتطبيةًا لما تقدمقوله؛ :نا الءريز بين نوعين رئيس.ين المناطق منزوعةااسلاح: 


/ انوع الآول #رمناطق الحدود منزوعة السلاح . ويتدرج تحت هذا 
اندوع صورتين : ْ 
الصورة الآولى : مناطق الحدود منزوءة السلاح بصفة دائهة لآهمرتها العامة . 
الصورة الثانية : مناطق الحدود منزوءة السلاح بصفة مؤقتة إلى أن يتم إجاد 
نسوية سلدية لنزاع دولى . 
المناطق منزوعة السلاح ذات الآهمية الخاصة . 
وكثيراً ما تختلط هذه الصور فى العمل الدولى ويصعب التفرقة باها » غير أن 
هذه التفرقة «وجودة وتستند إلى إعتبارات عدة :ؤثر ذما وتتأثر ما فى نفس 
الوقت 5 ويلاحدظ أن [إاشاء المناطق مز وعة املاح قَ 3< الذوعين ول يكون 


نتيجة لتدويل إقليم معين . 


الكت الكالى 


مناطق الحدود مبز وعه السلاح 


لا توجد قواعد دولية مازمة تم إنشاء هذه المناطق وتماجل آثارها . وقد 
قدمت جموعة من المشروعات استتدت كلبا على بعض المادىء القانونية العامة 


لماه مإ - 


كبدأ المساواة وق الحياد ورم العدوان ‏ غير أن مناطق الحدود منزوءة 


السلاح لم نتخذ دائماً الاشكال الى وردت فى هله المشروعات . 
أو لا 5 ال مشروعات الخاصة مناطق الحدود مز وعة السلاح : 


عالجت الأعمال التحضيرية الخاصة بنظم امن الدولى » المناطق منزوعة 
السلاح بإعتبارها وسيلة مانعة للحررب تزدى إلى [قرار ادلم والامن الدوللى 
وتحافظ عليه فى أقاليم معينة ٠.‏ فأوصت المادة التاسمةمن إتفاق المساعدة المتبادلة 
لعام 0م ١‏ الدول المتعاقدة بالعمل على إنشاء المناطق هنزوءة السلاح بالإشتراك 
مع مجلس عصية الامم عملا عل تميق أ-كام هذا الاتفاق ٠.‏ وأشارت المادة 
التاسعة من بروتوكول جنيف الخاص بتسوية المنازعات بالطرق السلمية (4؟5١)‏ 
إلى أهءية هذه المناطق فى منع الأعمال العدوانية''2 . وتطلبت ‏ بطريقة غير 
مباشرة - ضرورة إنشاء المنطقة م:زوعة السلاح على جزء من أقاليم كل منالدول 
المعئية ه ويذهب البءض(') إلىأن تفسيس تعيير 56721686 7ن 0101 5غ1:2 1116[ 
757ل غمءقطمء غمع تمعادعة الوارد فى هذه المادة لا يملع [ءتللاف [تساع رقعة 


الاقليم المازوع السلاح من دولة لاخرى . ويبرر هذا القول بإختلاف مساءة 


)١( 

4 © و5للوأؤ5ع2 و9 5ع| مأضعلاعءمم 6 عونقللزهم مل خصوغة دع6دامه!ألازصو 06 5عصمع عل ععءصييوئوللناء')”» 
ركناو5وء0-أءع 10 عاعلغنة "ا 6 +011107186568© ,©0006 لاأناوة كثزهة5 طهةأؤمصأصسمع+06 ها مملزائعهة؟ مع 
-عاهو لاتلعزماعء5 أنان وغخه؟6 5ع[ عم ؤضة 7006 ترم+6م أ5ع 5عرهج و5عزأزعمهم 46 +ضءصعووزاطنةة'1| 
عامءه+ه:2 +صعو6ء2 يال دونأؤهأهةأا عقن ممعغزلة*0 طعلام انا ع للتلوع ركأصه + لعكرطرم +للعطر 
لاع لاترو لاه 65 4أهت2+؟ وذلأواعع 06 لم6 نع 5ع مهو لكاء زغل د5عشدامره11|اأاصغل و5عممج وع]” 
+7901 ناوص ,695355 5604لو +لعطرعلهو6ة 25ه54 0046© وزصعببن' | ث وأغزاطولة 567663 أنبانو لاه ركضرنزة 
ها ث6 ,اأعوصه© ع1 ممص 556أ3ن29ه ,41ع2006ع5 فلأت عمزوممرصةء+ عأقمآصموء صبل #عزطه؛١|‏ ععأن؟ 
““كعطلممء#أنذذا 5ه و/بعءأدياام عل ينه صب ل وأت:؟ كابهت + علجره ضرعل 


وصرح مقرر الانحاد المرلمانى الدولى : 

عاو ر6أأعنسء6ةد عل أصع صم تلمعد ع!| عتصعاطه'ل سعلازمصر عبعلازعم ع0 معصأومهصةا أبعم عم م0 

أترو مسا ع ركمصةة ع[ ععلات وع002؟ وراص وء لام عل غدمعلصضعزبء0 أنه وعلؤامممط وعل معن عل 
«#عأمءعععه و5ه! ن هعلترع(ممه 005 لان عالاكعم 6 ع “4 ناه 5واطواوتلاما +صضعص نأوكطه عتمعيعل ممم 
“أوعضة1أوصعءة مز +أمعكل يال عصسغمر مععمعووة “| غلرهلة ممصم 


أنظر اريك 4 المرجع السابق ؛) صفحة 65> وما بعدها . 

(١؟)‏ ورد فى المذكرة التحضيرئة للحنة التحكيم والامن وف تقر در اللحنة الثالئة للجمعية 
العامة للعصبية هما بلى 

عك بامصمعهمم هعم هن أذ ركءؤواعه1أ|اأاصةل كمترمج وعل +صمصمهوؤؤتاطهة+ة“| عصموعمموء أبو عه مع 
لدمنو دذنام نب دعهووعء+ 1516 5م7504315 لالات معدثرهل ث6 ع7 ناكأوهص عل أزرعلانرود غصهو د5مااء أذ رعو ممم 


-دأ» وعكق لتروصمك يزه مروموعصهة أءز زأكضأت 25لاوزناه؟ كمم 6و5 عاك أذ ر6لأءباء6ده عل غضعصم لمعه 
6011 


جد > 


أقاليم الدول والظروف المحيطة بكل منبا ٠‏ ويرى هذا البعض أيضا أنإحااة المادة 
التاسعة على المناطق منزوعة السلاح الموجودة فعلا فى اجتمع الدولى ,2 لا تمنع 
الاتفاق على [نشاء كل المنطقة منزوعة السلاح على [قليم دولة مءينة » وإن كان 
يتطلب ضرورة الحصول عل موافةقة هذه الدولة ويءارض فكرة اجبارها على 
ززع سلاح جزء من [قليمهاء وقرر برتوكول جنذيفضرورة إشراف نظام الآمن 
الموجود ‏ وهو هنا عصبة الام على الناطقمنزوعة السلاح . ول يتم تنفيذ 
هذا البروتوكول"' . 


وقام الاتحاد البرلماى اادول_ بدراسات عدة حول «وضوع الخاطق منزوءة 
السلاح .وف عأم 90و | قدم ا سميرز 506355 إلى !او تمر الثانى والعثير ين 
للاتحاد تقريرا ممصلا عنهذهالمناطق » ورد فيه الإشارة إلى أهمية تدم الضمانات 
الكافية وتوقيع الجزاءات الفعالة على كل من مخالف أحكام الالتزامات الدواية . 
ررض 1 لفائدة الناطق منزوعة | ألسه لاح ف السمءل ديد الدولة الْعَانمة بالعدوان. 
ى التقرير فى النباية إلى تغيير نظام منطقة الرإين من الحباد إل ترع السكاح. 
ا الالماق' فى الأو تمر ٠‏ وأصدر المؤتمر فى موّتمره الثالك 
والعشرين ااتعقد فى وأث:طونوأوتاوا عام 5 أتوصية ة خاصة ”" ضرورة 
قيام العصبة بإنشاء المناطق منزوءة السلاح والاشراف عليرا ٠‏ ظ 


ونصّهن مندر اع النظام العام للمناطق منزوعة السلاح الذى و مت نو ضعه لجنة 
خدءض لدبا التأبعة للمصءة جموعه من الاليزامات العامة تلتزم الدول الى فى ينع 
سلاح جزء هن إقل.مما بمراعام | وهى على التوالى : 


(1) أنظر هامش ؟ هن الصفحة السابقة ٠.‏ 

(؟) قرر المؤتمر انشاء لجنة لدراسة وضع الناطق منزوعة السلاح » وأصدر فى مؤتمر 
عام 15 التوصية التالية ٠:‏ 
هنا ع [5أمم برهت ردأظرودزت؟طعاط وؤ5أهلؤاسومم دوع[ +ضه أعمصمهء ,عءأهأصعضصعاعمهوصمماصز دونم ل ")1 
عمخامء 1817 ع4 6ؤزهء؟ ياك +762 مره 1م25 لع روعل لمعم 20865 عل +شعصرووؤذاطهة]ة “1 © ,كزأمم 15 عل 
05١76  1608-‏ عألان+ عناق أقهع 005106 رعناوأصدهةؤلءر8 عمأمصم]'| ع عمعبوأمغغمصره ل واأاصلا-وأامغع وعا 
-معغموء6 د5ع6ومرمه 5ة«زهةغ](أتده و5ععمه؟ وه | معلدةء غ+والمصضص!ا #عهغؤصمه عل همؤأمم عدب برعألمة 6 +حمل 
ند رع#آنات'ك ع نمم مك رعو 6 فأهستع نط لعاصوء ع رعمعأغصه؟ عن ولمع 0زعم1 ل مووصهك هل نمم 
و0 ©6+ر0لمممصمز «ملؤلعبل6: عصب عاطتوكدمم تم ملعم أينو 16لرباعمّء 46 تمنو و5نام +صءصصمل لمعو 
دصونلهذزصووم0'"١‏ ثت إأعمععطاعهة لكت '5 أبييو علغذلأانفء1 مم عأيه+؟ معجرهكمممصر "!| معصولاننه5 كغلدء سعصعه 

.**5665مماه وعنغ أغكره:؟ و5عل لود 6»5وثمهت][ااد06 وعموح »هل ,.ل١<..5‏ و1 عل ولزأو6 ١١‏ ذلناه5 


أنظر المرجع السارق » صفحة 51١178‏ . 


دح ع |احد 


١‏ سه ممع إقامة اأتدحص:: أت وحوشلد أو 0ه القوات العسكربة 0 سوأء 0 كان 


ذلك رصمة ة داعة أم م و أنه 2 أن القيام بالمناورات العكربة و غيرما 8 


ك0 مج هرد ر الطا' رات العسكرية أيا كانت جل سءتمأ فو 1 نطقة . منزوعة 


السلاح وهنم اد البمرلدع المادية للخدمة العسكرية 5 


كك حافظ على الآمن ١‏ ف الاقالء. 6 أزوعه ة السلاح بواسطة ذوة بو أدسمة 


غير عسكر بة تع لإشرافالسلطات المدنية للدولة ويلزم عقد الاتنماقات | لخاصة 


<د رد عدد هذه القوات ومدى تسلرحبا . 


4 - يتعين إأشاء المنطقة منزوعة السلاح فى أراضى كل من الدول المءنءة مع 
وضع الاءعتيارات الجخرافية وغيرها من الاعتيارات دو ضع الاعد.ار 1 1 
وطاأاب المشروع فق ١1‏ جاية إعطرلادة 6 0 اجماعية 0 هذه 00 6 


د 1 ا 0 0 5 خدص بالفصرق 1 رمات | ساس تقارير 
تقد مها لدان عمق تعمل بصفه ة دأ 44 أو مؤفتة ف الاقليم أذ رو السلاح 8 


ومكننا أن تخاص من كل هذه المشروعات إلى #قرير القواعد التاامة : 


أولا : يشترط عند [نشاء منطقة الحدود منزوعة السلاح الحصول على موافقة 
الدولة التى ينزع سلاح جزء من [قليمباء ويتعين [نشاء المنطقة فى أراضى كل من 
الدول الآطراف ف الاتفاقية مع تقدير الظروف الجنرافية والاتساع الافليمى 
كل من الدول المتعاقدة » وذلك حتى لا :تحمل الدول ذات الاتساع الاقايمى 
الحدود قيوداً والتزامات أشد قسوة من. القيود النى ترد على الدول ذات الأفاليم 
الشاسعة جذرافيا . كا ينزم تقد مالتءويض للدولة النى ترفض نرع سلاح جزء من 


إقاءمها إذا ف عت تحدود جغرافرة ضرعتب اخيراقبا ٠.‏ 

ثانياً : السيادة للدولة صاحبة الولاية على الإفليم منزوع السلاح » وتلتزم 
الآخيرة ‏ ونظرآً لاخذ هذه المشروعات يبدأ نرع السلاح الشامل ‏ بالإمتناع 
عن الاحتفاظ بّوات عسكرية أو إقامة المنشات العسكرية سواء بصفة مؤقتة 


غ1 ل 


5 داءة على الاقلهم م:زوع السلاح . وهذا لاعس عق الدواة ف الدفاع عن 
هذه الخاطق إذا م وفع إعجداء عاها . 

| ما : إخضاع مناطق الحدود مز وشه السلاح لرقابة وإثراف دواءين 4 
و لتممع مخطقة الحدود مز وعة السلاح بالأهمءة إذا مأ ارئءطت المصاحة الجاعية 
الدواءة بالصاحة الذائية للدول أاتداقدة حدى ولو 3 ذلاى بطر ردّة غير مساشرة ٠‏ 
وتظبر الأهمية الدولية للنطقة مئزوعة السلاح إذا ما اعترفت الدول بالنظام 
المقرر ل وقامت ضمانه صراحة سواء ف شكل التزام جماعى بصدر عن جموعة 
مه من الدول 6 أو قَْ اتفاق جم عى يعقك مدت إشراف نظام الامن الجاعى 

راعا : له مناطق الحدود منز وعة السلاح آثارها القانود.ة وقفت السلم 
وووت الحرب(1) ٠‏ 

أو لا : مناطق الحدود منزوعة املاح بصفة دامة : 


وهىوى مناطق حم ججموعة هون الاءت.ارات اأسءاسية والعماءة قَْ إنشانها 
والآمثلة علها كثيرة فى العمل الدولى : 


١‏ قررت الادة ١ه‏ من معاهدة فيينا [احاق أقاليم شابليه وفوسيى 
والمنطقة الشمالية من السافوا ,نظام الحياد السويسرى . 


)١(‏ رغم أن توصية الاتحاد البرلمانى الصادرة عام 1458 لم تتعرض لوضع المنباطق 


عقن عأ6أ7ا 01016098010046 عاقنو عمدنواء06 غعء وعللرمم وع]| عم أل #ع5مماع251 51 برعم .لل.ه.5 و1“ 
علضهة”, ها رأمعدهة أ ؤلمومعهاهأا عضا صن ل عاطعديهء لدهةء: هد روعااء عغصةع عنتاطهة؟أة عمولوه+اتصغل مممع 
“0115© 755976551139+ 15 «عأ0 دلرو 06 مرت 6 غلن6 معملنض 
ولا يعنى تقر بر القواعد السابقة استقرار الفقه التقليدى على الاخذ بقواعد محددة 
تحكم و ضع 3 الحدود منروعة السلاح ٠‏ فقد ورد فى تقر بر لحنة خفض ١‏ لتسلحا لتتعردكة 

الناطق منروعة السلاح واثارقا القانونية ما ا 

5©!] ©6منان 50 ه١|‏ 556055 وت قيثناو ,بعاممم لضع ممم 6 وعم مشوأاعه][[أصسةل معجوج عصلنا” 
دع أه؟ متلضوط 19[ 06 ,يدوه معأصضععل هه ,كوه أع معلءعووعم 6 560969608 5غ6ؤنهم «زبءل 
رءناوأأوعم دالا ع #ترأمم بلك .2006 م6أأع 06 نونلنه151؟-رمت وا 4سعمعل معنو وعطمم ]تص ذا وبرمم 
دناآام لات تزه غناعص م1أاع .م6ءزه]تاامس عمف أونمط مين ككره] تع ونزؤ06 35رن5 علثرهول +5© عتروج منغنوعم 
-ضمطء 5ه[ معلاضأصوزل 6 +ع ملغنر"| مك وعاأأكمط كترهةزلاضع لد دعل عزأرمهم عبومطء ع«المعمه ث «زبمعو 
.اع وأضم عل وعأصعدطة "| مهم دروأؤزتاامء ع وك»ء 


جاب 


أعتشرت معاهدة خطع تزع ماع21 غمع31] -طنن !]1 الموقدة فى .م إبريل 
ماما ون اثغي#ايرا والولايات اده منطوة المديرات الكيرى الى تفصل كيدا 
عن الولاءات اات<دة منطمّة منزوعة ااسلاح ٠‏ 


سد ألزم إتفاق أول مارس 1 الخاص بالحدافظة عل ادلم عل الحدود 
بين ممالكات بر يطانيا فى أس.ا والصين/ الدواتين الموقعتين بنع إقامة التحصينات 
العسكرية فى منظقة تمتد . و أميال على جانى الحدود بينبما . 


1 أنشأت معاهدة ١‏ أ 0 ألتى عقّدت بين الرويج وأأسودد «نطفة 
هنزوعة السلاح ببما الترمت الدولةان بموجببها بإزالة القواعد الموجودة01/. 
واأستخدمت المعاهدة تعبير المنطقة امحايدة الإشارة إلى النطقة منزوعة السلاح 
رغبة فى إبراز خاصية النظام كالترام دام ومسامر . فقّد قررت المءاهدة منع 
الإنسحاب أو التحلل من آثار الاتفاق إلا بتراضى الدولتين واقتصرت على [نشاء 
بجموعة من الالتزامات الإزيادلة لا تتصرف أثارها إلى الدول غير الاطراف فمبا 
إلا إذا اعترفت .با وضْنتبا . فالمءاهدة أنشأت ٠‏ فى الواقع » منطقة منزوعة 
السلاح بن ١لدولين(©2.‏ 


مح منءت اللواد «عو» م#وو» م١‏ من اتفاقات فرساى ألمانبا من إقامة 
التحصينات على الضمة الث فية نهر الراين وألزمت ألمانها 0 الى بذع لاح جزء 
من أمامما 5 غير أن هذه الانفاقات ' تشور ض لأوضع القانوق لهوات الا<تلال 


)1 نصت المعاهدة على ما بلى ٠‏ 
-ناع2 عتوج) عءأسؤأومة1 ثلا ,© لاترصصمء ممؤأغصم؟ ول عل ؤ5ّأة»> «<ابسعل 65ل أأطمأة ممعو ”١١‏ 
.“عااعب ممعم 6ُأ1أأهم اعم هوبل دعوت ]ممه 5ع وأأياه[ أبنو (ع+ 
(؟) فهى منلطقة منزوعة السلاح تعتبر محايدة وقت الحرب بين الدولتين ©» وتنص 
المادة الاولى فى فقرتها الرابعة والخامسة ٠‏ 
دع "الاعقطء 0 لنلدع06 عدرهك وعع5 ١|‏ .ع#/غاصصدم مععد معررمج عؤإزل ه| عل 6إزالمء أبعم 14" 
عترصروه «أبسع5 «ره”5 © ,"167و ©0 555 6611م مه 5ع 2066 عإأأعه وترول عرزن؟4 عل و5أهغ6 لابرءعل 
؟ناه5) «عتدره 51041 موزن؟ لل +ع ,6م96 هء عل 606410955م0 0 عدهط 00936016© لات أنباصمة”"ل غرامم 
دعااءء 6ياود رذوعفصعهة ك5عنأت#تاقط وععره؟ ؤ5عل 7ع لضعءصرمء لوه (6 عاعنكره؟| ممم علوعنهنزم 5رمأاموع"»© 
5اناوع56 6#لأنمم #«تالمم ناه أأأطيم ععلمه؟!| عل دعأ #سضتمهط م1 عيمم وععأمووععءم6م عمأن +لوزممعيمم أيان 
“أن ؟وصمء ده لل |ذ 4مهةآ ودنام أ5 يزه ,ع+ؤذزكاة | ,2.4645 د5عء4 صب !ا كصرهك ,أذ .ءمأدأماد عل وم»6 ىع 
عمرن كضهك نم2 +ع همل علتاأناع5ه معضوج هل[ عك ممم عضب عمم للوردمم 2ع؟ عل ووزأجرعطء وعل 
مومذأل 5ع أضعءدم ىم ذ5ها رأع-عااعءء عل أهوقضتأل ب ؤأومها عناة؟| 6 علغاامدمم +مصعصع|اءللأمعوكع ممنأععممأل 
دععنة]ذاأظم 5غمموكتره2+ وع!| علوم «662؟ عل د5مأصضعطء 5ع عل أمامصيع'! 6 كمم +03 56مصمصه 5 عم كورهل زه 
دء6نانءأطرةك ردعثرتره75ع6م 065 ©6لان © 3 كلاأام ه50 كقص 717ممعومترمه'5 مص وعالع .عوهودمم عل 
6) 6 نه ععصعه'! 6 للعلرصء/ ل رهعصمه أن +© 5+6 وعل صب؟ !| عل عتمج عل ملألممم | ومه كل 
”عمج دا عل عمط هع 35ه5 ك5عهوأم أ 6م66 «نامم العووأاتريام ب ”و رع4|094 


د 56[ ب 


ها أنما لم تنص على منع بدء العمليات الحربية على الاقليم . ونزع لاح الضفة 
الشرقية بهذا الكل هو صورة غير كاملة لام_اطق م-نزوعة السلاح الى ترفي فق 
العادة [لتزام الآطراف بمجموعة من الواجبات المتيادلة <تى لو ثم [نششاء المذطقلة 
منزوعة السسلاح على فلكم درلة وا<دة .وهو مأ دقع الاماء اأرادان إلى ع#اولة 
#غير النظام الموضوع لهذا الافليم الى أ د الاشكالالمعر وفة للمناطق منزوعةالسلاح. 

غاناء مناطق الحدود منزوعة السلاح بصبغة مؤقتة : 

تمن إتفاقات الهدنة كقاءدة عامة النود الخاصة بانشاء مناطق >ايدة أو 
مناطق منزوعة اأسلاح تمع بن خطو طّ القو ات اهار به ومونخجء :3 طرعل 04 وعدنا 
لمنع أى نوع من أنواعالاشتباكات العسكرية. وبحرم دخول هذه المناطقعلىكل من 
اله علاقةبالقواتالمحارية إلا إذا كان ذلك بقصد التفاو ضأو إذا م تطبيقاً لاتفاق 

سابق غاص مجمع جثث الموتى والجرحى . 


«وتحدد المنطقة المحايدة أو المنزوعة ااسلاح أو الخط على الخرائط . 


وقد بتعين علىأحد الاطراف أو كام) الان_.حاب من بءضالمناطقالتى صحتلونبا 
أو يقيمون فنا تسبيلا لانشاء المنطقة اللحايدة أو المذروعة السلاح ( الحدنة بين 
الياان وكوريا عام ١٠6‏ وبين مصر وإسرائيل عام و144١‏ ) ويلزم نحديد وسيلة 
الانصال بين القوات الحاربة خلال الهدنة . ونظراً لاستمرار حالة الحرب بين 
'الدولالمحاربة خلال فترةالبدنة.ونظراً لآن ته ركات أهالىالأقاليم الى تحتابا القوات 
الخاربة وأهالى المناطق المحايدة والم-نزوءة السلاح قد تأسبب فى تسبيل عمليات 
التجسسء تلتزم الاطراف الم:<اربة بتحديد القيود الى ترد على تحركات المدنيين فى 
[تفاقيةالبدنة . فإذا أغفات الاتفاقية الترض لو ضع أهالى وذه الخاطق» <ق لكل 

طرف إجاد الل بطر رقه الخاصةو:. 1 اص الها إذا نية 00 نطقة الخاضعة أسيطر ا" 


و وز لدولة محاربة ره الجد نة اقالترمع 1 ا وال" مات تمدة ال مسو اية 


)١(‏ قررت اتفاقية حنيف الخاصة بأسررى الحرب «تطبيق لحكامها على أغراد منظمات 
المقاومة بل على أفراد القوات المسلحة المنظمة التابعة لحكومة أو لهيئة لا تعترف بها سلطة 
'الاحتلال 3 
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الدولية عن أعمال قواتما المسكرية . وإذا مائبت أن خرق الهدنة كان نتيجة 
لأعمال نواتما الميدانية بدون تمر سابق من الدولة فإن المسُواية تنصب فى هذه. 
الحالة على الأفراد الذين أمروا ءا وجاز توقيع العقاب علييم ٠‏ والمطالبة. 
بالتعويض عن الخسائر التى تسيوا ؤما . ويعامل الجنود الذين خالفون أحكام 
البدنة معاملة أسرى الحرب ويتحمل قائدهم بالمسثوايعة عن أعماطهم غير 
المشرودة . أما الجندى الذى يقوم بعل عدائى دون فو من وا ' تدم واه -لم | إل. 
هذا الهائد ليوقع عليه العمقاب اللازم . ولا بكر ن الدفع مهذه الخالفات 2:1 ا 
أن كناف الاعال الربمة الااذا كان تصرف «هؤلاء الافراد حل رضاء من. 
حكومتهم . فإذا ثبت عجز الطرف الاخرعن عقابهم أو وقف أعمالهم » كان 
للطرف الاخر ‏ وبعد احتجاج معقول ‏ استئناف العمايات الحربية . فخاافة. 
أحكام البدنة من جانب أ-د الأطراف يعطى لاطرف الآخر اق ف 7التحللمنها » 
وفى حالة الضرورة ل أن يستأنف العمليات الهربية مباشرة رغم أن اتفاقية البدنة. 
قد اضمن النص على تحديد ؤبرة بين وقف العماءات اأدربية واستئنافها . ويتعين 
لذلك أن تكون الخالفات على قدر من الجسامة يبرر التحلل من أحكام الإنفاق . 
ويعتّير قيام الحارب باستئناف ااعمليات الحربية ومماجته الطارف الاخر دون. 
أن يغطبه فترة للاستعداد فى غير الآ<وال السابقة س جرعة دواية (المادة 6٠‏ 
اتفاقية لاهاى) ؛ دين أن وجوه البدنة موجدية أرق لا بعء ى اهمال الدولة اذاذ. 
اخمطة والحذر الكافى واستكوالاستعداداتما الحر بية كا لا يعتى كن ف أةاايمبأ أمام 


العدو بطريقة تمسكنه دن توجمه الضريات المبا . 


إتفاقات الهدنة بين الدول العربمة وإسرائيل : 

أضذت هذه الاتفاقات بالاحكام العامة السابق التعرض لها بطر ءةة غير 
مباشرة ‏ 'عل التفصيل التالى : 

أولا : ؛ تقرر إتفاقية الهدنة بين «صر و[سسراثمل الموقعة ف " فيرأيرة 194 
فى المادة الثامنة إفثداء نوعين من المناطق هما على التوالى : 

: الاطقة المنزوعة السلاح‎ )١( 

و - تجرد من السلاح الماطقة التى تشمل قرية العوجا وجوارها ما هى عددة. 


فى ايند ؟ من هذه المادة » ويحظر حظرا ناما وجود أية قوات مساحة مصرية 


حداياع] عه 


أو إ.سرائيلية فيها . ويكون رئيس +نة الحدنة المشتركة المشكلة وذقا المادة العاشرة 
دن هذا الإتفاق وهرأف.و الامم المتحدة الملدمّون بألاجنه مسءوو اين عن تأ كيد 


:فيد هذا البند تنفيذأ نأما . 


ل تمدد الاطقة المهردة من السسلاح كا بلى : من نقطة واقعة على الحدود 
المصرية الفلسطيذية على بعد غمسة كيلو مترات إلى الشمال الغرنى من تقاطع طريق 
رفم العوجا وخط ادو دء جنو با شرقيا إلىمخشم الممدود ثم جنوبا غرسا إلى نقطة 
واقعة على الحدود المصرية الفاسطيفية على بعد خمسة كيلو مترات إلىالجنوب الشرق 
من تقاطع الخطوط الهديدية القدبمة وخط الحدود, ومنها برتد فى [تجاه شهالى غرف 
على طول خط الحدود المصرية الفلسطينية إلى نقطة الإبتداء . 


ع على الجانب المصرى من غط الحدود تجاه منطقة العوجا لاحوز لآية 


مواقم دفاعية مصرية أن تسكون أقرب إلى العوجا من القصممة وأبو عجيلة . 


؛ - لاوز لاية قوات عسكرية على الإطلاق أن آاستخدم طريق طابة 
القصيمة العوجا بقصد دخول فلسطين . 

ه - إن تحركات القوات المسلحة التابعة للاى من فريق هذا الإتفاق إلى أى 
جزء هن المنطقة المحددة قُْ اند ) ١‏ )/ هن هذه المادة لاى غرض من الاغراض 
أو عدم تقيد أى هن الفريةين بأى هن الاحكام الاخرى الواردة فى هذه المادة » 
تشكل عندما يثيتها عالو الآمم المتحدة خرقا صرحا لهذا الاتفاق . 

إب) منطقة الآمن : أنهأت هذه الاتفاقية ما يمكن لنا قسميته عنطقة الامن 
قتَنصى المادة السابعة منها على ماءلى : 

م نك » قَْ منطقة الجمة ألغر بية الواقعة لدت السسطرة المصرءة لامكن 
عن هذه الماطقّة إلى :قط أو نقاط لاتتعدى العريش ‏ - أبو رجملة رقا . 

د بند 4 » فى منطقة الجهة الغربية الواقعة نحت الس.طزة الإسرائياية لمكن 


القوات الاسرائملءة الاخرىمنهذه الماطقة إلى نقطة أو نقاط من 1ط المحدد ف البند 


ل مغع| ل 


م من مذكرة ١#‏ نوفير ١944‏ حول تطبيق قرار بحاس الآمن الصادر 
فى ؛ نوشيرم4و١.‏ 


وقد حدد الملحق م من الاتفاقية قوات الدفاع ومنم الاحتفاظ , فى المناطق 
الى يسمح فيها بوجود قوات الدفاع ؛ بأية مطارات عسكرية أو ساعات طيران 
5 ساحات ه.وط أو أية مشآت عسكرية أخرى 5 ونع قرام أو ه.وط أرة 
طائرات عسكرية إلا فى الحالات الطارئة . ومنع أيضاً إقامة أية قواءد بحرية أو 
دخول السفن الحرمة ف المياه الافليمية الملاصةقة اتلك المناطق . وفما تماق 
بالقوات البرية قرر الملحق ‏ وبعد أن حدد هذه القوات ‏ أن استخدام 


الوحدات الادارية اللازمة لها بحب أن توافق علما لجنة الهدنة المشتركة . 


(ح) الرقابة الدولية : أخذت الاتفافية بضرورة تَقيق الاشراف والرقاءة 
الدولية فَررت تكوين لجنة هدنة مشتركة تتأاف من سبعة أعضاء يدين ثلائة منهم 
كل من فريق هذا الاتفاق » ويكون رئيسها رئيس أركان مراقبة الهدنة التابعة 
للأمم المتحدة أو أحد كبار الضباط منهيئة المراقبين فى تلك المنظمة يعينه رئيس 
الاركان المذكو ر بعد التشماور مع فريق هذا الانفاق . (المادة .)1/٠١‏ وفالمسائل 
التى :نطوى عل تقرير مدأ يلجأ إلى لجنة خاصة 7تألف من رئيس أركان هيدة 
عراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة وعضو واحد من كل من الوفدين المصرى 
والاسرائيل إلى موؤْتمر الهدنة فى رودس أو غيره من كار الضياط » وت-كون 
قرارات هذه اللجنة الخاصة تهائية فى ميم هذه المسائل ) اللمادة 4/١ ٠‏ ). ويكون 
للجنة سلطة استخدام مراقبين من بين المنظات العسكرية التابعة للفريقين أو من 
عسكرى هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة , أو كاتا الجهتين » بالعدد الذى 
يعتبر ضروريا للقيام بمبراتها . وفى حالة استخدام مراقى الامم المتحدة لبذه الغاية 
فإهم يظلون تحت قيادة رئيس أركان هيئّة مراقبة الهدنة التابعة للامم المتحدة . 
أما المهمات ذات الطابع الخاص أو العام النى تسند إلى مراقى الامم المتحدة » 
الملحقين باجنة البدنة الماشتركة فتكون خاضعة لموافقة رئيس أركان الامم المتحدة 
أو مثله المعين فى اللجنة » أهما كان متوليا رئاستها . 


ولنا على هذه الإتفاقية الملحوظات التالية : 


44 


أولا : أن إتفاقية ردوس وقد ألزمت كل من الفريقين باحترام توصية بجلس 
الامن بعدم الاجوء إن القوة العسكرية فى سجيل تسوية القضية الفلسطينية والذى 
دعا إلى [قرار الهدنة لدرء الخطر الذى مهاد السام ف فلسطين قل ربطت بين [نشاء 
المنطقة المفزوعة من ااسلاح وبين تحةوق السلم والاءن الدولى ( المادة ١١‏ ) . 


ثانياً : أن اسكل من الفريقين الس.طرة على الأراضى الموجودة تحت بده » 
ولا جوز لآاى فئة هن القوات البرية أو البحرية أو الجوية » العسكرية أو شبه 
العسكرنة التابعة لأى من الفريقين » ما فى ذاك القوات غير النظامية » أن تر تكب 
أى عمل عدائى ضد الفريق الاخر أو ضد المدنمين فى الآراضى الى يسيطر ءاسا 
الفريق الاخر المادة بالق . غير أن خط الهدنة لا بح بأن شمر يأنه حد سيادى 
أو إقليمى » وقد جرى تحديده دون أى مساس حقوق أى من فربق اغدنة 
أو مطالبه أو مواقفه فى ما تعلق بالتسوية النهائية لقضية فلسطين» وإنما الغاية 
الاساسية منه هى تحديد الخط الذى لا يجوز أن تتخطاه القوات المساحة التابعة 
لكل من اافريقين . ويعنى ذللك أن السيادة على الاجزاء التى لا تدخل فى الحدود 
المصرية يتوقف تقريرها على النسوية النهائية لقضءة فلسطين . وتقيد مصر فى [تخاذ 
الاجراءات العسكرية اللازمة فى مناطق الدفاع وهو قيد على حريتها فى التصرف 
فى حين لا يرد هذا القيد على إ.سرائيل لآن كل هذه المناطق تخرج عن الأاقاليالتى 
قررها قرار التَمَسى الصادر عن اجمعية العامة للآمم المتحدة سنة (٠40‏ . 
وبالتالى فبى تاتزم بةيود على حر يدها فى التصرف فى أفا لم لا تخضع أصلا اسمادتها 
طيمأ لهذا القرار . 


ثالثا : أن الاتفاقية قد رقت بين منطةتين : 

)١ (‏ الاطقة الآولى وأخذت فيها بنظام تزع ااسلاح الشامل . 

) ؟ ( المنطوة ااثانية وأغذت فمأ بنظام بزع ملاح زفق 6 ه.قمة الكل ون 
الطرفين اق فى الا-تفاظ دّوات دفاع لا تتعدىا دود التى تحددها الملحق ؟هن 
الاتفاقية وهذا أطلةنا علييا ودف دنطقّة الآمن . 


وأا : قررت الاتفاقية إشراف الآه. المتحدة ‏ أى الماعة الدواية التى 


أصدرت القرار بعدم الاجوء إلى القوة ‏ على تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية سواء 


عدوم - 


بإشراك مندوبما فى عضوية لجنة الهدنة المثدتركة أو بوضع مراقبين للاشراف على 
تمك أحكام الانفاقية أو عن طريق التقارير الى نزم لونة ألمدنة المدتركة 
بارساها إلى الآمين العام للأاهم المتحدة (المادة ١‏ ) . ولممثلى الآمم المتددة 
مراقبة تحركات القوات المساحة التابعة لأىمن فريق هذا الانفاق إلى أى جزء من 
أجزاء المنطقة امجردة من السلاح » وأى عخالفة لاحكام الماده الثامنة نك كل 
عندمأ يلتبا مالو الآمم المتحدة خرقا صرحا 57 الاتفاق ( المادة بم/ ( . كك تحال 
المطالب أو الشكاوى التى يتقدم بها أى من الفريةين والمتعاقة يتطبيق هذا الاتفاق 
أو الشكاوى 6 الاجراءاتالتى ترأهام:اسمة وذلكبواسطةأجوزة المراقية والتحفيق 


لدمها 2 لع الأوصول إلى اسوية عادلة مة.ولة من الطرهين ٠‏ 


هذا وقد تضمذت إتفاقات المدنة سنن ليثان واللاردن وسورءاأ هن جدبة 


وإسرائيل من جمة أخرى نصوصاً تتشدابه مع النصوص السايق الاشارة [ليبا : 


ثانيأ ل إتفاقية اللهدنة بين لبنان وإسسرائيل اوش مأرس 49غه 6 ربطت بين 
خط البدئة والحدود الدولية بين لبنانوفاسطين وقررت الا كتفاه بوضع قوات 
دفاعية فقَط على جانى الحدود . 

#الثا ل إتفاقية البدنة بين الاردن وإعرائيل ١‏ ريلة 4 ) حددت خط 
البدئة بينبما المادة الخامسةمن الاتفاق وقررت [إنشاء منطقة أمن عل جانبى خطوط 
اليدنة تقتصر الّوات العسكردة للغر هون فم على قوات الدداع فقَط فى أاناطق 
الممتدة عشرة كيلومترات على كل جانبى خطوط البدنة » إلا حيث يكون ذلك 
متعذراً بسهب الاعتيارات الجغرافية » كا هى الحال فى أقهى الطرف الجنوى من 
فلسطين والاطقة الساحلءة ٠.‏ وحدد الملدق رقم ؟ من الانفاقية عدد الققوات 


00 مأ ل 


رابعا ‏ إتفاقية البدنة بين سوريا واسرائيل ( 7٠١‏ يوليو ه94١‏ ) نحدد فى 
المادة الخامسة خط الحدنة بين القوات السلحة الاسرائيلرةوالسورية وامتطقةالردة 


من السلاح بغية الفصل بين القوات المساحة التابعة للفريقين بصورة تؤدى إلى 


عدا أهم| سس 


التقليل من ا<تمال الا<تكاك والتصادم » و:ؤمن فى الوقت ذانه بصورة تدرىية 
عودة الحياة المدنيةالطبيعية فى المنطقة المتزوعة السلاحء دون أن يؤثرذلك ف النسوية 
اانهائية. وقررت أنه حيث يطابق خطامبادنة خطالحدود الدو ليةبين سوريةوظسطين» 
فإنخط اهدنة يشيع خط الحدود , وحيث لا يكونخط الهدنة مطابةا لخطالهمدود 
'الدولية بين سورية وفاسطين » فإن الاطقة الواقءة بين خط الحدنة وخط الهدوه 
تعدبر منطقة بدردة من السلاح ريما آم أسوية الحدود نهائها بين الفريةين. ونكون 
هذه النطقة حرمة تماما على القوات المساحة للفريقين ولا يحوز القيام فها يأى 
«نشاط من جانب القوات العسكرية أو شبه العسكرية . وأى تقدم من جانب هذه 
القوات إلى داخل أى جزء من النطقّة المزوءة السلاح يشكل خرقا صر ىا هذا 
الانفاق ءندما يثيته مثلو الام م المتحدة . ومراقبو الامم المتحدة ورئيس للرنة 
الحدنة مسولون عن 7نفيذ أكامهنا الانفاق» والأخير أن يسمح بعودة المدنيين 
إلى القرى والمزارع فى المنطقة الجردة من السلاح واستخدام أعداد »دودة من 
رجال الشرطة المدنيين|لايين فى المنطقة لصمانة الآم نالداخلى .كا قرر البئد 5 من 
هذه المادة إقامة منطقة أمن على كل من جانى المنطقة الجردة من السلاح تفل 
ها بقرات دفاعية فقّط طبقًا لتحديد القرات الدفاعية الوارد فى المادى الرابعم من 
هذا الاتفاق 


والمالدوظات ال عمال 52 أن إبداؤها عيلك معأ لوة [تفاقيةالهدنة ان دور وإعرائيل 
ع أرضا أ 00 :أ لان الالتزامات اا رتيةعلى وله الانفاقات نه رأ وا<دة. 


وقد كانت اتفاقءة ألهدنة الكورية الى قأمت ب)اشآء منطوّة مازوعة السلدح 
على جانى خط الهدنة أ كثر تحديداً وإيضاحا من الانفاقات السابقة . 
أولا : قررت الانفاقية إنشاء منطقة منزوعة السلاح على خطالهدنة المسكرى 


تمد إسافة ؟ كيلومير على كل من الجانبين وذإك لنع الاشتا كات بين 
الاطراف المتنازعة : 


دخان أ سم 
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ثانيا : قررت الاتفاقية فيح هر الهان الفاصل بين القوات المتحاربة الملاحة 
المدنية فقط فى الآما كن اتى يدك فيها كل طرف فى جانب منه ( المادة م )» 
كا منءت القيام بأى أعمال عدائية داخل أو من أو ضد النطقة المذروعة ااسلاح » 
(الادة 5). وتقعك وغول الاق ناد جهدتين أو عسكر ين .ب الموجودين ف 
المنطقة الممزوعة ااسلاح الآراضى الموجودة تحتسيطرة أى من الفريقين إلا بناء 
عل اصرح قاقد الاقليم الذين برغدون فى دذوله ) المادة بم ( ص منعت دخول. 
الأفراد سواءأ كانوا مدن.ين أم عسكر يينامنطقة المذزوعة السلاح بإستثناء رجال 
الادارة المدنية والإغاثة والاشخاص المسموح م بذللك بصفة خاصة (المادة )» 
ويدوم قائد كل منطقة بتحديد «ؤلاء الأشخاص الذين لايحب أن يزيد عدهم على 
الآلف . ويسمس لرجال الآءن حمل السلاح كا تقرره لجنة الهدنة العسكرية 
وحرم عبلى غيرهم حله إلا إذا سمحت ذم بذللك طن الحدنة العسكرية » (المادة .)1١‏ 
وتضمنت المادة ١١‏ الاص على حرية الحركة داخل المنطقة منزوعة السلاح لاجنة 
البدنةالعسكر ية ولجنة المراقية الحايدة ومساعدما أح. وقررت امادة م( والسماح 
للاطراف بإنشاء وتشغيل والحافظة على مظار فى ااجزء الذى مخصبم من المنطقة 
الممزوعةالسلاح بحوار مقر لجنةاابدنة المشتركة ,» وذلك لاعمال تحددها هذه الاجنة . 
والتز : الطرفان فى المادة( :| <بر ام قواتهها البرية للمنطقة المذزو عة الس لاحو لاا يم 
كوريا الواقعة نحت السمطرة العسكرية لأى, من الطرفين . وألزمت المادة ١٠١‏ 
القوات البحرية التابعة للفريقين باحثرام الماطقة الملاصقة للمنطقة المنزوعة السلاح 
والانطقة الموجودة نحت السيطرة الءعسكرية لآى من الطرؤين وعدم فرض حصار 
على شواطتها .كا تضمنت المادة +0 اازام القوات الجويةبنفس الالتزام. وألزمت 
المادة ١07‏ الأطراف العاقدة باحبرام هذا الاتفاق وبالتعاون مع لجنة البدنة 
العسكرية ولجنة المراقية المحايدة فى سبيل "نيذه وامحافظة على نصوصه ودودم . 


ثااثا : المراقبة الدولية : واختصت لجنة المراقية [ا#ايدة المكونة من مندوبين. 


عن الدول الحايدة بالاثراف على « وملاحظة 4 وامددشس وتحدءق الخالفات 


١6# ل‎ 


لاحكام هذه الاتفاقة وتقديم كار بر عن النقيجة للجدة اليدنة العسكر دة ٠‏ وقد 
قررت الاتفاقية إنشاء هذه الاجنة من الدول الحايدة نظراً لآن الامم المتحدة 
كانت أحدد طرق الازاع : 


الما : إتفاف.ة جادف +6 | الخاصة بفملنام : 


وتتشابه أحكام,ا مع أحكام الاتفاقات السأ بق : 


لكب انَالتٌ 


وهى مناطق عمات الجاعة الدولية علىعود إتفاقات خاصة ل وضعها القانوى 
مئعا للتنافس الدولى وتحقيَاً الاصلحة العامة الدولية . والامئلة عليها كثيرة فى 
العمل الدولى . 


أولا : أعطى إتفاق و فراير لسنة .9و١‏ والذى وقعت عايه كل من أمى رك 
واغدايرا والدامهرك والسويد 4 ارو يج حدق السمادة عل مناطق أسبتز بورج القطبية 
ممع تقييدها بمنع إقامة أو السماح بإقامة المذشاات العسكر يه ( المادة التأسعة ). فبى 
منطقة منز وعة السلاح وإن تشع على الدحدود الجغرافءة لأدول المعنية : 


وأيضاً الاتفاق الخاص بتراس معدم الموقعى74 يوليوسنةم8١‏ بين بريطانيا 
وفرنسا وإيطالماواليابان وبلغاريا ورومانما والدولةالصربمة . وتركما. والاتفساق 
الخاص بطاجة ‏ بين فر نسا وإناترا وأسيانيا ‏ وكلها إتفاقات تتطابهوافقة كل 
الدول المعنية على إجراء أى تغمير فى وضعما القانوتى نظراً للارتماط الموجود بين 
صا الجاعة الدواية الموقعة على الاتفاق وبين هذه المناطق . 


انأ : ؤررت المادة ”> من عبد الدوصمة إعتبار أقا ليم إناداب نبت )2 حو منأاطق 


منزوعة السلاح عندما نصت على منسع إقامة التحصينات والقواعد العسكرية أو 


-١868 ل‎ 


عم المواطنين تعليمأ عسكر يا .21١‏ والواقع أن هذه المادة تهسدف أساساً إلى م:سع 
أهالى هذه الاقاليم من الوصول إلى درجة من التقدم والمعرفة تسمح لهم بتبسدديد 
مصالم الدولة المنتدبة عسكريأ . 


ثالث : وضعت إتفاقية عام ١9و(‏ والتى عفدت بين فناندا وألمانيا والدامرك 
:وأستراليا وللدن ونورطاتا ولكرانا وتولتدا والدوية» هذا الخدلاتييق ندا 
والسودد وروسيا <ول عون لانن ؛ واعترفت إسمادة فنا:_دا على هذه الجزر مع 
تقييد حر يتها فى العمل ى موضوعات م»ء.نة . ققد قررت المادة الخامسة من هذه 
الاتفاقية أنهذه الآقاليم تصبح >ايدة حالة الحرب.وهو ما يفيد إعتبارها منطقة 
منزوعة السلاح اسئنادا الى أن عنوان الانفماق هو 
وان كان تزع «ملغهد الهم ناعم عنعا عل غء وع1ذ فعل سمنغدء102011-ممم هآ 
سلاحها نسبياً لآن فنلندا كان لا دق وضع قواتمساحة تحددها احتياجات نظامبا 
العام وأمئها وسلامتها (المادة 4/ ؟) . والترمت فناندا بإتخاذ الاجراءات اللازمة 
للدفاع عن الماطقة حالة الجهرب بو صما الدولة صاحبة السيادة . وفى سنةو؟؟ ١‏ وضع 
لهذه الجزر نظام يجمع بين الحياد وبين نزع السلاح » وتقرر عام 1440 أن تبقى 
از وعة السلاح 1 
رابعاً  :‏ الممرات المائية : 


١‏ - المض_ابق . وقد دقع إل اعتارها وى والمناطق |اليج-اورة ا أقاليم 
منزوعة السلاح الرغية فى تأ كيد وضمان حرية المرور فيها . فد قررت اتفاقي-ة 
١‏ بوأءو ١85١‏ غاق مضارق الموسةبور والدردة.ءل ف وحوه السفن ال-ربية أيا 
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0ع وس 


كانت جذسيتها وأعان السلطان فى هذه الاتفاقية عزمه على احترام هذا المبدأ 
طا مالم يكن طرفا فى الحرب » كا التزمت الدول الاخرى الموقعة بإ<ترامه . 


وتجدد هذا الاتفاق مع ادغال بعءض التعديلات فى م مارس سنة 9865 » 
وق معاهدة اندن تقرر اعطاء الساطان رخصة سم المضابق وفت السام للسفن 
الحربية التابعة للدول الصديقة والمتحالفة اذا وجد السلطان ضرورة هذا الاجراء 
لخماية معأهدة وم( . 


وتهرر ف معاهدة سوفر الاخءن عحرية الملاحة المطاة_ة قَْ المضايق وم الابقاء 
عليها تحت السيادة التركية وتبع ذلك التوقيع على معاهدة السل وإتفافية الضابق فى 
لوزان فى ؟يولمو م5١2»‏ . وهى المعاهدة الى أعطت اتركءا ‏ إذا ما كانت فى 
حالة حرب ل حر ية اخاذ الاجراءات اللازمة لمنع السفن المعادية من إستخدام 


المضايق 4 بشرط ألا 61 هذه الاجراءات لتشهل مشخ «رور اسفن الحابدة : 


وقررت الانفاقية إعتمار المناطق والجزر المنصوصعابا فالمادة الرابعة مناطق 
منزوءة السلاح : وقامت المادة السادسة والسابعة والثامئة بتحديد الو ضع القانوق 
هذه المضايق ؛ فمَررت منع إقامة التحصينات أيا كان نوعبا أو الة-واعد البحرية 
بالمضايق ومنءت تواجد القواتالعسكرية إلا قوات البوليس اللازمة للمحافظة على 
الآفق عون كان ار كنا والوتان لا أن استكدمبنا اروى القرزاسة. 41و وسسه: 
وأعطت اتركيا واليونان ساطة اتخاذ الاجراءات الإدارية اللازمة لسن إدارة 
هذه الأقاليم . 


هدا| وناء على طاب 0 4 صاحية الأسيادة عل وده المضايق ؛ !لهمت معأهدة 


6 فررت المادة التالتة من هذه اللمعاهدة ٠‏ 
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مساعدة بأى شكل إلى الءدوءأما مرور السفن الحر بمة فيترك كمأ اتقدير الح-كومة 
التركية » فاتركيا دق ااسماح عرور اسفن أو منع هرورها . وأقرت الهاهدة 
ا حق تركيا فى إعادة آسايح ااضايق » وإرجاع سيادتها الكاءلة على المنطقلة 
انز وعة السلاح . 


؟ - قناة السويس9) : 

تشع فنأ السويوس بكلا على الفا م اللصرى » فهى تعد من أجرا اء [قا 7 
الجبورية العربمة المتحدة . وقد وضءت ا القسطنط.نمة تنظما الملاحة فى قناة 
السووس يعد أول تنظم للقنوات وينطوى على أحكام لا تتزال قائمة . والمدأ 
الأسامى الذى قام عليه هذا التنظى هو كفالة حرية المرور فى القَناةَ مع الإعتراف 
حق مصر فى الدفاع عن نفسما وحقها فى إتخاذ جميع التدا بير اللازمة الى تحمل على 
0 أحكام معاهدة القسطنطينية . وقد تضمنت المادة الأولى من الإنفاقية تقر ير 
الممدأ العام » فنصت على ما بلى فى فقرتها الاولى : ١‏ تسكون قناة السويس البحرية 
على الدوام حرة ومفتوحة » سواء فى وقت المرب أو فى وقت السلم ٠‏ الكل 
سفينة ت#ارية أو <ربية دون تميز لجنسيتهاء . ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة 
على ما يلى ١‏ وعليه اتفةقت الدول ااسامية المتعاقدة على ألا تمس بأى شكل <رية 
إستخدام القناة سواء فىوقت الحرب أو فى وقت السلم .. كا نصت الفقرة التالية 
رولا تخضع القناة أ بدا لمماشرة-قالههرء . ومنها لكل لدس فهذا الخدوص نصت 
المادة الرابعة من الإتفافية على إتفاق الدول المتعاقدة على أن أى حق من حوّوق 
المرب أو أى عمل عدانى أو أى عمل يكون الغرض منه تعطيل الملاحة بالقناة , 
لا يجوز مماشرتهداخ ل القناة أو فىميناءى مدخلها أو فى مسافةثلاثة أميال>رية من 
هذ ين الماخلق + 15 نصيع هل أنه لا ووو لشن الورمة الغا بئة للداوريت أن ترود 
أو أن تهون داخل القناة إلا للحد الضرورى جدا . ويتم عبور هذه السفن بااقناة 
فى أقصر مدة تطبيعًا للوائم السارية . ولا >وز أن تتجاوز مرابطتما فى بور سعيد 


ومرفاً السويس أربعا وعشرين ساعة إلا فى حالة ااقوة القاهرة . ويحب دائاً أن 
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كر فترة أر بع وعثرين ساعة بين خروج سفيئة محاربة من أحد موانىء المدخلين 
وسفر سفينةتابعةلادولة المعادية . وكذلالك نصت الادة الامسة من الاتفاقية علىانه 
فى وقت الهحرب لا وز للدول الم<اربة أن تنزل أو تشحن داخل ألقَناة وميناءى 
مدخاءا قوات أو ذخائر أو مواد حربية . ونصت الفقرة الأول من المادة السابعة 
على ألا تق الدول أية سفينة حربية داخل مياه القناة ( يما فيها بحيرة الفساح 
والبحيرات المرة ) . وتطبيةا لذللك ليس لاسفن الحربية أن ترابط داضل مماه 
القناة » سواء فى وقت الس أو وقت الحرب » حتى لا يكون فى هذه المرابطة نوع 
من الاحتلال الذى حرصت الاتفاقية على إبعاده عن القناة ومئطقتها تأ كيدآ 
امبكدلامنيا.. 


هذا وقد خولت الادة التاسعة من الانفاقية الح-كومة المصرية بل وحماتها 
مسو لية العمل على [حترام تنفيذ أحكام الاتفاقية: فّررت فىفقرتما الا ولىمايلى: 
«نتخذ الح-كومة المصرية فىحدود سلطاتها المستمدة من الفرمانات » و بااشروط 
الواردة فى المعاهدة الخالية » التدابير اللازمة النى تمل على [<ترام تنفيذ المعاهدة 
المذكورة .. كا نصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على ألا #عتبر أحكام المواد 
ع »ع ومءباءم عقبة فى سديل التدابير التى تتخذف تطبيقًا للمادة الحالية . وقررت 
المادة العاشرة ما يلى « وكذللك لا :_كون أحكام المواد و » ه » 07 م عقبة دون 
القداس الىيضطر جلالة السلطانءوممو الخديو بأسم جلا لته وى<دود الفرمانات 
الممنوحةلسموه إلى [تنخاذها بقواتهماالخاصة لضمان الدفاع عن مصر وحفظ النظام 
العام . وثى حالة ماإذا إضطر جلالة الساطان أو سمو الخديو إلى الاستفادة من 
الاسنثناءات المذ اورة فى المادة الهالية» فإنه بمب على السكومة الامبراطورية 
العثمانية أن نحيط الدول الموقعة على تصرح لندن علءا بذلك, . وقررت المادة١‏ أن 
التدابير التى نتخذ فى الحالات المذ كورة فى المادتين وء ٠١‏ من المعاهدة يجب 
ألا تعوق حرية إستخدام القناة . 


ويمكن انا أن نورد الملحوظات التالية على أحكام إتفافية القسطنطينية : 


١‏ وضعت إتفاقية القسطنطيفية نظاما قانونياً إتفاقيا للقناة جمع بين 
التحييد وبين تزع السنلاح الجر . 


لمم | 


؟ ب إعترفت الاتفاقية أن صاحب السلطة الاقلءية هو المسئول الأول عن 
أمنها واحافظةعاها وعن حمل جيع الدول على [<ترام وضعبا الدولى . 


#؟ ‏ أعطت المادة التاسعة والعاشرة لمصر -ق الدفاع عن نفسما و-ق [تخاذ 
جميع التدابير اللازمة التى تحمل على تنفيذ أححكام الاتفاقية . ومن مقتضى هذه 
النصوص أن صر مثلا عندما تهَتضى ضرورات الدفاع عن أراضها أن تحشد 
الجبوش على ضفاف القناة وأن تتخذ هن موانءا الداخامةقواءد تراط فمأ سفنها 
الحربية لآى مدة كانت ا عدد وبأ تأخن كافة الءأونات واءتاد الحربى ا 
أن لحا دق تفتيش السفن التى يشتبه فى أنها تخدم العدو وضبط ما قد تحمله 


هن مرربات ٠‏ 


وفى أعقاب العدوان الثلاثى اعام ه6١‏ أعلات مصر فى تصركرا الصادر فى 
3 أريل سنة برهو و » وهو التصريح الذى وضع تنظما جديدا لالمراز القانونى 
للقناة بالإرادة المنفردة لمصر وحدها بوصفما صاحية السيادة الإقليمية عليها : أن 
سياسة الحسكومة المصرية الثابتة وهدفها الآ كيد هو احترام إتفاقية القسطنطينية 
ذه ووم ونايتدا هراون قوق وو الماع تساوزوعا > نوأن اللسكوءة 
المصرية سوف تظل حبرم هذه الإتفاقءة وتعمل عل مراعاتها وعلى تنفيذها . 
وقرنت اله-كومة المصرية احبرامها لإتفاقية القسططينية وإلتزامها بميثاق الآمم 
المتحدة ومبادث,ا وأهدافراء بيقينها بأن بقية الموقعين على الاتفاقية المذكورة وجميع 
الاخر بن المعنيين بالامر » ستحدوهم الروح ذاتها (البند الثانى من التصريح) 9" . 
ومعنى ذلك أن مصر سوف تعمل دائماً على أن نكون ه«وازين قوق مصر 
والتزاماتها من جبة وحةوق الدول الاخرى والتزاماتها من جبة أخرى «وازين 
متعادلة متكافئة وألا يكون الغرم فى جانب مصر والذتم فى الحائت الاضن. + 
وأشار هذا التصريح أيضأ إلى نوعين من الخلافات الى تمل أن تنشأ من جراء 
تطبيق ميادىء إتفاقية 884 ١‏ أو منجراء تفسير أحكامها » فأما التوع الا ولفبى. 
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الخلافات ااتىقد تنشأ بين دول ايست كلبا أو يعضبا ٠‏ نا اوقعين على إتفاقية,/18. 
ويكون موضوعبا متعلقَا بالاتفاقية أو يما جاء بتصريح السكومة المصرية الصادر 
سئة باهو( . (إذا نكأ خافن أو بزاع من هذا اأنوع فإنه يسوى طيهًا لمثاق 
الآمم المتحدة . أما النوع الثانى من الخلافات فبى الى تاشأ بين أطراف [تفاقية. 
القسطنطذية أى بين الموقعين عليها والتى يكون هوضوعبا تفسير نصوص اتفاقية 
114 أو تطبيقبا» وهذه تحال إلى شحكمة العدل الدواية إذا لم تحل بوسيلة أخرى. 
وقيلت .هيمر ولاية محكة ااعدل الدواية فى-دود هذه الفقرة ١6‏ يوليو/اه؟١٠‏ 
وبالتالى فإن أى دولة ليست طرفا فيإتفاقي8/ ١‏ ؟إسرائيل ‏ لاوز داأن 
تستفيد من أحكام هذه الفقرة » ولا تاتزم المبوربة العربية المتحدة بأى [اتزام 
قانوتى نحوها . وقد استقر هذا التنظيم » وحاوات بعض الدول أن تنازع فيه فى 
أعقاب صدور القرار » وعرضت الام على يلس الآمن فى 75 من [إيرهل سنة. 
0ه ١‏ على أساس أن التتصر يم الانفرادى ليس له أى قوة قانونية ملزمة دواياً . 
ولكن الجاس لم يصدر أى قرار . 


وببهذا تسكون مصر قد استردت سيادتها الاقليمية والتتظيمية لقنا اأسويس. 


وقد أباغت الحسكومة المصرية تصرحبا هذا إلى ااسكرتير العام للامم المتحدة 
وطلبت تسجيله ذما بإعتباره وثيقة دولية . ولا جدال فى أن الالتزامات التى 
تضمتما تصر يح 560 ٠‏ وإن كانت قد صدرت من جانب واحدء إلا أن لها 
طيعة ملزمة قباما الامم المتحدة والدول الاعضاء فيها . 


وهن الجدير الاشارة إلى أن توصبيات ور هأهبورج عام ا ا وهاسنكى 
عام 19433 قررت أن حرية الملاحة فى الممرات المائيةالدولية ترتيط بتوافر أمرين 
فها يتعلق»رور سفنالدول غير الاطراف ف المعاهدةلخاصة بالمهر الدولى؛ وهما: 


أولا : تخصيص الدولة صاحبة الافليم استعال المدر للملاحة الدواية . 


انما : إعنهاد الدولة التتى لا :سكون طرفا فى المعاهدة والتى تريد إستعمال 
الممر [عتهادا جوهريا على الملاحة فى الممر . بمعنى أن يكون تخصيص القناة للملاحة. 
العامة ول جعل تلك الدولة دن [أمه وتعمبرس المنأة دن طرةباأ الملا<مة المعتادم . 


سداه"[ مه 


وهو عغوصر لا يتوافر ف اسرائمل أذ لامكن أن ندعى ل وهى الغاصية لاراض 
عر امة وطرف فى <رب طودلة ها أنها اعنمدت فى يوم من الايام على وجود 
القناة أو امكان استخدامبا . 

نخاص من كل م تهدم أن الحهدف الرثدءى من [أشاء الخاطق من وعة السلاح 
فو اق مناطق امت جرئية ترمكز على تراضى وموافقة الدول المءنية وتؤدى 
إلى تحقوق مصاح #نائة أو جماعية 1 وإلشاء المنطقة مزوعة السلاح افر ضو+ورد 
قسوية دولية تتضمن وعة من التنازلات الترادلة من جانب كل من الاطراف 
المعنءة .. فاذا مار جعنا إلى قرار ججاس الامن الصادر ف ”7 أوشير 61 ١‏ ود 
أنه يّرر فى الفقرة الثانية : 

ؤكد الجاس الحاجة إلى : 

١ (‏ ) ضيان حرية الملاحة فى الممرات المائية الدولية فى الماطقة . 
(؟) تحقيق نسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين . 

0 ( كان حدود كل دولة فى المنطقة راسةةلاه|السيامى عن طريق إجراءات 

من دننها إنشاء مناطق منزوعة السلاح : 


أولا : ضهان حرية الملاحة فى الممرات المائية الدواية فى الماطقة : 


والمقصود بالممرات المائية هنا مضايق تيران7(')وقناة السويس . ومن الطبيمى 
أن إنتهاء حالة الحرب #ول دون اججرورءة العربية المتحدة ومارسة حةّوق الدولة 
انخاربة قبل السفن المحايدة المحملة بالبضائعالاسرائيلية وذلك سواء فى خليج العقبة 
أم قناة السويس . أماعن مرور السفن الاسرائلية فيتمين هنا مراعاة 
الاعتدارات التالية : 


)١(‏ فى ١؟‏ هايو 1951 »© وبعد سحب قوات الطوارىء الدولية » أعلن رئيس الجمهورية 
انعربية المتحدة اغلاق هضيق تيران أمام الملاحة الاسرائيلية وحظر مرور المواد الاستراتيجية 
حتى ولو كانت على سفن غير أسرائيلية ٠‏ 

انظر بخصوص مضابق تيران »© كتابئا فى العلاقات الدولية العربية لم155 من صفحة 
١ه؟‏ الى 11551 ٠.‏ 


(1 


وح ريبطت الفقرة الثانية من قرار جل سالآمنبين حرية الارور فى الممرات 


المائية وبين تحقيق القسوية العاجلة اشكلة اللاجدين. . 


؟ ل ربطت الجبورية العرمية المتحدة المرور فى مضايق تيران بإزالة أثار 
'العدوان أى بإنسحاب القوات الاسرا'يلية من الآراضى ال#تلة » وعلةت المرور 
فى قناة السويس على إبحاد الحل أشكلة اللاجدين . 


وبالتالى يتوقف المرور فى مضايق تيران عل انسحاب إسرائيل من الاراضى 
الع بية التلة » فاذا ماتحةق الانسحاب كان صر أن تأخذ بأحد الحلول التالية : 


() إعتبار المضايق منطقة مبزوعة السلاح . 

5 عودة قوات الطوارىء الدواية أتعسكر من جديد فى شرم الشيخ . 
(<) مواهقة اجمرورية العربة على إتفاقية جنيف أسنة 95٠‏ . 

(و )عرض الموضوع على محكمة العدل الدواية . 


أما عن مور السفن الإسرائيلية فإنه برتبط بقيام المجاس بإيحاد الحل مشكاة 
اللاجين . وقد التزمت مصر فى تصرح 6؟ أبديل باه ١‏ السابق الإشارة إليه 
نتسوية المنازعات والخلافات الك تذشأ بين دول ليست كلبا أو بعضبا من الموقءين 
على إتفاقية القسطنطينية لعام ١884‏ طبقَايئاق الاممالمتحدة . وعلى باس الامن 
أن يعمل على وضع الحل المدكامل الشكلة حتى 01 فق كل عدو زعا :.. 


ثانيا : مان <دود كل دولة فى المنطقة عن طريق إجراءات من بينها [أشاء 
مناطق مبزوعءة السلاح 1 


وتفسير هذا النص قد يفيد س فى نظرنا ‏ قيام بحاس الآمن , بعد [نسحاب 
القوات الإسرائيلية وإذا ما توافر إجماع الدول الكبرى » بإنشاء النوعين السابق 
الإشارة إلهما من المناطق ميزوعةالسلاحى منطقة الشرق الاوسط علىا لو جه التالى: 


9 مناطق الحدود منزوعة السلاح : قد برى الجاس زع ملاح مناطق 
معيئة نمع على الخدود الفقاصلة سن الجانب العرى والجانب الإسرائملى 1 ومين 
هنأ على الها ع أن براء ى عدك أصدار توصيانه ( ذرورة الأكماء المنطقة المزوعة 


0 


السلاح على جانى الحدود الفاصلة بين الآطراف ال نازعة . ذلك أن [نشاء المنطقة 
الأزوعة السلاح فى أراضى طرف واحد من أطراف التزاع قيد على حرية هذا 
الطرف فى التهرف يعالجه باعتياره وضعاً سماسياً مؤقتاً يتحين الفرصة لاخلااص 
منه واسلال العزام تبادلى مكانه . . وضلاعما يؤدى اليه من اثارة المشاعر الوطنء.ة 
وتعريض الل والآمن الدولى بالتالى للخطر ٠‏ ويك أن أشير هنا الى النظم التى 
وضعت بعد الرب العالمية الآولى » والتى كانت مصدراً لأزمات سياسية كبرى 
كنزع سلاح الضفة الشرقية لاراين ونظام مدينة دانتزج الحرة ٠‏ فضلا عن أن 
نظام مديزة تريستاأ الحرة الذى ورد ف المادق السادس إعاهدة الم مع أيطااما 
عام /اغ ١‏ لم يقدر له النجاح . 


وان جه" أخير ى يلاحظ أن السلم والآمن فى منطقة الشرق الأوسط - وم 
تعبر عنه تصريحات السو لين فى دول العالم يرتبط ارتباطأ وثيقاً بالسلم والامن 
العالمى ٠‏ ولذلاك فانه يتعين على الهم المتحدة أن تضهن وثراقب #نفيذ بنودالةسوية. 
السلبية وتشرف على سسلامة النطقة المنزوعة السلاح . وقد سبق لإسرائيل 
الاستيلاء على المناطق منزوعة السلاح التى قررتها اتفاقيات الهدنة بينهما وبين الدول 
العربية . ولاشك أن قيام الآمم المتحدة بوضع نظام عام يحكم مناطق الحدود 
منزوعة السلاح يطبق علىهذه المناطق سواء وجدت فأقالم دولة صغيرة أو دولة 
كبيرة مسا يساعد على المحافظة على هذه النظم كوسائل أمن جزئية تعمل داخل, 
إطار التنظم الجماعى ككل . 


؟ ‏ وقد جرت عادة الانفاقيات الججاعية الدواية التى وررت زع ملاح 
أو تحييد مناطق تتمّع بأهمية اس را تيجية أو جغرافية معينة وترتبط بالمصلحة العامة 
الدولية؛ على [نشاء هذه المذاطق فى أقالم الدول الصغيرة لتضع حدآً اتناف سالدول 
الكبرى حول الموافع والمراكز الاستراتيجية اهامة . وهى اتفاقات لها فائدتها » 
كا سيق لنا القول ؛ فى حماية الدول الصغرى هن تنافس الدول الكبرى . غير أن. 
إنشاء ه_ذه المناطق » وبهذه الصورة ء قد عبر دائما عن عدم المساواة الفعلية بين 
الدول وتعارض مع المشاعر الوطنية وشسكل قيدا كبيرا على حرية الدولة فى 
التصرفى . فإذا مارأى مجلس الآمن [نشاء مناطق منزوعة ااسلاح فى الآراضى 
العربية النى تتمتع بأهمية جغرافية أو تاريخية أو استراتيجية معينة ‏ كالقدس 


59[ ل 


ومضايق تيران وكلبا مناطق عر بية تخضع للسمادة العربية وإن كانت تخضع حاايا 
الإ<تلال العسكرى الاسرائيل ‏ تعين عليه هنا أيضأ إقرار نظام عام يطبق على 
جميع الدول كميرها وصغيرها بصرف الاظر عن التفوق المسادى النسى الذى قد 
ممع به بعضمأ دون البعض الآخر . وهوهايرتب بالضرورة إشراف الآمم 

المتحدة على سلامة المناطق منزوءة السلاح فى هذه الحالة . ولا يعنى هذا حر 5 
الدولة التى تمع المنطقة منزوعة السلاح فى أراضيها من حقبا كدولة ذات سيادة 
فى حمايتها من الأخطار التى تتعرض لها . بل إنه يمع عليما واجب بالزام الدول 
الاخرى باحترام هذه المنطقة كا تلنزم بحمايتها رن كل صور العدوانالخارجى. 


ونلفت النظر هنا إلى أن المناطق منزوعة السلاح من ل شأنها كقاعدة عامة أن 
بد إلى عقد الاتفاقيات اللازمة ل#فض التسلح العام خاصة إذا ماروعى عند 
إنشائها إعتبارات الامن الجاعى المتبادل . ولاشك أن الدول - فىيجاس 
الامن ستضع كل هذه الاعتبارات مو ضع الاعتيار إذا مأ تجح مجلس فى تحةيق 
الاجماع اللازم اتنفيذ قراره . ويازم هنا أن رن الدول 00 هذه الآمور حدق 
وزتها وأن تضع لنفسما سياسة موحدة تحقق ذ! الحافظة على حقوقها وتضمن 
ذا ألا يكون الذنم فى جانف والغرم فى جانب آخر . 


الفص ل الرايع 


لدو 0 الاقايمى | 
بيلك : 


اعترفت القواعد الدولية التقامدية مق الدولة ذات السيادة ف فرض ولايتمأ 
على أقالم لا تخضع فى الاصل لسيادتها » عن طريق وسائل معينة هى الاستيلا. 
والاضافة والتنازل والضم والتقادم وتفارض هذه الوسائل فارمنة الدولة انان 
الفعلية على الاقليم : فالاساملاء و ألضم يسةندان على الاسقيلاء الفعلى على الإقليم . 
وترتب إضافة ات تلقائءا دخول الج-زء المضاف فى سمادة الدولة صا-دءة 
الولاية على الال م الاصلى » ويوقف [2ها دم على عارسة حقوق السيادة بصؤة 
هادئة ومستمرة مدة طويلة على جزء من [إةَا يم دولة أخرى ٠‏ 5 فترض اادنازل 
إنتقال الاقليم من ولاية الدولة المتنازلة 1 فى سمادة الدولة الاخرى 
المتنازل ها عنه . 


ويتحقق قيام الدولة بضم افليم لا مخضع فى الاصل اسيادتها فى [<-دى 
4 لهم 1 

الصورتين التالمتين : 

أولا ؟ أن تقوم حرب بين دولتين وتعان الدولة المنتصرة ضم جزء من إقام 
الدولة الى سرك اطري:. 

ثانيا : أن تعان الدولة ضم أقالم مارست عليما السيادة فترة معيئة . ومثال 
ذلك أعلان الما بأن غ22 كوربا بعد أن ظاثت حت ألا 4 اأمأ بأنية أعدة م:وات 
ق معاهدة أغسطس سنة . ١1ول[.‏ 


العام ١505‏ © واستارك 2 المر جم السابق ؛ صفحة 005 ١‏ موا بعدعا ©» وسيبرث . المر جع 
الابق 6 صفحة |؟؟ . 


ل هع[ سه 


و تشترط القواعد الدولية التقايدية لصحة ااضم إصدار الدولة لإخطار يرسل 
إلى الآطراف المعنية تعانها فيه برغيتها فى ضم الاقايم . فإذا لم تصدر الدولة 
الاعلاناللازم أو إذا ما أعانت صصراحة عن نيتها فى عدم ضمالافليم فإنه لايدخل 
فى ولاتها(' . 


وتضئ القواعد الدولية التقليدية المشروعية على أعلان العضم <تى ولو قأامت. 
به الدولة فى أعاب قال مسلح «اعتباره جزاء على أعمال عدوائية غير مشروعة » 
أوك.تعويض عن الخساثر التى أصابت الدولة أو كوسيلة تحّق مما الدولة ال:تصرة 
" نبا وسلامتها فى المستقل . و يقابل الخ م كوسيلة لاى ساب السيادة على الاقليم 
قيام دولة أخرى بالتنازل عن سيادتما ٍ الاقليم ذاه . 


والتنازل قد يتم بعوض أو بغير عوض . 

ويتم التنازل بغير عوض عادة فى أعقاب هريمة الدولة صاحية الاقليم كثمن, 
لإعادة الأوضاع السلمية بينها وبين الدولة المنتصمرة » ويتم التنازل بعوض عادةة 
عوافقة الآطراف المعنية9) . 


ويترتب على التنازل فى الهالتين وسواء تم عنوة أم بالاتفاق هقد الدولة 
اسيادتها على جزء من [قليمها ودخول هذا الجزء فى سيادة دولة أخرى . 


ويازم هنا التفرقة بين أمرين : 


1 يت الإقليمى و حدق 7 07 ا ط جزء هن ن ألم 


ص سد من م وسييين ‏ مره 


عادة 2 و ثممة ر “عمة ) 0 أو ! إتفاق 0 تحدد حقو قَْ روانات شعوب الأقالي 
0" تازل عنها وتنظم كيفية أذاة ووفاء الالتزامات 0 قبطة مهذه الآقالم 5 


)١(‏ أعلن الحلفاء فى أعقاب تسليم ألمانيا بدون قيد ولا شرط عام ه116 ؛ عدم نيتهم 
كيم الاقالي «الاثانية : 0 

(؟) معاهدة قرنساى لم5 بوئيو ١919‏ . 

(5؟) باعت روسيا عام /539م1 أقليم الاسكا للولايات المتحدة الامردكية . 


عاج 


ثانيا : الفح ”؟ ويفترض قيام الدولة المنتصرة بضم كل أقاام الدولة التى 
دااتصرف فى أقالم الدواة الثانية دون حاجة إلى موادقتها . 


وأخذت القواعد الدواءة التقلمدية بمشروعية تنازل الدولة عن جزء من 
أقالهها حتى لو مالتنازل ننيجةلإستخدام القوة؛ رغم التناقض الموجود بينالعناصر 
الها أوأية لمق الضم ون متطلءات حدق الحافظة على البقاء الذى مهدع 4 03 دولة 
ذات سيادة ف الجتمع الفول»* 

فإذا ما انتقل الاقليم إلى سيادة الدولة المنتصرة ٠‏ سوام ثم الضم بالإتفاق 
أو بالقوة وسواء ترتب على عمل مشروع أو عمل غير مشروع ء فإنها تسعى إلى 
الحصول على إعتراف سائر الدول بالوضع الإقليمى الجبديد حتى تضم حدأ 
الإءتراضاتها وتؤكد حقوقبا فى السيادة على الاقليم . وهو ما تخصص له المبحث 


اللاول من هذا الفصل . 


)١(‏ أقر الفقه التقليوى حق الفتم وسندهد على قواعد القانون الروماني التى اعتمبرت 
الانتصيان على المدو الوسديلة المثلى لاكتاب الملكية . وعالحه الفقهاء والفلاسدفة منذ العرن 
الثامن مسر - روسو ومولتسدكيو - كمشظور رك منتاهر القوهة م دام ع0 بلنينك تك 
1١‏ ورد فيه أن ٠‏ 
©مأه؟ عل عب؟ | ذ5دهل عم عناو ©تالاعلاه ع(لصع(معمأتلت 6 ععتلرولع” عمؤأمعصهء؟ لوزأامم ها” 

“'عاصياعم دتالرعبره ل 6لرعط1! | عناصم وعع2رو4 عد و5أهليهز وأأوأمصةءات أء وع66 رورم عل 


غير أن فرئسسا سرعان ما تذلكرت لهذا المدأ فانتقل الى دول الامركتين التى أعلنت 
صراحة فى موؤّتمرها الاول النعقد فى واشنجطون (86ما 181.6 ) ادانتها لحق الفتح 
“كوسيلة مشروعة لاكتسداب اللسسيادة . واستمرت أوروبا تأخذ بمشروعية الفتح © فقامت 
بروسيا دفزو هالوفر وهس كاسل ودوقية ناسو ومدئنة فرالكفورت الحرة وقامت 
انجلترا بفزو حجمهورية الترانسفال ٠‏ وقرر لابراديل ٠‏ 
©؟أه ممع ضرمك عل +510 ثلا معلاأزم عوذزيام ر5أغؤهااعطءل 15١‏ ,أهغ+؟5 هبق عاو ١أه؟‏ عأغنوصمء ه16“ 


رعأأعل0همممها ع0 . “مأزهء؟ عل معأغمدع عتانا6ناه 5005 ركة لاه 5ع ععنهغ ه1| عل أأه؟ عامصاد ١6‏ عمم 
.8 ؤ5اأمهظ2 ,ر(عأتضمسسط نا ها عنامم صضوأأه]آيومه6©) 23 .م رعمصائلا عل صمنلووعي© 


كما قررت محكمة العدل الدولية فى حكم لها بتاريخ ه أبريل 1917 : 
-5؟9! عننو 16ع5أ70علاناود ه06 ملعم | 0700م 01056 019530016 1أو0 "5 ع6#لرزوده© ها“ 
هآ ,لاناهء”'0 دربكا عكل عإزه06 و! عل عؤأيد | ف ,عيبو ع ,5أه61 كانيع عملضء عمنعناو هالإ ائينو 
““لالاعأمهؤءأ/ا جهو+ع'١|‏ 6 بعسأه؟ +هغ6”| عل >معودمم عممزأمؤلممةء+ | عيد م6ُأإعمسزمع (اباهد 
وقد أدان عهدم العصية وبروتوكول جنيف واتفاقات لوكارنو وميثاق برايئند كيلوج 
واللمواثيق الآمر نكية حق الفتح كوسديلة لاكتساب السيادة ٠.‏ أنظر سيبرت © المر جع السابق» 
صمفحة /9) وما بعدها . 


-ل-07 [ سس 
26 ارول 


فى مشر وعية الإعراف بالتو سع الإقليمى 


تترك الةواعد الدواية التقليدية لادول الاعضاء فاججاعة الدولية ساطةةديرية 
كبيدة ف الإعتراف,الأاوضاع ١‏ الافائمية الجديدة .فإذا ' تعان وذ ه الدول صراحة 
عن رغتها فُْ الاءعراف روهدت ت العلاقات الرسمية يدها وين الدولة_ المطالة 


بالاءتراف على مأ م عليه » فإن هذا لايدنى فى ح_د ذاته الاعتراة ف ,الرضة 
الاقليمى الجديد . 5 


ودود آر قط الاءعراف بالأوضاع الاقلمية الجديدة الناجمة عن إستخدام 
آلقوة » ضد دولة فى الجتمع الدولى » داماً 1 بةبإعلا عدم مشر وعية ة الحرب»؛ 


على الوجه / ا 


وضع معاهدة 21 


ا العامة ة الدائمة وهى 1 تدخل دود التنفيذ - إعلان 


ع مال 


بطلان د م الأقاليم الميجة بجة لإستخدام القوة(!! . وألزمت المادة العاشرة من عبد 


ووس 


5 4 ة الدول الاعضاء باحترام أستقلال الدول وسملامة ١‏ أقا فاليمير وأعظت واس 
العص, : ة ساطة القشاور مواجبة الأعمال العدوأ نية . وقد 3 ا هذه المادة داغل 


: ورد فى هذه التوصية‎ )1١( 
“1. ها الرملضعم صنهءوأمقصضه علاطيمح زمعل يلق م6صتص أل ممبعسعل عأغيوممء عل إأمعكق ع1‎ 
هأأممغ يل عمل‎ ل'ةهعطأ٠هوعز‎ 
2. +له5©0 عوهء!7[أطره' ل 6أزه1 يل عّّب كل 15 +دنهلصضعم وعلأه؟ ملمزأوؤأامرء+؟ 06 كلاوأووع وع]‎ 
ه! عل توأووعمم ه] كلاه5 لانت عت7معلاو عضلن“ل 562066 ]| كلاهد وم أأه2 هكم ره دهعلاء تو رودعلابسم‎ 
تمه همعرهن؟‎ 6 
3. ه! ©6نون عءوثلءاء “ل زمعل »>! هدريزه و5ذواروع و5همأ|ازعرمم عك أن أهزلاه أنان 5وزأؤأوصضص هاا‎ 
زعوه؟أطءه'! مهم ع46اء06 8زأهو5 و5لوأووعع ومع عل 6]زلناه؟‎ 
4. ع كتنذ]ألصمه وع| كهضهكل 6]أن4؟ ,عومء]اأطءه "| 6 عأزنامعءعع: 6 أه0 0ك للوأأوأعءضوضه همهم‎ 
|1١هراأءلع‎ 2, “فتأاعمه»ةا؟؟» وصوهد ع ومبيعاله؟ كمره:5 ممىه5‎ 
أنظر‎ 


216 .م1910 ,امه ,رقأ عأمعصسه أقصهنؤمصممء ما إزمعكل عا رعععهمجاذة معلدو5زعاذ4 


داعت 


ان العصبة الخدافة تفسبرأ بتضون هخ المساس بالاوضاع الاقا.مية القَائمة ونم 


) 


الاءثراف بالأوضاع الاقليمية اتى تتم نقيجة لاستتخدام القو 


لاهاى ©» بتوصية تدعو الى وضع اتفاقية ملع الاعتراف بالتوسع الاقليبى ورد فيها: 
ها عل صعلازامط | عمم ,عععةؤاهة ل مولمدعمرمعءاصضع'م وعمأه1]أهوزد دععمرودوايط و5ع0 علريءيم'' 

ع0 عدمأناهت نلاباعناه ل أبااعء عل ك5قضعصعل تالاه ملأتن أم7ع+ شدد عل وعأاأعبراعه د5عصعوط وع| رعمممعنيو 

-6غاه'! ن إنهوعلمءلغ6مم أبنو مااءء ممم مدكممممم عوف أأطعة؟٠|‏ عل ؤ5بلوءء | ىغْعمصه 00 رد5ععلرووؤ5زن5 وعم 

عمضمهؤؤوأبر5 ومح ع 6ن “تاواء ناو 5١‏ .امع ألطعه هضع طرعواز بره وعمأغطموةل أع-علاعءء عيووددرها لزه ,صمأعوء 

05 26*50 5ع رت 5©| هم 0566م طرذ عرزو أممع+ عل صروزؤمصةأاه'| ,لأضعصسمعوموصه أع» وهزوألا ومع 

““عباو لنيز 16ألنام؟ عل 

أنظلر عأطمؤغعءه 18-قايز 15 رعلزهةط ها ,اتهط وا عن علهصضونغؤوصعغم| معمعمعلمره6© مصسلنلبريعه 

.5 مم ,!! عصره1 ,1909 ,بعلزهلم ها .,د5ألرعصطريسءهل هع ومعلزعم .1907 


ؤواة أ قرم اللسفة + الشاتونية ادو شاه محلس: ضيه نقدر ار 1ن قبرزا تن 
١51١‏ 


- 170116 لان ؤناأة!52 | «عاولم؟ عل ضروز15لء1لمء ها عضن عصصروه .... مبفملزأكصمء ,10 .٠غرن‏ ١ط"‏ 
ره هامأ عنلعء ععأثروه 6 900:11 عترنا علرحروه غع رك أزما+ وها ممم مُصناء؟درمء رعبسوأنامم +ه امزم 
“'ع؟عه5 يل أنهلأند و5عاعزامه و5ع| #ضعوممهء عأأعنوها عبد عأهةأصعجرملصمغ معؤدمعم 15 غصعللامصمء 


وعند مناقثة العقوبات الاقتصادية الى تضمنتها المادة ( 15 ) فى الاجتماع الثانى 
للجمعية العامة لعصبة الامم عام ١|؟55١‏ »© تغدم ملدوب البرازيل بمشروع خاص داع لان 
بطلان التوسع الاقليمى ورد فيه : 


-6مذأك 5ه!ا عنناز متعام وأبنه أثلم7ع5 عناإان اللعلاتءألاضوء .5.6.5 و[ عل وع«طصعصر وعل[ ويه 
آنا +ه+5 صب ثن ترم لروععه ,#أصعناه" | 6 باعممء وعع5 أيبيو أوصوزأوصئءلمز 6زومة1 بيخ عل 5ئلإزء 
: ع*لعه5 بل 15 بره ,13 ,12 وعلء 9011 ك<ازياهت لللءصعمأهم ارم ملعيو و| زمة؟ 

065 0650965 #لاوم 115955همممةء د5عل لع عنرعلين عل ذزوم؟ ع0 و5ن)زأصصعلما و5عل .ه 
نو ها ممم 

ناء أه0 7 لهم عا عمأهضمء مانأ سمهمء6 طوأووعرم عل وعديرماء و5وعل .ط 


* “5ع زهو أمع؟ عل دطوالاإعمصمهة"! .> 
كنا تضمن المشروع الترام الاعضاء بعدم الاعتراف بالمسيادة القى تدعيها الدولة 
ااعتدية على أقاليم الدولة العتدى عليها . 


65 5ع ؤصو|!ؤ !]أده مأك 5عكق وصةزؤهأوزوهً| 5ريهءا كممل ععءصعوعب ل ععأمه0ه :"0 +صعصص ]لاصو ” 
:75 7أباد 165أوعه؟ 5ع 5أتاع37 900007676 5اناء[ «ألجوعماض1 6 
+ع عناوأغهصهامأل وعءوالامع5 و5ع| كظه4 ,9056 ©تلالاعلاه وؤياود رعج 011ل زدوععم عمس .6 
“6نوهغأه خهغ]8'١|‏ عل و5عئمأه+ممء+ وع| ناد الاعذوعم وه +66 “| عل 56عمزأممعلانزهمد5 وا ريملءأهةابكضمء 


أنظر : .| .كتهزوو أده كعل عععصوع5 .ءماطصضعددعة عصغنعربء5 وا عل 96©5عه# ,.لط.5.2 
0 ,326 .م ,1921 ,عبغمصء6 


أوروبا ودعى الى عدم الاعتراف بة ف الميارات التالية 8 


ب«#أصعه؟٠|‏ 6 ركمم لثمم لامم ©5, «زأمم عميبكق لروأوباعصوةء هأ اه عأغاوصمء هأ رعععيو ه11“ 
هه ومأوأمهة+أممء؟ والوأكصع يزه ل 5روأأوءألصعبع و[ +صضه4زلدسز 5م2116 دعل معطاصرمه و5ع6يروه 267 ع6]ة 
.عموناع 


© +ع ولع4+ع 54285 1لزهم 6516م رعمأءتامم مع 6 و5عرأوء رمع ,الع ثلرع 6266059 لزه لموععن بره 
“و6 +ثرهة+ءع6001:60© 26024165 وعأبرهلط دع[ عمقم كلاتلزثرمعء2: كهمم +ممبعد 


1519 - 


وندث ولأ المدأ فالفسكر والعمحل الدولى !'! داخل نطاق العصية "أ وخارجها” 
بعد التوقيع على ميثاق برايند كيلوج. 2 


انها : وى أعقاب غزو اليايان لمذشوريا عام وا ظبر مبدأ ستمسوله. 
الامر يك ى الذى يقَضى بعدم الاعثراف بالأوضاع الأقليمية الجد بده إذا كان ف 
| نعائما خا لفة لالتزامات دواية عامة أو خاصة(! . 


ونورد على هذا المدأ!؛! الملحوظات التالية : 

(١)قرر‏ ميدأ ستمسو ن بطلان الحقوق المكتسبة بطرق تخااف أحكام. 
ممثاق برأيزد كيلوج ومنع الاءراف «صور التوسع الاقلسمى الى ول تحصل عاما 
الدولة عزا. على مخالفما لهذه الاحكام و نبا من جنى كمار عدواتما . 


زت) إذاكان مبدأ ستمسون هو إعلان عن نية الولايات المتحدة فى [لتزام 
سداسة محينة ة إزاء صور التوس سع الاقليمى ولا بقعم فأاعدة دواءة عامة تلزم مم 


لمعيه 


كافة الدول 2 إلا أنه يلم الولايات المتحدة بإتباع موقف دعبن إزاء المشا هل الدواءة- 


)١(‏ وقد عالج بروتوكول حنيف هذه الفكرة بتحفظ حينما أشارت المادة ١٠‏ منه الى 
مصأ وأأنلؤدع: 16 وَائلن : 
5 ,اع لامرع65: عل همالغأب +زومىهء5 اذ - هوأدوع2وه عزنا كغزمه «اأهعم ه| ع0 +مصمعصووؤناطهة+ةع” 
ع ععاء7ع<<اء١|‏ ع وصهزؤوذوع» | #برذ5 أأع055© بات لنهموعء ه46 02601 "نا ,لكالاو وأو ومؤعهم وه| 
رهممم: 5هآا اذك © لمرو ردوع[أوطعممت كصوزلجواعء 5همعل #صضعدرءعوذز[طهعمم ع| عع عالعنانيم ععووؤوتووة١٠‏ . 
.““اناعووعموه"|ا عل عوط هل 6 ود5عوداص للعزممع5 أنان0 ع« 2 هميرنو 06 وؤضوز؟ 


١(؟)‏ تقدم مندوب برو فى ١6‏ اير ١97٠١‏ بتوصية الى عصبة الامم نتضمن امتناة 
العصبة عن تسجيل معاهدات السلم التى تفرضصس بالقوة نتيجة لاعمال تتناتى مع أحكاء 
ميثاقها ٠:‏ 
#© #أضعلترمه +أو2/يامم ايان 5دوزأهسابماءد د5ع| وغعغينة+؟ علابص عوصاصرمء وملصيعئء .للرظ.5 ه1” 


.©.! ,.لك .5.5 .,'“ععمه؟ وأا ممص إزب06+0 ونيو بؤأه25د ع! أذاطهة أ «نامم ورناوعلاروع ره5 لازهة+ ورم لعرم 
85 .م ,1930 .بنث# ,2 .هلك رعممهمة علدا 


(؟) 4065 مهس م1عقغ ع 5ر5زأهن اذ لزصه 6ه لإأأامو»! عط غ+تصقه +ملرمرمء وعنن51 لع]إزصلا »عط 
5 095 ,1206115 6017) عدهط1 تععبلراعط أترع تلوعع09 عن لإذمعم+ لزثره عوأضومعع: 0+ لتعلام]ز 1 
5 أ +قط+ فده ... 5ع+5+5 لع]زولا عط 4ه ؤغطوام بإرلهم6م+؟ عط عأممصا لأهصم طعاتطيا ,6معرعطء؟ 
لنامطه +تلوبرمءط عط بزمد طاعتط أترع790رععمون 0# لإأوعم+ رلازاه(001 52 لاصت موتصضصومءععم + لصعا]صز غمص 
#دباوسث ه ؤ5زن.2 6ه لإؤمعم1 عط) 6ه وصضوزؤهوؤناطه فيه و5لتروصضعلبامء عط م10 بهم لتم كترمعم بإزط©طء 
”.8 ,27 
وأعلن ستمسون أن هذا المسدا قد وذ 

لإأعباط1اعع؟غع أاتبر رعلاأأاعغط عب رطعنتطم ومصموزوعهت طعنزد صضمدب لععهام عط©ط كأبره7 #همعهعبوه لم 

“.11+ بزورهن جه عمع4مموعرعط رناهوء ا عط موط:” 


(6) أنظر استارك » المرجم السابق » صفحة ١65‏ وما بعدها . وهائز وببرج ؛ المرجع 
السابق » صفحة 16 ومابعدها . وشفارتزئير جر »؛ المرجع السابق » صفحة *؟9؟ ومابعدها.. 


ءات 


بصفةه ة عامة .فوو 57 لذي زال عدم أمة خاعة إزا ه بزاع معدن (الواع ! مايا الصينى) 
وإنا ضع سياسة أعامة مستايلن بقصد المحافظة عل السلم العاللمى 20  .‏ 


وتلازم الولايات المتحدة؛وهى دولة قأمت بالتوقيم عل إثفاق بأريس وميثاق 
ساف:درا لاماس واتفاقية مو نهد بو ءا ع 5 عت الخاصة حدوق ووأ جات 
الدول 07 متاق الامم المتحدة بالامتناع عن الاءعتراف أ تغييرات الاقليمية 


الى م تلدجة ة لاستخدام الققوة 6. 


الما : قررت الجعية العامة لعصية الامم فى ١١‏ مارس مم4١‏ أن أعضاء 
العصية يلتز مون نعم الاعتراف 2 حالة أو معاه-دة أو إتفاق ؟ يأون نلمجة 
ل دالو 3 عخالفة لعبد العصبة أو لممشاق برايند ك. يلوج الخاص بمنع الالتجاء 
إلى الجر روب(" : 


وتلى هذا القرار إصدار جموعة كبيرةمن ااتصربحات والمواثيق الدولية الهامة 
عالجت مشكلة عدم الإعتراف بالتوسع الإقليمى . ومنها الإعلان الذي قامت 
بإأصداره لسعة عشر دولة أمى بكية قُْ بزاع شا كو معقط0 فق م أغسطاس 2 
'وقرار بجاس العصبة فى نزاع ليتيسيا 1 الصادر ق ١‏ مأرس #موم وى 


: أن‎ !15١ فبراير‎ ١1 أعلن مجلس عصبة الامم اليابان فى‎ )١[ 

اللعصةلصا ةا 6 عأ5أه21ه عمعطبعسه ع عأوأعهؤزم»+؟ 6لزءوو6لم "| عند كلع صرع)عأصص رربعيه 'ب9'' 
+أ0ولاه5 هص ,10 يغنه'! 06 5أممهات نات وأصصصرمء .لكل.5.5 ه| عل عبطترعكم صب ل عبونزامم ععمهل 
.“ةأغاءعه5 ها عل وععطصعط ده| عمم 5أأؤعع؟؟© +ع وعل1لولا مارم كلالرروعهع-” ع4 


وقد علق ماكنير على هبدأ عدم الاعتراف بالحالات المخالفة اعاهدات عصبة الامم 
516 4ه وطلرمللجممعلأكصوء طعتط م تيتساتصتحم عط ذأ صسم[]أضصومء»ع:-ممم 6ه لإعالامم همه 


1+5 تمه ©26ول ١ط‏ كه إارننخ#تضومعع8-صهلط 4ه مصاعلعه2 ورووص 5+4 عط1 ,ءزملكطءللم “.انوع بإعمعععل 
.3 .م ,1933 .8.لا.8 .واأععممكعةه أموعا 


(؟) عه عل .ل5.ظ,5 | عل وعءأطصعفط «ابه +صع1),ممره اأنبو عرماء6كل »#أفاطصعوده 2“ 
عالءلزوتت عل أنواصصرعة'! عل 6أأندم: غأى« امم أينو لممععه باه 6أأمم+ ردره1لأهمن لد عتللاعلات ع7 ]أو ردمععم 
.“امه عل م+عهم ييه ع .لل.5.2 ها عل م6564 ياه وعءلمراصمء 


أنظر أنضا 


+٠‏ و5لورأواء ره 5 أوأءمةلأءءء+ اووعأاز 6ه 02ط!زضومءع8-صضولط ,ععصضره لرن]ازل/لا وعجرول 
.679 .م ,1936 ,30 .اوهلا ,.ا.ا.ل.ذ ,بطأمواعدىء؟هع 


وقد أعترفف عهد العصبة بصحة التوسع الاقليمى ادها تر عي 
حرب مشروعة روعيت فيها الاجراءات والفعرات الزمنية التى ند ى عليها 
#هد المحصسة فى المادهة 1 وق الفقرة 6 14 أنظر الو ل ا 
'السابق » صفحة .896 . 


هذا 117 


وممثاق ساةندرا لاماس فى ٠١‏ أكتويرم؟و٠‏ » والا:فاقية الموقع علا ف الأو من 

السابع لادول الس نكية قُْ مو فيد بو قُْ 1 دإسمسر 9886| ؛ والإعلان الخاص 
«تضامن وتعاون الدول الام بكمة 5 وإتفاقية التعاون و::ميذ المعاهدات المودمة 
بين الدول الامريكية فى دإسمين 1185 ٠‏ وإعلان لما الذى أصدره المؤيمر 
الآمر 5 الثافق ىق ؟ ديسمير ممو ل ء والإنفافية الخاصة بالإدارة الوقََة 
للاستعمرات والممتلكات الآوروبية فى أمسءكأوالموقعة فى هاذانا قيواءو.4؟١.‏ 
كا صرح ثرومان الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية فى 7م أكتور 
0 أن الولايات المتحدة : ١‏ لن توافق عل أية تغييرات أو تعديلات إقليمية 
فى أى مكان إلا إذا كانت مطايقة لرغيات الشنعوب الى مهمبا الاهر وعلى شرط 
أن تعر هذه الشعوب عن رغياتما بحرية . 00 وار قفن الإعترا ف ,أية حكرمة 


تفرض على أنه أمة عشرفة فول أجدسة ب 


ومن الطبيعى أن الإعثراف بالأوضاع الإقليمية التى تنتج عن استخدام القوة 
يتعارض مع أحكام مياق الامم امتحدة الذى نع إستخدام ألهَوة ضد سلامهة 
الاراضى أو الاستقلال السياسى لاية دولة وين على مبدأ المساواة فى السمادة 
بس ع أعضائها ٠‏ وهو مأ بر أب بالضرورة ممع الدول دن الإعتراف با لتوسع 
الإفليمى الذى يتم على حساب دولة أخرى. وهو ما تضمنه بصصراحة نص المادة 
الحادية عشر من مشروع إعلان حقوق وواجبات الدول الذى أعدته لجنة القانون 
الدولى الذى يقرر : ه على كل دولة واجب الإمتناع عن الإعتراف بأية حيازة 
إ[قايمة تنالها دولة أخرى إخلالا ب المادة التاسعة » وهى المادة التى تمنم الدولة 
من الإلتجاء إلى الحرب كأداة لسياستها الوطنية » ومن كل تهديد باستعال القوة 
أو إستخدامبا سواء ضد سلامة الاراضى أو الإاستةلال السيامى لدولة ما أو عَلى 
وجه آخر ,تءارض مع القانون أو النظام العام الدولى . 


7#( سه 


الث الكالى 


الطبيعة القانونية مدأ عدم «شروعة التوسع الإقليمى 


ارتبطت النظرية التقليد به الخاصة شر وعية اادتوسع الإقليمى بقبول المواءهم 
الدولية التقليدية لمبدأ مشروعءة الارب كق تمارسه الدول ذات السيادة للحمول” 
على حقوقما فى ميدان العلاقات الدواية . وارتضت اجماعة الدولية واعترفت 
بالتغييرات الاقليمية نتيجة لقيوها ومارستها َق الجر ب فى عصور ساد قممأ 
وتأ كد كم القوة وتغلب على إعتبارات المنطق وااقانون. وكاته ها عمد جدوعة 
كيرة من المعاهدات والموائيق الدولية الخاصة والعامة إعلان عدم مشروعية 
الالتجاء إلى إستخدام التذوة كأ حد القواعد الدواية امير مة . وفقدت القوة بالتالى 
قدرتها القانونية على مد نطاق-ةوق الدولةواختصاصا: اموا كرف الاتلسة: 
وصار الاسة بتتخدام غير المشروع. اقوة الاك للّضاء على الحقوق المكنسية بعك 
أن أعطيت الأولوية نطق القانونو[عة. بارات امنا لة على منطق القوةوالاعتبارات 
المادية . ويترتب على ذالك أن إعلان الدولة ضم أجزاء من أقالم دولة أخرى 
أو قيامبا بعقد معاهدة صامم معبا لتصبغ حيازتها الاقليمية غير المشروعة بالصبغة 
القانونية » عخالفة بذلك كاد المواثيق والمعاهدات الدولية . هو عمل باطل من 
تثقاء نفسه ,53040 50م1 ويغطى!! .طلان يض الا كتساياتالاقل ممة الى قد تحصل 
عليبا الدولة ضحية الاعمال العدوانية . 

وقد قررت محكة العدل الدولية ى الحم الذى. أاصدرئة فق قضمة مضمق 
كورفو ف به ار 01 07 ون ا<ترام السيا: ه الاقايمية فمابين الدول المستقلة 
يعسد أساسأ جوهرياً من أسس العلاقات الدولية ». والدول ذات السيادة ‏ كا 
سيق لا الول - لها حَدَوِق وعلم باواج ناث قامت بتحديدها الات العلمة الدوامة 
وأخرها المششروعالخاص بإعلان <ةوق وواجيات الدول الذى ل لجنة ألقانون 
الدولى العام التابعة الهم اده وكلبا . أثيتت ما الكل دولة من حقو قلاساضة 
تمدع ها #مجرد وجودها وهى حق البقاء وق الاستقلال وحق المساواة وحق 
الاخترام ٠‏ كا أثيتت ماعليها من واجيات مقابل تمتعبا مهذه لووك كلقن ن 


الات 


.وجوب [-ترامبا لاحةوق المماثلة للدول الأخرى : ولةواعد القانون الدولى 
والتزامها نفيك تعبداما الدولية سن نمة بعد م الااتجاء فُْ علاقاتها بغر هأ دل 


الدول إلى وسائل العنف والوَوة(2. 


لذلك ود ط أب اللدوض :روره ة شك يل هيده -- أ 4 دص ب أعلان بطلان 
ضم الأقالي . وة.ول هذه الدعوى يمك 837 رار فوا او الاقلءه, ىك حول ذا 47 
وإعشار العدوا ن أمرا ٠شروعاً‏ طالما لم تقم البيئة بإعلان بطلانه 29 . والمادة 


الحادية عشر من المشروع الخاص بإعلان حقوق دو درا ات انوا ل - السايق 
الاشارة إلءه ب لمزم الدول بالامتناع عن الاعراف بأى حمازة ؛ [قليمية نابا 
دولة أخرى 'تيجة للالتجاء إل لرب ان التيفيت ا متيال القرة أو با عتعناها 
د سللامة الآراضى أو الاستقلال السناءى الدؤلة ها أو عل أى اوبنة يمار ض 
مع الها نون أو النظام العام . ومقتضى هذا الاص منع الذول: وق مارسة وخدة 
صبغ م الاعمال الم أباطلة با أصيغة القانونية ويالزهها ‏ سواء ؤرادى أ جماءات ‏ 
بالمشاركة مع رم من عدا اجماعة بإدانة المعددى على أعماله غير المشروعة . 
وذهب أأبعض إلى أن مع الدولة من الاءثراف بصور الخءازة الاقلي.مة الق. تتم 


> برك 24-0 يجا ادر طامبين: 
- 
وني 2 


بطر م غير مشدروعة هو الجز :أ الذى توقعه الاعة عل قيام الدولة ل ا 


0 - 


'وسيادتها الاقل.ممة على أقا لم م دواة اذى عن طراق إستخدام الو وهو 


ذول بعوزه الدقه ٠.‏ ا الدولة عن الاءتراف بإجراء الضم هو إعمال 


([) ,فاته لهصضمع1قم| كعياونلأعنرز وواعن وعل م]زأانم ها أ 6+زلناهلا مها ,سصسأعطمعووي0 ابوع 
.28 .م ,74 .+ 1١944,‏ .85.2.6 


انق وكمية» الزرطم النطائة اه وم دوا ديه عله المقوة وبصي 
براق التحلة شري للقافوق الدولق 156 #"كنيعة ابو 
(5) يذهب وببرج الى أن اعلان البطلان له أهمية فى الاحوال التى بتعذر فيها تحديد 
وتقين طليية الأغيال. القند وائية :الع انه الى اجرف ١‏ اقيم 

5 + ذهو ويام كاين ١ل‏ سناد "سكري الذولة" الأمركن. "ق دربياه بسار ره ماين 
]1 "الى "أن الأمدناء من الامدر اق اهو الحرزاة فلى 'قيام الدولة تفن اعرف من اأفليم دولة 
أخرى عن طريق القوة : 


“رععمن؟ أن عونب عط نوطلاب صوزف4ءممد ابكععبامم م“ 
الاعتراف لان ٠‏ 


© درهلاؤهةوئأآطه لاووعءا ه عاهاععءلصضب لإأامه 6 5:©41هآنوه هه و5عهل لإأمعم؟؛ هو وصاأصدواد غغه]5 ثم“ 
خطعممعءؤنها] “”عوال#ؤعطاأه جه لرهالأضومععم 5ه أوذقمأعء ه لاط رأترعصعءعرو)صهة وم وخ عابطلا راصم 
417 .م ,بها أمصهأ]مصعنها صأز ممتأازمووءء 8 


حب ويا انه 


مها لواجبام | و[اعزاماتها الدواية 5 يمك أن إستخدام لقو المساحة لا يمكن أن 
يمس سواء من قريب أو بعيدحقوق الدولة صاحبة السيادة اللأصليةعل, الاقاايم . 


لمع رصا 


والاأدجاء إلى إستعمال الهوة وخخاافة الالتزامات الدولء 4 المستهر للا 0 على 
الحقوق المكتسية(١ )١‏ |! الى ى التممع م الدواة مانة الإقليم . والدول 1 لأعضاء فى 

فى الماعة الدولية لا يمكنها الاءتراف بأعمال تدينبا القواعد الدواية2؟) ا 
متناسية بذلك التزاماتها الدولية . 


وقد عالجت الدولقديما صور التوسع الإقليه مي | غتافة طيقأ لاءتباراتسياسية 
عضة غلبت فيبامصالح, 1 الفردية وتغاضت اران العدالة ومةطاء مأت ااتضامن 


لومت 


الدولى ٠وهرو‏ الذى 020 قرام الجاعة الدوآء 7 بالإعتراف بإجراء أت الضم الى 
3 كدت ف ورة م بلك .الحر بين ال العالمستين(؟) . والجشمع الدول الحديث يغاب قواعد 
الترابط والتضامن الدولى , ذلك التضامن الذى يدفع الدول إلى بذل الجبود 


2( 
(؟) وترى وسرج أن الحزاءات هى وسائل حير بة توا قع على من بخالف القساعدة 
الحزاءات الاقتصادية أو العمسدكربة ٠‏ وبرى خط اطلاق اتعبير علام الاعتراف على امتناع 
الدول فى هذه الاحدوال نلرا لانه لا تمكن تغر در الاعتراف تعمل باطل أصلا ودر فض .ىس بالتالى 
عذيك دحت عدم الاعتراف تصدور التوسيع الاقاليمى دفكرة قيول الفمواعد الدولية التقليدية 
لنظرية الحرب وما بيترتب عليها من آثار توسعية ٠‏ وبذهب فى الئهاية الى أن الاخدذ ملل 
دده مشروعية الحرب فى القواعد الدولية الحديئة قد أدىنى الى سسقوط هذا الحق ومابرتبه 
#دعناوصضمعء لإزمة]أااط عداضومءء؟ أمص ودعول ببعن[! أمعترمكمصعة؟هم| +مطغ ععمام تروسمصروء ؤز ل“ 
“”.ع|غ؟ 6ه #مءالاه5 هو و5ه 
418-419 ب.ص ,6 ,1966 و5لمممع25 .ل.©.! رعكوط6 250 ركعكه©) ووعلغه ك5هسع-طغينيه5 عط ,مييرووءل 
)١(‏ قرر أعضاء مجلس عصبة الامم ف حلستين متعاقيةين 6 ؟ ١‏ مايو لم؟5ا| ترك 

موضوع الاعتراف دو شضسع ابطاليا ف الحيشة الى 

دع5 +ع 110735هبا1ذأد عزممءم هد و5غممه "ل .5.2.6 5] عل عبطصسعاط عبومط عل صوؤنزونئء46 ١٠‏ ن” 
.6 .م ,1938 داب ل-زمعقهم ,.6.ل ,.لك.ه,5 .“كصمتتموتاطه وعممممح 

ااعتدية تت ف فترة المهادنة الدئن سادت دين الحر بين المالميتين -- الاعتراف بصور الضدم 

العالمية الثانية . 


لدو/ا! سه 


المشتركة تحقيقاأ للصالم الماعى العام للدول الأعضاء فى الماعة الدواية بدلا من 

المصالم الجوهرية الخاصة بكل دولة سب ( و باز مهم بالعمل على فرض احترام 

القواعد القانونية عن طر بق إدانة الخالف لها علنا وتوقيع الجزاء علءه وححرمانه 

فر بسته بواسطة أعمال جماعية مشتركة تقوم الماعة ناذا اطينا وا وإعمالا 
قَْ لحق الدفاع عن النفهس الجاعى 


وشُور هنا اساؤل : هل معنى هذا أن الحدود ا لدوليةلاتض ل التغييروالتعديل 6 
هل ملع على الجراعة الدولية إجراء أى تغويرات إقلممية جد يده 0 انقسم الة الفقه 
الدولى عند الاجابة على هذا ااسؤال : 


١‏ س يذهب البعض ١‏ إلى إعطاء المؤتمرات الدولية سلطة إجراء النسويات 
الإقليمية المناسية . ومثال ذلك أن يدوم َو كن اعم الدول المنتصرة ف أعقاب 
ارق يوضع وا كيل تتضمن توزيعاً جد يدأ للأقالى عكا فعل م تمر فرساى 
حمنها رم حدوداً جد بدة للآقالم الاوروبية قْ أعقاب الحرب العالمية الاولى / 
وهذه الدعوى تهدر كل انظر يات( الس اممةالحديدة التى ثبتتف الفقه والعمل الدولى » 
فضلا عن أن مثل هذه الموتمرات اق أوضاعا وهَرا ؟ن سياسية وقانونية تر تبط. 
إلى حد كمير بالعلاقات السماسمة ال دوذ بين الدول الكبرى ب نرعادة تعقد. 
هذه التسويات والاتفاقات فى الآوتات الى تتفق فيما إرادات هذه الدول 
وسياساتها جاه موضوعات معينة ٠‏ فاذا ما ضعف التوازن السياسى الذى تستتد 
إأيه هذه الاتفافات ٠‏ فقدت أهميتهأ ونسييت فى إثارة .المنازعات والمثما كل 


مو 


من يديك . 


؟ س ينادى البعض الآخر '' بإ كتسابالسيادة الإقليمية عن طرق الإستفتاء 
وإخطاء ااسعوت حو ادر بر وهاروها . وين نر هذا الرأى فما يتعلق بشعوب 
الافاليمغير المستقلة إذ بو دى إلى [غطاء اماعات الوطنية المق فى التنظيم السناءى 


)1 أنفلر استارك »© المرجع السابق » صفحة | وما بعدها وأيضا وبرج 34 المرجع 
السابق » صفحة ١٠.*‏ وما بعدها . وكذلك 
12 ,لمةغزنعهء1 4ه ع(لاجأءع5 ,معوصضه| أبمعطه) 


(؟) استارك » المرجع السابق » صفحة 6ه! وما بعدها . 


ل 


على [ة فليم >دد وأن يكلس بوا وصف الدو لة إذا ماك نواه نالخحصول على<رياأ بأنهم ٠‏ 
وقد أضدرت الجنىة العامة [أذاه التحدة جموعة من التوصيات :ضمنت هذه 
المعى رغم أن الميثاق لم يعرف حق ا المصير وم مين طريقة استعماله . 
ومنها التوصمة اد أفدرة! ٠.‏ دإس هار 7 1 ودعت فبها إل الإعراف 
بشرعية نضال الشعوب المستعمرة لقارس حقبأفى تقرير المصير والاس:قلال . 
كا تضمنت الادة الآ ولى من الم الاول الكل من إتفاقيى حفوق الانسان الدئ 
قامت الجمعية العامة بإصدارها 0 5 داسوير 077 ١النص‏ على [عطاء كافة ا 


الحق فى ت#رير المصير . 


غير أننا لا كد يأ تحال الاخذ بتطييقه على شعواب : ناعاق ال ى تقتطع با بأأقوة 
هن إقام دولة ذات سيادة ؛ ٠‏ فالإسةفتاء قانو نا [جر أء 5 لإ كناب السادة 
واسكنه لدس طر 2 لكمثى السمادة . و ااسادة على هذه الأقاليم والولاية على 
شعو ما تمع 5 ف الاصل الدولة صاحية الإفام ٠‏ وبا [تالى فالاستفًا 3 عل ل 
ف هذه الحالة وان يكون سوى وسملة اتحفيق الاهداف || عا لدولة معينة ش 


و بم 2-87 اساية شيي 0 


على دسان ب ل الإفليمية والاستقلال السيامى لدولة أخرى . 


كت وبهرر وأىق أخير< ( إمكان تعد ل الحدود الدوا 4 وأ طةأعرال شدمه 

الشر بعية 1ع 011251 ادر قَْ َكل 9 رارات + جماعية نه عل كل أو معظم أعضاء 
الجماعة الدواية .و يذهب هذا الرأى إلى ضرورة مدع الماع ة الدواءة المنظمة عق 
إعراء التسويات المد بده ول ودمعين 6 رأ كير [عطاء هدآأ المق أضأ أله نظمات 
الدولية الإقليمية طبقاً للقواعد الدولية العرفية الإقليمية التتى تأخذ بها جماعة من 
الدول اد جغر أما وره بطبا ضلات معرنة من الرابط و[ تضامن ٠‏ ويهررون 
أن العمل شبه التشريعى الذى يصدر عن اجماعة الدولية لا إسميخ المشروعية علل 
إجراء الضم لآنه إجراء باط لأصلاء ولكنه يخاق وضعاً قانونيا وسياسيا جد بدا. 
فاذا ها أدتالتسوية الجماعية إلى صبغ تو سعالإقل.مى بالصيغة المشروعة ‏ 5 لو 
طابهت الاسوية ماحاول المءتدى دمفه بعد وانه 05 فإن اجماعة الدواءة تلتزم ولف 


فم وببرج © أمرجع السابق © صفحة ”.| ؛ وما بعدها 5 


حار اعت 


ومطالبتها باحترام القواعد القانونية ٠.‏ ويتحفظ أنصار هذا الرأى ف النهاية 
ويطاليون بإصدارالآسويات اجما الجاعية بعد تقدير واع وام لضروراتالسلء والامن 
الإفليمى واادولى . والتسويات الجماعية ل طيًا لهذا للرأى ‏ لا تفيد 
الإعتراف بالضمء و إنما ##رر توزيعاً جرد بآ للاخة ساصات الدولية لا يتمتع 
بأئر رجعى 0 تخقك [بدراء عملءة التضم 

ومكننا توجيه التقد لهذا الرأى من زوايّين : 

أولا : تقوم المنظمات الدولية كقاعدة عامة على ءيدأ المساواة فى السيادة بين 
الدول اللاعضاء فيبا وتمنع كداخل أجبزتها فىالآمو ر الى تتعلقبصمم الإختصاصات 
الداخاية للدول الاعضاء . وتاتزم هذه الحيئات با<ترام حدّوق الد: ول ذات'لسيادة 
عند إصدارها داف التوه ضاك ولت اراك بو اماق 1د ر عليها 52 
وقضاء وعملا أن السيادةالإقليمية لادو د دها اله افية هى مسائل تدخل 
أصلا فىالاختصاص ااطلق الذى تمارسه ا(دولة سمو اه فىنطاق,! الافليمى أو نطاق 
العلاقات الدولية . فى مساءل ترتبط تحقوق الدولة اأركيسة اله ى دتعين فيب 
الحصول على موافقة الآخيرة ٠‏ موافقة صبربحة و<رة عند إجزاء أى تعديل 
كس نا هن قرفب أن" بيد . فالجماعة الدولية المنظمة لا تملك المساس بالحةوق 
المكنسبة للدول ذات السمادة ٠‏ بل إن الحدف الس أدى من [نشاء هذه |1 نظمات 
هو تحقيق فكرة الآمن الجماعى وحماية الدول الاعداء من صور العدوان النى 
قل تعر ض كا حرا فن دول عضو أو درله غير عضو ف المنظمة . 

انياً : كانت النسويات الإفليمية التى تمت فى أعقاب الحرب الءالمية الأول 
:والتىة افرضتها مداهدة فرساى انعد بيات المباثيرة التى أدت إلى 5 ربالعالمية. 


الثانية . ٠‏ وراب علرهذه التغييراتالإفليمية لمجم الع: :أصر أو , بل6 للحرب 53 
-«ألمانمأ إل اتهاج سمأسة التوسع الح ى سادت قبل و ثناء لحرت العالمية الها نية 3 
3 حاوات الجمعية العامة لام اه إجراء هله م النسوية الإفليية ُ ف ل نطفة 


0 الاوسط بّرارها رقم ١م‏ الصادر ١‏ ف وفيس سئة 41 و١ ٠‏ الذى أخدذت 

رأى الاغاءية فى لنة التحقيق الغا طيذية وفررت, 0 و طين وإنهاء 
0 علمبا بولا عذال أن الجمعية ١‏ العامة م تسكن ملك 1١‏ 9 ترق شعت 
غاسطين ل ى دددتها المادة ا؟ادنل عيك عصنة ة الام 6 وذلك أن اختصاصيا وَفْقأ 


الاحكام ميثاق الامم المتحدة » لميكن يتعدى أحد طر يقين مفتو حين قانونا أمامبا : 


جد ف 


)١(‏ أن تقرر استقلال فلسطين وتقبلها عضوا فى النظمة الدواية أسوة بما 
عدا ث لآقاليم اتتداب ١ ١‏ ( الاخرى كسوو, ّ ولينان والء راق ُ و يكن شعب 
فأسطين بأقل أهلية . مون شءب هذه الدول للتمدع بالاس :لال الام . 


١‏ أن تدعو الأمم المتحدة الساطة الماتدبة ١‏ د تضع و سطين 5 نظام 
الوصاية الدولى المنصوص عليه فى الفصاين الثانىعثير والثالك عشر منالمثاق 00. 


وقد جلوزت النعية العامة لاختساصاتما المرسومة فى الميثاق » وخرجت عن 
00 الاساسية اد ى أأشيء نظام الوصاية (وقبله نظام الانتداب) لتحقيقها » 
ى عدم طم الآقاايم الخاضعة السيادة أى دواة أخرى والعمل على ترقية ة أهال 
هذه 582 ليم فى شدون السماسة الاق تصاد والاجتياع والتعليم وإطراد تهقدمما 
نو الحكم الذاتى أ و الاستقلال ( ادا ر قراد تقسيم إقليم لا ملك عاءه أى 
سيادة أصلية أوتشاررق البراف لاقن لقعي أو نعيها + افونها اميت داك كام 
المسادة رىم) من عبد العصية التى اعترفت صراحة بِآن أقاليم انتداب ( () قد 
وصات إلى حالة من الققدم تسمح بالاءتراف مؤفتاً بو جودها كأمة مستقلة إل 
أن يألى ادوم الذي تص سمح فيه قادرة 05 إدارة شئوتها , بنفسمأ . وكان يحب 05 
اللا م المتحدة ١‏ أن ترأعى حقوق شعب فلسطين قالس.ادة والاب: تقلال وفالحاوظه 
على - نه وسلامة أراضيه طبما لما قرره نظام ١‏ الانتداب 5 عبد أده العصية وطد.قا 
لمبادىء الامم امتحدة وه 17 انما التى تعطى لشعوب ‏ ب حق تقر مصير» ها. 


وها زاات منطقة الشرق الآومط تعانى هن آثار تسوية لمتقم على [ءتبارات 
ون الماطاق أو العدالة وما زالت المنطقة فى اننظار حل عادل اشكلة هددت و تبدد 


وسامدد مهاير اله 1 والامن الدولى قْ امنطقة ف :وات عده 0 , 


00 
ويثور هنا تساؤل أخر : هل يجوز اقتطاع جزء من أقالم الدولة المتدية 
05 اه على قيامها بالاعما ل العدوانية وخا افتمالآ<كامالإتفاقات وااواثيق الدواية؟: 


جطت 57 لجا سس 5109 1.1009 


٠. أنظر هنا لنا كتاب العلاقات الدولية العربية 6 م954١ ©» صفحة )لما‎ )١( 


ل ؤلا| - 


يصعب الرد بالإيحاب على هذا القساؤل , ذلك أن م.دأ عدم مشروعيةالتوسع 
الإقليمى بدأ عام يتعين الاخذ به فى دواع الدولة المعتدية ة وأيضا الدولة ضية 
الأعمال العدوانية9) . 


وتم سه اج ا 


هذا ويلا ظ أن !ادو لةااتىترغبؤالتو سع الإقايمى على <سابجيرانما قد تعمل 
على إنشاء نظ فعامة ظم فعاية ( فول 1 <كومات فعلية) 05 لضم الآقا م فأ بعد ؛ وتطااب 
الدول 0 ىّ بالإعتراف ها . والإعثراف بالوضع اممل أ لان مة الفعلية 
ماعة؛ عل عصساوةء ذتاف مام الاختلاف عن الإعتراف بإجراء الم وال دومع 
الإقليمى المترتب عليه . ويذهب البعض إلى أن الإعتراف «النظم الفعلية بحب 
تقييده بما هو ضضرورى لخابة «صالح الدولة الى تقوم بالإعتراف . ومةتضى هذا 
القول أن الإعتراف بالوضع الفعلى> بألا برد إلى قيام الدولة بالإعترافبالتوسع 
الإقليمى فى المستقبل » بل يتعين أن يقتصر الإعتر اف بالوضع الفعلى على القدر 
الذى يسمح بتبادل علاقات وقتية فقط . ويفصل بالتالى بين عملية ألضم نك واف 
عملية باطلة وغير ه«شروعة ‏ وبين الاعثراف حقوق موْةَتة ومحدودة 1كومة 
فعلية تضمن مما الدولة المعترفة الحافظة على حةوقبا ومصا با . 


وهذا الرأى تعوزه الدقة ذلك أن اجماعة الدولية - وى ضوء الةواعد 
الدواية المعاصرة لك تلعز م دشر بر بطلان اأتوسع الإقايهى 1 لعزم دل جرودها 
المشتركة اتخرير الاقاليم التى تم [-تلالها بطريقة غير مشروعة: وإذا قصرت 
الماعة الدواية المنظمة فى اتخاذ إجراءات الآمن اماعى » ذإن الإقلى عل النذاع 
مأ له أحد فرضين : 


الادلى : [ كتساب الدولة المعتدية للسمادة على هذا الاقا 


ام بالتقادم ٠.‏ 


: ١956 من بروتوكول جنيف لعام‎ 5/1٠ تقرر المادة‎ )١( 
ع ألنادك 0186036 للللاوم عط [ذ رعلاعت2 برل 10 .من"! نبا‎ 6 ا|١هرصانعءسهؤلو«‎ 0654 15 
هأواأءه نم 6]أروفام )“ا ته 0605© تالاعنات هه 014639866 ع6أممص عئ2ل6 وأوءعه5©01 +معو6ء5 يرنه وءووزيج‎ 
““اناعوو »عرو أهغ1"6 عل معنو أذامم عءعدرهل5عم6ل15ة"١! 6 بيه‎ 


حنزرات 


ثانيا : إجراء قسوية تقوم على أساس المبادنة والمواءمة . 

وكلا الغر ضين مل [عتيار ات العدالة ويتنانى مع القواعد القانونية , وكلاهما 
وضع غير سام فى ظل الإلتزامات الدولية الحديئة الثى تفرض على أعضاء اجماعة 
قمامها بإدانة المعتدى والامتناععن الاععراف,ا ثار المدوان» كواجيات والتزامات 
قانونية ماشرة . فضلا عما يؤديان إليهمن إستمرار النازءاتالدواية واحماللات 
تجدد القتال المساح وتشجيع المعتدى على الاستمرار فى أعماله غير المشروعة . 


الخلاصة 
أخد الجتمع الدولى الحديث كيدا المسئواية الجاعية عن السلم والامنالدولل 
ورل بناستخدامالقوة كوسيلةمشروءة 1 إعترفتما قوأاعد ا 4 
فض المنازعات الدولمة إلا ف حالة الدفاع اله عدر عى الفردى أو الجاع ى عن الافس 
وطيقا للقوود الواردة فَْ ممثاق الاممالمتحدة ٠‏ ورظل إقانون الحرب دوره فى حم 
العلاقات التى ثور بين أطراف القتال المساح التى تاتزم باحترام هذه القواعد 
3 تلتزم مراعاةةواعد الادتلالالعسكرى وإلا حمات بعبء المسئولءة الدوليةأمام 
أعضاء الماعة الدواية الآخرين . فإذا ماانتبت الحرب أو عمليات القغال المساح 
آتضع الجاعة نحت تصرف أطراف النزاع الاجهزة السلبية لارساء سلام عادل 
قدر طاقتها . وقد تعمل على إنشاء المذاطق منزوعة السلاح باعتبارها نظم أمن 
الدول الاعضاء » فى جميع الأ<وال » بالامتناععنالاءثراف بصورالتوسعالاقليمى 
الناجمة عن استخدام القوة وتطالبها بالمساهمة فى الاجراءات الجاعية اللازمة لعقاب 
العدوان عن طريق عمل عالمى تشترك وتسام فيه الدول الاعضاء . 
وقد أعلنت المشروعات » الوقدمت أوصدرت عن اجدعية العامة الما متحدة 
أو بجاس الآمن عند نظر الءدوان الاسرائيل على الآراضى العربية بعد ه يونءو 
مات ١‏ وحى الان 0 عدم مشر وعمة غزوالآراض بواسطة عل من أعرال الحرب 
34 أعلنت عدم مشر وعية الاستيلاء على الأراضى عن طريق الحرب١)‏ 5 وطااب 


)١(‏ أنظر كتابنا فى العلاقات الدولية العربية » 1548| » صفحة 195 وما بعدها. 


اماس 


قرار اجمعية العامة الصادر فى ل وال بالرججوع عن كل مااكذذته 
فعلا من قرارات بشأن القدس وطالب ماس الامن باضاذ الاجراءات الضرورية 
لتأ كيد تنفيذهذا القرار . وتضمن قرار بحاس الآءن الصادر فى 77 نوفر70؟١‏ 
النص على عدم مششروعية الاستيلاءعلى الآراضى عنطريق الهرب» وأعان أنتطبيق 
مبادىء الميثاق يتطاب إقاءة سلام عادل ودائم فى الشرق الآوسط وهو ما يقتضى 
تطبيق المدأين التاليين : 


)١ (‏ [إنسحاب القوات الاسرائيليةمن الآراضى التى احتّاتها فى النز اعالآخير 1 


(ب) أن تنهى كل الدول حالة الدرب ؛ وأن ترم وتقر الاستقلال والسيادة 
الاقليمية والاسةقلال السياسى لدكل دولة فى اأنطقة وحقبا فى أن تعيش فى سلام 
فى نطاق حدود مأهونة ومعترف ما متحررة هن أعمال القوة أو التبديد مها . 
و طااب ااسكر ئير العام بإرسال ال خاص إلى الثمرق الآوسط لاقاءة الاتصاللات 
مع الدول المعزية مهدف المساعدة فى الجرود للودول إلى آسوية مةبولة وسليمة 
على أساس النصوص والمادىء الواردة فى هذا القرار . 


وقد أعانت الجروريةأألعر سة قو ذاهذا القرارواس:عدادها لتنفيذه على مراحل « 
ومازات إرائيل مماطل حتى الان فى الانسحاب هن الأاراضى العربية رغبة 


قَْ ةق أوسع [فأرعى َلى حساأب الدول الدر بمة 0 
ولا ثذك أن يجاح الآءم المتحدة فى إجادااحل لانزاع العرفى الاسمراولى يرتبط 
جموعة م نااظطارو فتتد اخزهمها ب در جة الآ ولى الاء:.ارات أأسياسية وادشارات 
أقوة واؤر فل ءات أأعدالة وحاوق أشءوب واادول ذات ااسم.ادة ٠‏ 
أولا : أثر القوة على القواعد الدواية المعاصرة : 
8 عم وجود الآهم الماحددة 6 هأزاات [لمؤزامات الدول اامكيرى وواجماتها 


»نأى عن الرقابة الماعية . وزاد فى حدة هذا الوضع غير الطبيعى الخالف ابدأ 
الاساواة لد ابد ول م امتلاا ك دض هده الدول وإحتكارها للاسلدة اانووءة ٠‏ ققد 


4 ل 


سمح التفوق ف التسليح الذرى لدواتين من الدول الكبرى بالقتع بمركز ممتاذ 
أدى إلى زيادة سيطرتها ومطاليتها بإعفائها من الالتزام بالقيود القانونية على 
أساس قدراتم! اتسادلة على التدمير . 


وكان (توازن الرعب والردع الووى أثرهعل القواعد الدولية الحديثة وقواعد 
التنظم الدولى : فكل منهذه الدول تأمن غدر الدواة الاخرى أو محاولة إستخدام 
الَوةضدها . ولهذا فبى الوحيدة النى تتمتع فعلا بحةوق الدولة ااتقايديةفى السيادة 
بمعناها السراسى » وهى الوحيدة الى تتمتم حرية التقرير والعمل ف المسائل 
والموضوعات الى قد تضطر يها الظروف دولة أخرى إلى ف.ول <لول تتعارض 
مع مصالحرا . وكل دو لة من هذه الدول ادكرى 7 القاثون-وهو موقف يعبر 
عنه تمتع هذء الدول حق الفيتو داخل مجاس الآمن » والاغلبيات الى تستطيع 
هذه الدول التأثير عليبا رالحصول عل تأبيدها فى اليعية العامة . وقد دفءت هذه 
الاعتبارات إلى تسابق الدول الكبرىق ميدان التسليح و>اولة وضع يدهاعلى أ كبر 
قدر يمكن من المواد الاو أءة اللازمة لصناءة الاساحة ٠‏ ومنع الدول النافسة 
من الحصول عليبا » وبناء مناطق الام ناللازمة اية أقاليمبا اتامة. ومن مةَتضى 
هذه الظروف تغمير المعنى التقليدى للءساواةفى السيادة بين الدول الاءضاءف الهم 
المتحدة : والدول الى تتمدع فعلا بالسيادة السراسية #تذب جمرعة من الدو ل 
الشركاء ”'" (لو كانوا فى معسكر ها) والدو[التابعة ''(لو كانوا فى المعسكر الآخر) . 
وتضطر الدول الصغرى إلى قبول هذا الوضع خاصة إذا ماكان جوارها الجذراق 
الدول اللكبرى لايسمح ا بانخاذ مرقف مستمّل آخر . وقد أدى هذا الوضع 
الاستثنائى الذى ل يعد مبدأ المساواة يعبر فيه عن المساواة الفعلية بين الدرل » 
إلى التقليل من أهمية الحروب التى تثور بين الدول الصغرى » وزيادة الاهتهام 
بالعمل علىهئع حروب الدول الكبرى . فالحروب الآخيرة عى التى تعمل الجماءة 


الدواءة وتبذل كل جدبدهأ [نم قءامبأ خوفاءن تدهورهأ إل ورب عالمءة ٠‏ ويدجزن 


)1( ع6 ممم وتويك 


)10 .و6 اع أه5 


دود 


ميثاق الآمم المتحدة عن توفير الحلول لل هذه الدروب... فن من دول 
الآمم المتحدة يرغب ف المساهمة أو المشاركة فى إجراءات جماعية ضد دولة 
تمتلك الآساحة النووية ؟ بل إنه يصعب على فروع الأامم المتحدة » فى مثل هذه 
المواقف »؛ تحديد اليادىء بالعمل العدوانى . وهو السبب الذى بين وراء رفض 
الدول الكبرى التنازل عن حق الفيتو » وهو السوب من جبة أخرى فى تزايد 
دعوة الادول الصغرى إلى الأخذ بالحياد ؛ على أساس أن الحراد يوفرها , فى هذه 
الأحوال» أمنا وسلام! لا يمكن لها تحقيقه بوسائابا المادية الخاصة . 


ثانيا : أثر العوامل السياسية على القواعد الدواية المماصرة : 


رتب عل إرتماط القوة وتأثيرها الفعلى على القواعد القانونية » زيادة أهه.ة 
الاعتيارات السراسية وتداخابا وتأثيرها هى الآخرى فى العوامل القانونية . 
والعيوب الكبيرة الموجودة فى نظم الآمن الجاعى ما هى إلا ننيجة منطقية لاساءة 
الربط والتفسيق بين الاعتبارات القانونية والاءتءارات الس.اسية . وقد حاوات 
الامم المتحدة فى سان فر نسيسكو وضع نظرية معيئة للامن الجاعى بنتها على 
مصاحة الدول المشتر»ة ف المحافظة على الامن والسلالدولى وعلىتضامن هذه الدول 
وترابطبا فى وجه العدوان » وفامت بوضع نظام قانوق حت مدف إلى تحقيق هذه 
الفسكرة . وهو نظام يم ض بذل الدول الاعضاء جوودها امشتركة اتحيقأصين 
يصير نظام الآمن بدونهما نظاما لافيمة له ولا فاعلية وهما : 


أولا : توحيد القوى المادية السكفيلة بالوقوف فى وجه العدران . 


انأ : تحقءق و-ودهة مأسية معيدة دى يكن لنظام الامن الججاعى [صدار 


القرارات اللازمة لالمحافظة على ادلم والامن الدولى . 


وعندما أوضت الأزمات السءاسية المتتالية قصور هذا النظام القانوق وتعذر 
تحقيق الوحدة واستمرار التوافق بين الدول الكبرى » رجعت الدول الاعضاء 
إلى الطرق الدي,لوماسية القديمة واشتركت فى جموعة من [آفاقات الدفاع المتيادلة 
وافةقت بينها وبين أ<كام الميثاق شكلا ٠.‏ وتعارضت نظرية الآمن الجاعى باتالى 
مع الجقائق واللاو ضاع السءاسية القائمة . 


عداد د ا 


وحتى يمكننا #قدير نظام الآمن الجماعى الذى أنى به ميثاق الآمم المتحدة بتعين 
عاينا أن نفرق بين ألءوامل السساسمة والءوامل القانونية التي سادت عند وضعه . 
أن الناحية اأسياسية ظبرت أولوية الحافظة علىالعلاقات الودية بين الدول!!كبرى 
ولو على <ساب نظام يكفل المحافظة على الام والآمنط,بمَا اتواعد الَانونوالعدالة. 
وأثرت هذه الفسكرة على "سكوين المنظءة واختصاصات فروعبا الختافة وحقوق 
الدول الكبرى فما'"'. وتوافق الدولاالكبرى برتبط بالضرورة ب5توأفر قدر معين 
من الو د ةالسياسية فى الهدف رف العمل:ضع أساسا سلما لخلق جو من الثقةوالتفاهم . 
وبجرد ددوة الأطراف لاءشاركة فى وضع القواعد الى تحكم علاقاتما المستقبلة 
لايكنى فى حد ذاته للتغلب على الآزمات السياسية الرئيسية ااتى قد تستجد نطاق. 
هذه العلاقات . وقد كان <ق الذءتو هو الأن الذى تقاضته الدول الكبرى مقايل 
قبوها لنصوص اليثاق المتعاقة مجلس الآمن وسلطاته عند اتخاذ التدابير الجماعية . 
وكشفت الازمات الى استخدمت فا الدول الكبرى حق الفءتو عن جوانيه. 
الخفية : فقد لجأت الدول الكيرى إلى استخدام حق الاعتراض غهاية دو لةتابعة» 
أو لماية منطقة من مناطق النفوذ وقفلما فى وجه الدول الأخرى ؛ بل ولهاية 
واستمرار حالة هن حالات الحرب أو القتال المسلم طالما دارت فى مناطق تبعد 
عن أراضها ؛ رغم أن هذه الارو ب قد تهدد السلم والامن العاللمى فى كل لحظة. 
خاصة إذاما قامت فى منطقة <ساسة من العالم . 


وإذا كات وأعدة الاجماع ضرورة مادة ف الوضع الحالى للجماعة الدو أمة. 
خاصة إذا م|أتعدم تضامن وترا بط الدول ااسكبرى(١)‏ 0 إلا أن ول أكدت عدم 
واقعية نظام الامن الماعى الوارد فى ميثاق الامم المتحسدة »2 وأوضحت. 


الآول : أن استخدام التدابير الجاعية لا يمكن أن يتحةّق إلا ضد دو لةصغيرة. 


)١(‏ قفررت محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى الذى أصدرته فى تفسسير الفقرة 
الثانية من المادة الثالثة هن معاهدة لوزان ٠‏ 
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م دهقخم- 


الثانى : أن الدولة الصذيرة كنبا مخالفة أ حكام امثاق والتبرب من تطبيقبا. 
وهى أمنة إذا ماوافقت سياستها ال+ارجية سياسة [حدى الدول الدكبرى . 


ولتونف إجراءات الآءن الماعى » با اتالى » فى نفس الاحظة التى بدأ فمها: 
الما (ا) . 


وقد غلبت الامم المتحدة الاعتيارات القانونية فى أزمة كوريا » وقام بجلس 
الآأمن ‏ ونظارا لغياب المندوب الروء.ى ‏ بإدانة ععلمات كوريا الثمالية حول 
خط عرض 8* كعمل عدوانى على دولة قامت بإنشائها الآمم اللاحدة هى كوريا 
الجنوبية . وقرر الجاس [تخاذ ااتدابير الجماعية . غير أن التجر بة. أثبتت أمرين : 

)١(‏ أنه يصعب المحافظة على الشكل القانوتى الإجراءات الجماعية فى عالممنقسم 
سياسيا خاصة إذا طالت هذه الاجراءات وتعقدت . فقد هددت تدابر الامم 
المتحدة فى منطقة ذا أهميتها الدواية وول خط استراتيجى عالمى بإنفجار عالمى 
فى كل لظة » مما سهل على الاتحاد السوفتى القضاء على التحالف الذى أظبرته 
قرارات يونيو ١56٠‏ » والتى انتبت بإصدار قرار الاتحاد هن أجل السام. فى. 
أوشير هن نفس العام . 

06 أن عدم المساواة بين الدول الاءضاء فى مدى المساهمة فى الاجراءاته 
وااتدابير الجماعية طى أيءض الدول ساطة تقديرية مهالقة فى العمل . وقد أدت. 
تدابير الآمم المتحدة الجماءية » التى ساههت فيها الولايات المتحدة بالجزء الآ كبر. 
وتحسكت فيها بالتالى طلبات وقرارات القيادة العسكر بة العليا الا يكية إلى اتساع 


,1947 رقدهةنؤأهةؤتدهو: © أمءااءزامص اممماغؤمصعنم| مأ 0 1/0 .ل يرمه»! «ترمغوص]زااء/لا. 
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أنظر : 
.06 بس ,1949 ,.لء ط4 ركصةغمط 4ه بزما عط بلرلرعنية. 
وأيضا كتابنا فى المنظمات الدولية » 1938 » صفحة *15 وما بعدها . أنظر أيضما: 


وما _ 


الهوة بين وجبة النظر الامصيكية ووجبة نظر القوى الاخرى الشتركة وعلى رأسبا 
انيجائرا وفرنسا . 


وقد كأن دور الآمم المتحدة »ف هذه العمامات 4 ورا 55 بوك أن أظررت 
التجربة أن الاجراءات الجاعية الى سام دراة كرى .ا بالىج:, زلا كن معنم 
لرغبات وسياسات هذه الآخيرة . وتتداخل عند تنفيذها العوامل السياسية 
والعسكر رة الخاصة بها. وهو مادفع الامم المتحدة إلى الإستعانة ةما بعد عند إتخاذ 
التدا بير الجاعية البوليسءة أو العسكربة 4 بقوات تتبع دول صذيرة رع 'اددة م مكن 8 


ماثثا : أثر عوامل الترابط والتضامن الدولى على القواءد الدولية المءاصرة : 


تعمل نظم الآمن الجاعى على تطوير القواعد الدولية على أساس مبادىء 
وقواعد تعد فى العادة عن تطاق تناحر الدول ذات السمادة . والنءارض الموجود 
بين نصوص المواثيق والحقائق الدواية سبيه الرئيسى إساءة ت#دير درجة الترابط 
والتضامن الإجتماعى بين الجماعات الدولية الى تهدف الموائيق التأسيسية إلى < 
علاقاتها . وتعالم هذه الموائيق فى العادة موضوعات لم تخضع قبلا للتنظى . وتندفع 
الدول مت تأثير ضغوط سياسية معيئة ودون ماتحضير أو تفسكير أو تخطرط 
مناسب إلى .ول فكرة المسئولية الجاءية عن السلم والآمن الدولى ٠‏ ومرعان 
ماتتدفم » وبنفس الخاس » لادخول فى الا<لاف لتسد الفراغ الذى قد يؤدى 
إليه فشدل نظم الآمن الجماعى . وهى أ<لاف غادة ماتؤدى إلى زيادة الإشسامات 
والعداوات السياسية وإن كانت تتفق شكلا مع أحكام الميثاق ( المادة ره ) . 
ومن العدث أن نتصور أن الفروع السياسية التابعة لللامم المتحدة عكاها الإشراف 
على الإجراءات الماعية النى قد يتخذها حاف من الاحلاف بنساء على حق الدفاع 
الشرعى عن النفس . ورغم أن التنظمات الإفليمية تعاجل مثا كل إقاومية خاصة » 
وتختاف فى طريقة تمكوينهسا وفى أهدافها عن الاحلاف العسكرية » إلا أن 
كل منظمة منها ::ضمن عملا حلفا عسكريا ٠.‏ ولا يمكن ا:وازن الذى حاول الميثاق 
تحقيقه بين نظام الامن اجماعى ونظم الامن الإفليمية أن يتجاهل الضغوط ا#تلفة 
إلى تتعرض لها هذه المانظات [بان الازمات السءاسية االكبرى . 


وتتوقف قدرة هذه ادنظرات على [عّاد الحلول ومءالجة الازمات الحلية على 


-ا١ملأاللب‎ 


درجة ارتماطها إسياسات الدول الكارى. ومن الخطأ أن :تصور أن هذهاانظيات 
لها قدرة الحلول عل التنظيم العالمى وتعويض القصور الموجود فيه ٠‏ إذ أن 
كل منها يسعى بأد من إحدى الدول الكبرى إلى الابقاء على نوع هن أنواع 
التعاون سن الدول اللاءضاء وم ٠‏ 

ونلاحظ أن الظروف والإعتيارات السابقة لها أثرها على النزاع الدربى 


الاسرائيل » فبى تؤثر فيه و7تأثر به بالصورة التالية : 


أولا . تمع الدول الءر.بية فى منطقةلها أهميتما الجغرافية والاسثرانيجية فضلا 


عما تتمتع به من مصادر الثروة اهائلة الموجودة فى باطن وخارج أراضها . وقد 
خضدت الأقالم العربية لأسءطرة والاستمار الغر ف ٠‏ وحمنما أدس الاستعمار 
الغرنى يقرب انتباء سيطرته فى النظقة عمل على زرع إسرائيل ها » وإغتصب 
متخفيا وراء الحركة الصبءونية والمشكلة اليوودية العالمية جزءاً من الآراضى 
العربية ‏ فاسطين ل وطرد شعبها وأقام علءها أ كبر قاعدة عسكرية عدوانية 
تهدد اليلاد العربية('2 . وقد شاركت الدول العربمة بعد اسدّقلاها فى موكب الدول 
حديثة التحرر و:ضامنت معها لفرض وجودها وشخصيتها الدواية ولوضع أسس 
جديدة للعلاقات الدولية تعجل بنهاية الس.طرة الاجنبية على اأشءووب . وصعب 
على الدول الإستمارية فقَد منطقة عن مناطق نفوذها التَعَليدى اصعب عليها فسكرة 
تخررها الاقتصادى والسيامى . فارست كل صور الضغط المكنة ااتى وصات إلى 
حد استخدام القوة ضدها لتقّى عليها فى حالة دائمة من التيعية . وفى نفس الوقت 
أخذت الكتلة الشرقية فىمرادنة المنطقة العربية وقدمت طامختلفالمءونات بشروط 
سبلة دون أن تطلب منها أى تنازلات سياسية . ويفسر الغرب تعاون الخطقة مع 
الثشرق على أنه [نحياز له . والواقع أن ما يبدو إنحيازا للشرق ما هو إلا رد فعل 
على محاولة الغرب جر الدول العربية إلى معسكره » وما هو فى حميمّة الآمر إلا 
جهود مضفية تبذاها دول تبغى التحرر الاقتصادى والس.امى وتطالب بنصيما فى 
الحياة الدولية وفى المساهمة فى تقرير مصير العالم دول تأمل فى أن يكون السام 


- ١ الم‎ 


الاثم على المدل مصدرا وقاعدة م العلاقات الدواية بدلا من السام القائم على 


ضرورة الحافظة على الا وضاع الموجودةالى قد تس:دها إتفافات[ستعارية تقليدية . 


ثانيا : تاتزم الدول العربية بالعمل على السير فى خط عربى موحد فى #ختافه 
ايجالات اتحقيق [أسحاب إسرائيل من كل اليلاد العربية بما يصون كراءة الدول 
اأمربءة و<ق!لش .هب الفاسطءى 2 نزم معز يز الجامعة العر مه وجعلبا أ كثرفاعاية 


وقدرة على تأدية واجياتما فى الجالات العربية والدولية . 


وَالذول الفريكة تحدو قو عو بو واي يدا تدر اليتق آثان بص عت أن 
تتعلم أن العمل السياسى والحلول السياسية لايمكن أن تسكون لها قيمة إلا بقدرالقوة 
أو احتمالات القوة التى تسندها . والواقع أن ترابط الدول العربية وتضامنها 
ووحدتها أمامالخطر المشترك والمدير المشترك هى خير حافظ ةوق الام ةااعربية 
كابا . وإذا ما تأكدت الولايات المتحدة أن إستمرار مصالهبا وبقاءها فى المنطقة 
برتبط بمراعاتها اقواعد العدل ‏ وان نقول بالإنحياز للدول العربية ‏ فالتواع 
العربىالاسرائيلفإنها ستضطر إلى تغيير موقفها الال ىالحاز إلى جانب إسرائيل. 
وقد حان الوقت لإتخاذ قرارات وهواقف مصيرية يتوقف عليها مستقبل الآمة 
العربية وحياتها . والاءتهاد على القول بأن النصر للعرب ف النهاية نظرأً للدُوق 
البشرى والاقاممى للقوى العربية أص - فى نظرنا ل غير مقبول . ذلك أننا 
يحب ألا تأخذ بالسكم وإنما بحب أن نأخذ بالكيف . والتفوق البشرى قد يكون 
من هعوقات المركة العربية إن لم يصاحبه تغيير وتعديل فى كيفيته . ورب قلة 
متحدة , متعلية » مثقفة » متطورة بر من كثرة منقسمة جادلة لالستطيع أنتحدد 


أو أن تصل إلى تحقيق أهدافها . 


الما : ويؤثر العاملان ااسابقان بااضرورة فى«واقف اادول االكبرى داخل 
الاممالمتحدة . فوجود ارب واستقرار الل ف التوزيعالحالىللقوةفى المع الدولى 
يتوقف أساسأ على العلاقات الموجودة بين الدول اللكبرى. وقد وضعت الارب 
الباردة الموجودة بين هذه الدول جموعة من القيود على قدرات الامم المتحدة فى 
امحافظة على السلى » و بالرغم من ذلك استطاعت الهم المتحدة تقر ير قواعد معيئة 


-ل4 ب 


خاصة بوقف إطلاق النار وتوفير صور معينة من البوايس الدولى فى الناطق 
المضطربة من الءالى . وكلما زادت القّوة التنفيذية اللامم المتحدة » كلما زاد تصمءٍ 
الدولالأعضاء علمواجبة الآعمالالعدوانية . وقد أظبرت الأمم المتحدة رودا 
إيحابياً لتأ كيد الوجهالسابى من الحدف الأول الذى تنص, عليه الادة الأولى من 
الميئاق « حفظ السام والآمن الدوللى وتحقيقا هذه للغاية تتخذ البيئة التدايير 
المشتركة الفعالة من عالاسباب التى تبدد اسم ورفعبا وتقمع أعمال العدوا نو غيرها 
من وجوه الإخلال بالسلى » . واهتمت [ههاما كبيرا باحر ام الأعضاء للالتزام 
الخاص بالامتناع عن استخدام القوة ( المادة 1 غير أنما ل تيذل نفس[ يرود 
لتحقيق الجزء الإيجانى من هذا الهدف وهو « وتتذرع بالوسائل السلمية وفقاً 
لمادىء العدلوالقانون الدولى » لحل المنازعات الدولية التتىقد تؤدى إلى الاخلال 
السام أو تسويتها ».كا أنها ل تتم مطالبة الدول الاعضاء باحبرام التزاماتها 
الدولية الخاصة بفض منازعاتها الدوامة بالوسائل السلمية على وجه لابجعل السلم 
والامن والعدلالدولى عرضةللخطر رالمادة ؟/م) . والملاحظ أنالامم المتحدةإذا 
ما نحت فى إيقاف تدهور المواقف والمازعات فإنها تفقد الاهمام بموضوع 
التزاع . ول تعمل الاممالمتحدة على تطوير فنحل المنازعات الدولية بالطرق السلمية 
كالم تدم بتطبيق الموجود منبا فعلا إلا فى حالات قليلة . ورغم أن الآسباب 
١‏ الرئيسية فى هذاالموقف السلبى هى الحرب الباردة ونزاع القوى ببن الدول 
الكرى ووجود تغييرات جوهرية فى تكوين الجماءة الدولية » إلا أن إهمال 
الآمم المتحدة تغليب قواعد العدالة ومقتضياتها عند حلالمنازعات الدولية هو أمى 


يؤسف له( . 


وبالرغم من كل ما تقوم » فإنه يحب الاءتراف بأن الامم المتحدة هى أنسب 
مكان جم كل من يرغب فى تحقيق الس أو حمايته . وهو ما يكى [تبرير وجودها 


)١(‏ صرح والاس سكرتير الدولة الأمريكى الراحل للشئون الخارجية أمام الجمعية 
العامة للامم المتحدة ابان أزمة السوين 
06 ©#دن عط 4ه عممضهلزوماه عطة وز عسره ب وعل5(1 وب ذهمط طعاطم 5أم» هن وز معمهمم”” 
0ل لاقام وذزهآ] عطة صل .... عأءتألدبل 6ه كورهز[1ألصمءعء 4ه سولجمعمءء عط وز معطنه همعط لصه معين؟ 
“”.معطاهن هط إنهط ]ا عه 6#ممكزهة لملررصموء 
انظر : 


.93 .م ,1956 عموعطصطوءهء»2 ,مةععااب8 وصونغعه< لم ؤزولن 


00 للك 


نظريا واسكنه لا يكفى عملا لاضمان أى أوع هن أنواع السام وهوماأ دقع هعر شاد 
عام .دور" إلى إطلاق تعير الدملوماسية المائعة بع قصدمامئآ عتغدعمعم. 
على الدور الذى آقوم 4 الامم المتحدة 2 ممدأن العمللاقأات الدوامة : وعقتضاه 
تعمل الآمم المتحدة على «نع المنازعات فى المناطق البامة التى تتنازع فا القَرى 
الكبرى . كا طالب هدر اد بأولوية وجود الأمم المتحدة فى المناطق التى #دعى 
هده الدول وجود فراع وها ا ١5‏ بشرط ألا داز للاى كن الاطراف 
فى النزاع . وامتم تأ كيد ساطة المعية العامةالتى ملعب فا الدول الصغرى دوراً 
كمير أ(" ٠‏ وهى دول ماج إلى الأمم المتحدة أكثر من داجدة أأدول الكيرى 6 


)١(‏ أنفار مقدمة التقرسر الستورئ الذى قدمه عن أعمال الامم المتحدة ف الفترة من 
بونيو 1 الى يونيو 115٠‏ 

(؟) والواقع أن هذه الدول لها القدرة على شل عمل الجمعية العامة تماما كما يفمل 
حق الاعتراض فى مجلس الامن . وقد أدى ظهور هذه الدول الجديدة الى نقل مركز الثقل 


200 لإلاناخطعح لالع نأضء؟ط عطخ 4ه ل+ترعلاع 6ارن ]رصت[ أكمت عمط رسمامملو5لط عرب أب؟ظ عط 17 
غناط ,1918 15 ونؤزلا8 ضغ عترزلوعع معع42 لت غ!-لعممطد عط هن لبلاموعطامعلان 5 تاصعاآ مس رعط لإاؤدمع. 
“*. ]مرولا عط كه ماأطومع0ه»! لءغيام دنقكصب لاه معز 300 5د عممميع 6ه سه عط 


وساعد على سرعة تحقيق ذلك وجود نراع القوى بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتى ونقل المدازعات بينهما م زالميدان العسكرى الى الميدان الاقتصادى ٠‏ ولما وجدت 
هذه الدول نفسسها أمام سلطات جديدة لا قبل لها بممارستها اضطرت الىزيادة اختصاصات 
السكرتير العام وسلطاته بوصفه الاداة التنفيذية للأمم المتحدة ٠.‏ وساعد على تدعيم هذا 
الاتحاه الخلافات الموجودة بين الدول الكبرى ومشثاركتها بل وتورطها المباشر أو غير المباشر 
فى المنازعات والمواقف التى تهدد السلم والامن العامى ٠.‏ وقد تطورت فعلا سلطات السكرتير 
العام منف عام 1١465‏ © فخول مهمة تلهيل انسحاب القوات المعتدية بناء على طلب مصر » 
وتنظيم وارسال قوة الى مصر للاشراقف على وقف العمليات © وتنظيم مساعدة الامم المتحدة 
فى مهمة تنظيف قناة السويس » وانشاء قوة مراقبة فى لبنان » وتقديم معونة عسكرية وفنية. 
لحكومة الكونجو . ولم يوضع له الا القليل من التعليمات للقيام بكل هذه المهام » بل ان 
مجلس الامن قد أصبح بعتمد عليه فى تنفيذ قراراته ( قرار "؟؟ نوفمبر 1959 ) ٠‏ 


وقد كانت طريقة تفسير السكرتير العام لقرار مجلس الامن الخاص بالكونجو سببا 
فى مطالبة الاتحاد السوقييتى بتكوين السكرتارية من ثلائة أشخاص ( غربى شرقى ب 
محانيد ٠.‏ 


ل (9١‏ سمه 


وتكون فهاةوة ثااثة! تحافظ ولو شعلا على التوازن فى نزاع القوى العالمى. 
امو جود َ قف هن 007 الازمات الدواءة92؟) 1 


والواقع أن الأزاع العربى الإسرائيلى فى أبعاده الهالية يشكل تبديدا خطيرا 
للم 5 العالمى 3 و 0 الامم التحدة امار بين أحد امن بين 


ادن أن تنجسم الآ.م المتحدة ( مجاس الآمن أو اجمعية العامة ) فى اتخاذ 
التدابير اللازمة لغرض [-ترام الإلنزاماتالدولية التىورد اانص عليها فى الميئاق: 
ونحةق إنسحاب القوات الإسسرائيلية وتضع الآساس العادل السليم لحل النزاع 
العرنى الإسرائيل . وان يتحةّق هذا الغرض إلا إذا اتهدت إرادات اادولالكبرى 
داخل الآمم المتحدة وتوافقت حول حل معين يراعى [عتبارات العدالة ويحافظ 
على حقوق الدول ذات السسادة . 

» - أن تفشل الامم المتحدة فى إيجاد الحل وتتنكر لااتزاماتها الدولية 
وتفتح بالتالى الباب على مصراعيه أمام كل الا<تهالات التى يتضمنها النزاع مع ماقد 
يؤدى [ليه هذا الوضع من تأئير على اجتمع الدولى بل وعلى كيان ووجود الثامم 
المتحدة نفسبها . 

هذا وقد كانت العلاقة بين [عت.ارات القوة والإاعتبارات القانونية داما علا 
لسوء التقدير والفبم . وواقع الامر أن القوة هى الجزاء على عخالفة القاعدة 
القانونية ما أنها تجد فى نفس الوقت ميرراتها وأسباب وجودها فى هذه القواعد . 
وطالما لم يؤدى الاناقض والتضارب بينهها إلى تخطى الحدود المءنية » فإن رغية 
الدول ف المحافظة على النظامالةانوتى قد #دفعا إلى ممارسةالةوة فى أشكاذا السياسية 
الختلفة داخلى الحدود القانونية . والا<ساس العام بأهمية اانظام القانوق وضرورته 
هى نقطة التلاقى بين إعتيارات العدالة والاعتيارات السياسية وهى النقطة الى 
يكل كل منهما فيها الآخر . ولا بغير تعدد الازمات فى ميدان العلاقات الدولية 
وإ[همال مراعاة القود والقواعد القانونية من العلاقات الرئيسية الموجودة بينهما. 


)1غ( 27 .ص ,1961 ,.5.2.©6 ,.اللءلا قط هده منأكك رأطامء85 .14 .للم 


)0 طعناك ععقع !ها صه علاوط 10235+ه5 أأوضمد5 عط1 طعتط؟ صسذ لزقهط ه ذذ وصمنغهلط 0ع1م نا 


#تعط+ 20 صنل موجمءج 06 غنزه 6ؤزنينو ععصضعنف!22| دره ,لزرةغونط هذ ل0عووع5دمم ممملعط مملاعم بإعط؟ 5ه 
عنذظ؟ 6 ممعمصهؤأل [أذم طعنتطم ,+؟6060760 ©©4|0606ه) وه رومع ناووعم مضه معللمم أنزعع601,, 
“”.انه؟ لاسنمطد صةنتأهةدأامهو:ه 


هوب 


واقع الآمر نقيجة لتأثرها المزدوج باعتيارات القوة من جبة وبالةراعد القانونية 


هن ج<به أخرى 1 


والخل الوحيد لغر ض حرام القاعدة الَانونءة ف الوضم المداصر للجاعة 
الدولية هو أن تعمل الآاخيرة بحد على تحقيق الآمور التالية : 


أولا : تقنين القواعد الدولية كنظام قانونى متطور يتتاثى مع إحتياجات 
الجشمع الدوللى المعاصر ٠.‏ 


ثانيا : تنظ.م الجتمع الدرلى «تطردمة هه بتطبيق هذه القواعد وفرض 
احترامها حتى بمتنع على أى دولة الإلتجاء إلى استخدام القوة . وهو ما يفترض 
:قيام الجماعة ماية أعضائها من صور الءدوان ال#تلفة » وتخويل الهيئة النظمة 
سلطات تنفيذية فعالة » ووضع الآجبزة القضائية والنشريعية اللازمة » ومنع 
إنتاج الاسلحة الى :تعارض مع وجود نظام الآمن الجاعى ٠‏ وإجاد التوازن 
اللازم بين سلطات المنظمة من جبة وساطات الدول الاعضاء من جبة أخرى ٠‏ 


وبعدر قلهول من سن النمة يمن الكل دولة أن اوسن ددّوةبأ كاملة ى ظل 
نظام عادل وقانونى » تحافظ على حةوق كل عضر من أعءضائ.22" , 


)١(‏ .8 ف4ضه #علاعهم عط؛ صز عسي امه ٠‏ عوبر معطلأه :لله ولزاميا ومبلخ عط باهم عمبعط”” 
أن)ءءمعم مه ل وؤسضنززهم أله 50 و5عبصضعناوعومه جع2أل كومط قفطغ طخامر غطويهء؟ 5أ موه طضرمط 
,+1 غنامطه عه عط توه ونأظام5 رامت عه وبمططواعص عبيامعز مانا نزمررا م«عطاعطللا ,معتدرمأدأ»:6-ه» 
هشه عه شه همزا طقوط يزميز عه؟ ,سوقط طغتا صن وم(644و 6ه بإزمبزا ©6تمرنك كدذأ»4 ه40 همبامعط ياملا 
“.مهام وفتوهمو هطع 


أنظر بروهى »6 المرجع السابق » صفحة ١١9‏ . ودى قيشر 4 المرجصع السابق » 
.ص لم؟١!‏ وما بعدها ٠.‏ 


فبرس 


7 . 01 
ين ا 0 
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. 4 3 5-5 556 50 355 ووه 300 ثثه 
. .. : سيادة الدولة 


الفصل الأول : فى مشروعية الحرب ... 
المبحث الأول : فى توازن القوى ... 
المبحث الثانى : فى تحريم الحرب 
المبحث الثالث : فى تعريف العدوان 
البحث الرابع : الآثار القانونية المترتبة على اعلان عدم مشروعية الحرب 
الفصل الثانى : فى نظرية الحريه :.. :.. 
البحث الاول : صور استخدام الفوة ٠.٠٠0‏ 
امبحث الثانى : مصدر وطبيعة قوانين الحرب' 
الفصل الثالث : المناطق منزوعة السلاح ... 
المبحث الأول : العلاقة بين نظم الآمن والمناطق منزوعة الستسلاح 
المبحث الثانى : مناطق الحياد منزوعة السلا ..١‏ 2... ... 
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